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 شكر وعرفان

كثير ا  كمال اتطىبات هذه االرسالة رغم وقوة لأ  عى  اا اادي  ه  ا  عم الحمد والشكر لله تعالى

ماري ب عبيد ارزة العواتقد  هالشكر والعرفان للأستاذ الفاضل الدكتور حبي ,ه   لمتأالظروف التي 

هىغ الأثر هو أاايناً داعماً واوجهاً فكان ذا  والذي وجدت في  سيداً كريماً واعىماً رسالتي المشرف عى  

 ويمها, فجماه الله عني خير الجماء.ثراء الرسالة وتقإفي 

 جميعهمساتيذ كىية القايون في جااعة هاهل لأسجل خالص تقديري وشكري المتواصل أووفاءً اني  

  الاستاذ ورئيس قسم القايون الخاص الخيكاي  ايري كاظمالدكتورالعميد  الأستاذواخص هالذكر

الأستاذ الخيكاي  ومحس   الدكتور ااهراعد الأستاذ المسالدكتور خير الدي  كاظم الااين  والمساعد

 . الجبوري  طالب عبد  الدكتور ايثاق

أستاذ   الدكتور الفاضل عى  محمد الكريطالمساعد أتوج  هالشكر والتقدير الى الأستاذ لى جايب ذلك إ

تاهة ثناء كأفاض عى  ا  كر  أخلاق  وعىم  في جااعة الااا  الكاظم )ع( لما االعا   الدول  القايون

 الرسالة .

  ليث عبود الشلاه والسيد القاض وعرفاياً اني هالجميل أتوج  هالشكر الجميل لىسيد القاض  الفاضل

ليث راسم هندي, والسيد القاض  الفاضل حيدر هاشم دخيل ا  رئاسة محكمة استئناف هاهل الفاضل 

 لاتاحتهم الفرصة ل  في اثراء الرسالة هالجايب التطبيق . 

ون قايأتوج  هالشكر والتقدير الى اوظف  اكتبة كىية القايون جااعة هاهل وكىية اللك فضلا ع  ذ

الحسينية والعباسية المقدستين  لما اهدوه ا  اساعدة في الاطلاع عى   ةجااعة البصرة واكتبة العتب

 اصادر البحث.

 ةالباحث
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 رسالةملخص ال

و النهاية هوالمكتسب الدرجة القطعية, الفاصل في موضوع الدعوى القضائي يعتبر الحكم         
د ن الدعوى قد تنتهي قبل الفصل في الموضوع  , فقأ , إلا عوى المدنية الطبيعية للخصومة في الد

لدعوى االبطال فتنقضي حالة كما في , حكمدون  من في انقضاء الدعوى  للخصوم مصلحة يكون 
, ادي (بطال الر الأب) مايطلق عليه  وهو المدعى عليهبناءً على طلب  والمدعي أ طلب علىبناءً 
ب الثالث المتدخل الى جانالشخص  وأ و المتعددأ المنفرد, مالخصو تنقضي الدعوى باتفاق  وقد

,اما المتدخل النضمامي الى جانب كما في حالة التدخل الختصامي  ,و المدعى عليهالمدعي أ
 المدعي الذي تدخل بجانبه. فضلا على المدعي,ليستطيع ابطال عريضة الدعوى دون التفاق مع

و والنقطاع  أأا في حالة الوقف كمبطال الدعوى من تلقاء نفسها عطى المشرع للمحكمة أذلك أ 
دم قيام لع ك الحالت بنص القانون وهو جزاءً لتلبعد انتهاء المدة المحددة  للمراجعة ترك الدعوى 

 .العامة  للمصلحة منه  الخصوم بالواجبات الجرائية ورعاية

يها ف د تهيأت للحكم اذا كانت ق لا إى ن يطلب ابطال الدعو او وكيله للمدعي أ جار المشرع وقد أ
ما ك يقدمها للمحكمة أو بأقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها .  بموجب عريضة وذلك 

ل عريضة ن ابطاإل إ ,من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 88/2)ت على ذلك المادة نص
المانع من سماع  مرور الزمانقامتها مجددا بشرط عدم مضي مدة المدعي من أل يمنع  الدعوى 
 الدعوى.

عدم ب لدفعاب "المصري والفرنسي ارنةو مايسمى في القوانين االمقلرد( أوتنقضي الدعوى المدنية )با
صل لسبق الف وأخاصة الأو العامة القبول شروط لنعدام ,عدم توجه الخصومةما بسبب إ "قبول ال

ي ف من دون حكم و دعوى المر الذي يؤدي الى انقضاء ال ,المانع من سماعها ناولمرور الزمفيها 
انقضاء  على يترتبالدعوى نهائيا و  فتنقضي تجديد الخصومة  على المدعي  عيمنت وقد ,الموضوع 

 تعتبرو  من قبل الخصوم  منها يمكن التمسك بها ومنها ليمكن التمسك بها اثارالدعوى المدنية 
ع صاحب ويستطيالفصل في الموضوع نهائيا القرار الصادر قبل يكون و ,  كأن لم تكن الخصومة

لدى  يزي يمالت وأالستئنافي كالطعن انونية بطرق الطعن الققرار النقضاء المصلحة االطعن في 
يزي لطعن التميا اتجراءأ بحثال وقد بينا في هذا, والتمييزية االصلية  بصفتها محكمة الستئناف

  .العراقي والقوانين المقارنة  المدنيةوفق قانون المرافعات على 



 

 ه
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 المقدمة :

   البحث موضوعمدخل تعريفي ل –ولا أ

جد القضاء وو قاعدة سلوك اجتماعي بوصفها فراد المجتمع أمعاملات بين وجدت القاعدة القانونية لتنظيم ال       
 هو الطريق المثل لضمان حق التقاضيالمدنية لضمان الحماية الفانونية للافراد كافة فكان قانون المرافعات 

افعات المدنية المر  لقانون ت " كما جاء في السباب الموجبة صورة "سريعة وناجزة قليلة الكلفة مستوفية للضماناب
من قبل  معينة يجب اتباعهاجراءات اعلى ( منه 88في المادة ) اذ نص المعدل  1969لستة  81عراقي  رقم ال

من  عوى دتبدأ الو ,  كمركها من دون حوت وى الدععريضة ابطال وكيفية  القضائية بالحقوق للمطالبة  ,الخصوم
كم لحفا ى ,الدعو موضوع اصل في الحكم الفوصول الى ومن ثم المرافعة  عتهاودفع الرسم تقديم  طلب العريضة 

عوى المدنية دنتهاء ال, أما الستثناء فهو إووضع حدا للنزاع بين الخصوم  ةخصومالطبيعي لنقضاء ال وضعال هو
 .موضوع في المن دون حكم 

حالت الك ن هنأم أ؟ الوحيد الذي تنتهي به الدعوى المدنية  الطريق ن الحكم القضائيأوالتساؤل هنا هل   
 الموسوم:موضوع دراستنا هذا  ؟من دون حكم الدعوى المدنية نقضاء لأاخرى 

الرادي  ءالنقضا على حالت والذي نسلط الضوء فيه في الموضوع ((حكم الدون من الدعوى المدنية  نقضاء)) إ
رادة وسيادة الخصوم من مظاهر سلطان ال فالبطال الرادي يمثل مظهر,  بحكم المحكمة من تلقاء نفسها او

الدعوى مهيأة للحكم فيها أذا كانت  لا ى شاء إالمدنية  فمن حق المدعي اقامة الدعوى وابطالها مت على الدعوى 
ن اعتراض , إل أى طلب المدعي له القانون العتراض عل عليه الذي اجاز بموافقة المدعى إلا  ابطالها ل يجوز لهو 

ما كم , إح من دون  تنتهي الدعوى وبذلك  ن يدفع بدفع  يؤدي الى رد الدعوى ,منها أالمدعى عليه مقيد بشروط 
المتعدد و د نفر ي حالة الخصم المكما ف يجاب من المدعي وقبول من المدعى عليهأ تفاق الخصوم بأو أبارادة منفردة 

 انك و المدعى عليه انضمامياخص ثالث متدخلا الى جانب المدعي أشو أم اجباريا ختيارياً أسواء كان التعدد او 
 الحادثة .ام تبعا لطرف اخر كما هو الحال في الدعوى م اختصاميا اراد الحكم لنفسه أ

اع التي منحها مبادئ حق الدفومن  للمتداعينن كان  من ضمانات التقاضي وإ حق الهذا ممارسة ما أ 
للاوضاع ا وفق مقتضيات معينة وطبق نمامنظمة وإ غيرتم بطريقة لتن يجب أمباشرتها ن القانون للمتقاضين إلا إ

لدعوى افكان لزاما تنظيم فكرة التي يحددها المشرع في هذا الجانب , ولما كانت وظيفة القضاء هي وظيفة عامة 
رار الحكم وهو صدور ق ,حداث النتيجة اتها تتابعا زمنيا متسلسلا لغرض إع اجراءن تتابالتي يجب أ والخصومة
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الفقه قي  اق عليهيطلوهو ما, بل ان يعترضه عارض من العوارض التي تودي الى انحرافها عن مسارها الصلي ق
والواردة "على الدعوى " الحوال الطارئة قانون المرافعات المدنية العراقي سمى في " وتعوارض الدعوى المدنية ب"

( من قانون المرافعات المدنية  86و 2/ 81و 2/ 82في الباب السابع من الفصل الول والتي تبدأ بالمادة ) 
ل المدة المحددة خلا لعدم السير فيها ية الى ركود الدعوى الناحية الشكلقصد بها العوامل التي تؤدي من ويالعراقي 

 ير فيهالعدم السحالة ترك الدعوى للمراجعة ما في , أ قبل القاضي المختص الدعوى وتبطل من وبالتالي تزول, 
(  من قانون المرافعات 54وفقا لنص المادة )بحكم القانون  عريضة الدعوى المحكمة ابطال  تقررفعشرة ايام خلال 

تضمن ما ك صومةولعدم تعجيل الخ ,يمثل جزاء يفرضه القانون على المدعي لهماله بواجب الحضور وهذاالمدنية 
طلبات  وابطال الدعاءات الخرى بعدد من الخصوم وال  حصر الدعاءبوجوب   القانون جزاءات اخرى  تتمثل
ن القاعدة العامة لأ على الخصومجزاء اجرائي  القضاء ليستطيع فرض اي فان اما في حالة عدم الستجابة

مع مبدأ الشرعية لسيما وان يتعارض  فانهء وان ترك ذلك لجتهاد القضا دون نص  منجزاء  لتفرض اي
 وهذا الموقف من المشرع العراقي لم نجده في التشريغات المقارنة رجح بين الرد والبطالهادات القضائية تتأالجت

وللمحكمة ان تفصل في الطلبات من تلقاء نفسها ان  "وحدة عريضة الدعوى" بمبدأفلم يأخذ المشرع المصري 
ين ى سلطة للقاضي في الجمع  والفصل بكما اجاز المشرع الفرنسي تعدد الطلبات واعط ,ها اختلف سبب كل من

 الطلبات .

فالمشرع اعطى للقاضي , عريضة الدعوى الواجب ذكرها في  تاو نقص في البيانأذا وجد خطأ أما إ
لك بذ مراعيا.  كمةتبطل العريضة بقرار من المح لا لغرض اصلاح الخطأ وإ مدة مناسبة أمهال المدعي سلطة 

ين بالمورزنة  هنا المشرعراد وأ. بعيدا عن التسويف واطالة امد النزاع  ,وحسن سير العدالة المصلحة العامة,
فتزول  ,من تاريخ دفع الرسم ,ذا مضت ثلاثة اشهر فإ ,بشرط عدم التفريط باصل الحقة الخاصو العامة مصلحة ال

 .ادم بالتققد سقط قامتها مجددا مالم يكن الحق  إن ذلك ليمنع من إإل الخصومة وكافة الثار المنرنبة عليها

ها طعدم توافر شرو و أو الصفة أو المصلحة أ لعدم توفر الهليةفي الدعوى قبول الن الدفع بعدم كما أ
 عدم توجه الخصومة او لسبقبسبب اما  وانقضائها" وى الدعتودي الى" رد  الشروط العامة,الخاصة فضلا على 

تنقضي فر الشروط القانونية فاتو عدم ل فاذا ردت الدعوى , المانع من سماعها  بسبب مرور الزمناو  , صل فيهافال
 .الدعوى ومن دون حكم في الموضوع
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طريق الوحيد ال التمييز مة , ويعدالمنهية للخصو  قراراتالالطعن في حق المشرع للمحكوم عليه عطى أ وقد  
. ويطعن في قرار ( من قانون المراقعات المدنية 216ال استنادا لحكم المادة )والحصري  للطعن في قرار البط

  .الرد)عدم القبول ( بكافة طرق الطعن القانونية ومنها الطعن الستئنافي 

اف فتسري عليه القواعد المقررة للاحكام كالستئن في القانون المصري  ما الطعن في قرار سقوط الخصومةأ
بطريق   ومة دون المساس في الموضوعبالحكام التي تنتهي بها الخص القانون الفرنسي الطعنز كما منح تميياو ال

  الستئناف المباشر . 

 الدراسة : واسباب اختيار هميةأ -ثانيا  

يؤدي الى  الذيطريق الكونه يبحث في الستثناء الوارد في القانون وهو  هذا الموضوع دراسة همية أ تكمن  -ولأ
ما مفالحكم هو النهاية الطبيعية للخصومة  . مبتسر انقضاءً قضائي في الموضوع ال حكم العوى دون نقضاء الدإ

 .يتطلب تنظيم هذا الطريق الستثنائي تنظيما يتناسب مع اهميته 

ة خذ بنظر العتبار مصلحمدعي دون الأرادة الة على أهمية الدراسة الى عدم جعل الخصومة معلقتتجلى أ  – نياثا
وى ايؤدي الى تراكم الدعالذي المماطلة والتسويف ابعاد الخصومة عن وذلك عن طريق  عليه وبالعكس المدعى

 ومحاولة التوفيق بين المصلحةالمعالجة الدقيقة للنصوص القانونية طرق ايجاد خلال  ن وذلك م ,اكم المحامام 
 العامة او الخاصة .

 لالآجاراءات خلال جالخصوم على السراع باتخاذ ال ثكمن في حي انبهذا الجمن تنظيم  هدفالن إ -ثالثا
الدعوى المنظورة امام المحاكم  حسمسرعة  يساعد علىبسلاسة ويسر بما الخصومة  المحددة لها مما يضمن سير

دالة فاعلة وصول الى ع التأخيرحصول الخصم على حقه بأقل التكاليف وبأسرع وقت والقضاء على ظاهرة بغية 
  .المؤدي الى عرقلة تحقيق العدالةم سلطة القاضي في مجازاة الخصم عن اهماله فضلا على تدعي

لب القوانين واغاذ يعتبر الساس الذي ترتكز عليه جميع الدعاوى  المدنية قانون المرافعات لأهمية نظرا  - ارابع 
نظرية  له اهمية من الناحية ال وايمانا منا بان البحث في هذا الموضوع ا لبحثنا جاء اختيارنا لهذا الموضوع عنوان

فضلا على الجانب العملي وذلك لقلة الدراسات في هذا الموضوع الحيوي والذي يتطلع اليه الباحثين والقانونين من 
 .القضائية المناسبة لهذا الموضوع سيتضمن التطبيقات لنه مين وممثلي دوائر الدولة , قضاة ومحا
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  : دراسة الوتساؤلات  شكاليةإ-ثالثا

نظيم ت فضلا عن نقضاء الدعوى المدنية في وجود النفص التشريعي لحالت إتكمن ن اشكالية البحث إ       
تتمثل و من قبل المشرع  ن هناك حالت تحتاج الى تدخل تشريعي إ الأنقضاء لبعض حالت الالعراقي  المشرع

 :التيةالشكالية في السئلة 

 كم في الموضوع ؟دون ح الدعوى المدنيةتنقضي  فكي -1
 حقيقيا لها ؟ انتهاءً في الموضوع هل يعتبر انقضاء الدعوى بدون حكم  -2   
رادة في حالة البطال دور سلطان  الأكيف يتم ابطال عريضة الدعوى  وما و  ,وما شروطه  ا الأبطالم -1       
؟ وهل يحق للمدعى عليه  طال ت المناسب  للابالوق للوكيل ابطال عريضة الدعوى ؟ وماوهل يحق  ؟ الرادي

وهل يجوز ابطال العريضة وان كان موضوعها يتعلق بالنظام العتراض على  ابطال المدعي لعريضة الدعوى ؟ 
 ؟ او متعلق بالحل والحرمة  العام

م جميعهالخصوم  حكم قضائي علىصدور نقضاء للدعوى المدنية بدون أ المترتبة على ثارالما  -4
ة مرادة عن طريق ابطال الدعوى من قبل المحكالحد من سلطان الإللقاضي  وهل يحق  ؟والشخص الثالث 

حة وهل يحق لصاحب المصل ى المبطلة في حالة اقامتها مجدداجراءات الدعو مصير أ من تلقاء نفسها ؟  وما
ي قرار ف الستئنائية وأ أجراءت الطعن العادية النقضاء وما  قراراتم الطعن في يف يتوكالتمسك بها ؟ 

 ؟.عدم القبول والبطال 
 نطاق الدراسة :  -رابعا

 لوارد فيا والنفضاء بحكم القانون " النقضاء الرادي"حالت يتمثل نطاق الدراسة في هذا الموضوع على بيان 
(  81) ادةعدم القيول المتمثلة بالمالدفع ب اضافة الى حالت(  86و  81و 82و 56و  54و 51و 88)المواد 

 .ن المرافعات المدنية العراقيقانو من 

 منهجية الدراسة : –خامسا

(  لسنة 81لنصوص قانون المرافعات العراقي رقم )والستنتاج المقارن التحليلي تعتمد هذه الدراسة على المنهج 
ت جراءاقانون ال, و المعدل 1968( لسنة 11المعدل, وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) 1969
عدل , مغ استعراض اراء الفقهاء ذات الصلة بموضوع البحث الم 1965( لسنة 1121) الفرنسي رقم المدنية 

 وترجيح الراء والستعانة بالقرارات القضائة .
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 :الدراسات السابقة  -سادسا

امعة البصرة جكلية القانون ,  - ماجستيررسلة  -دراسة مقارنة –النقضاء المبتسر للخصومة في الدعوى المدنية 
 ,2121. 

 :ة الدراسةخط-بعااس  

انقضاء  اهيةميتضمن صلين مهيدي وفمبحث تبحث الى خطة الاقتضت دراسة هذا الموضوع تقسيم 
ي موضوع الحكم فمفهوم  –الولسنتناول في مطلبين  وينقسم الى لمدنية دون الحكم في الموضوع االدعوى 

فصل ما ال, أ في الموضوع حكمالدون   الدعوى المدنية نقضاءهوم امف الثانيلمطلب ا ويوضح الدعوى المدنية 
نقضاء لأا -الول الى مبحثين  هقسمسنوالذي  من دون حكم  في الموضوع ء الدعوى نقضاإتناول حالت سيالول 

ث في البح فسيكون  -ضاء بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها , أما الفصل الثانيالأنق–والمبحث الثاني  ي رادال
ثر أ – لالو سيتناول  الى مبحثين هقسسن يوالذدون الحكم في الموضوع ,  النقضاء المترتبة علىالثار 

 الدراسة نتهتوأ, نقضاءال راتلمبحث الثاني تناول الطعن في قرااى و للدعو  النقضاء على الجراءات السابقة
 التي توصلنا اليها . وصياتهم النتائج والتأ بخاتمة تناولت 
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الحكم في دون  لدعوى المدنيةا نقضاءإ اهيةم
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 المبحث التمهيدي

 الحكم في الموضوع دون المدنية  الدعوى  نقضاءإ اهيةم

تعد الدعوى المدنية عنصرا مهما من عناصر القضاء المدني , وان الغاية منها من حيث الصل هي       
الحكم في الموضوع, ووضع حدا للنزاع بين الخصوم ال انه وفي حالت معينه قد تنقضي الدعوى الوصول الى 

 -ولال ينمطلبه في بحث, سنتناولمالهذا من دون الحكم في الموضوع, ومن اجل التعريف والحاطة بدراسة 
 كم.حمن دون  المدنية مفهوم انقضاء الدعوى  -الثانيمطلب مفهوم  الحكم في موضوع الدعوى المدنية  وفي ال

 ولالا  مطلبال

 الحكم في موضوع الدعوى المدنيةمفهوم 

جراءات القضائية التي تبتدأ بتقديم عريضة الدعوى الى المحكمة مجموعة من الأهي المدنية  (1)الدعوى        
ن تسير أصومة في الدعوى المدنية ل يمكن ن الخأدور حكم قضائي في موضوعها , على المختصة وتنتهي بص

كون , كالقضاء الجزائي ولذلك لبد ان ي قضاء تلقائي التحركقضاء مطلوب وليس , بذاتها , لأن القضاء المدني 
 ,(1)(طلب شخص حقه من اخر امام القضاء)نها أالعراقي الدعوى على  وعرف المشرع .(2)هناك من يقوم بتسييرها

لحكام ا للدللة على المطالبة القضائية. وقد عرفت مجلةويطلق تعبير الدعوى  ولم يعرف المشرع المصري الدعوى 
, (4)المدعى, وللمطلوب: المدعى عليه, ويقال للطالب: بحضور الحاكم ( طلب احد حقه)العدلية الدعوى بأنها: 

لى اللجوء إلى المحاكم للحصول ع للشخص بوساطتها من الفقه بانها )وسيلة قانونية يمكن من جانب وعرفها
 .(5)لصيانة هذا الحق(  قه واف بحعتر أ 

                                                           

ر واسم من أدعي شيآ له حقا ام باطلا والجمع دعاوى , وادعى  يدعي ادعاء (الدعوى لغة :اسم من الدعاء وهو اسم مصد1)
عْوَى : )القانون( إجراء قانونيا يقدا  عَى , والدَّ عْوَى : اسم ما يُدَّ مه شخصٌ وادعيت الشيء  زعمته , والجمع : دَعَاوَى, و دَعاوٍ , والدَّ

له أقام دَعْوَى على فلانٍ, , والدعوى التي يحقا إقامتها لكل من  إلى المحكمة يطلب فيه النتصاف من شخص آخر أو استرداد حقاٍ 
, بيروت 5جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور, لسان العرب ,ج . انظرللمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر لحقه ضرر مباشر

 , 268,ص 1965,
وم القانونية والقتصادية , العدد الول , السنة ( د.وجدي راغب فهمي , دراسات في مركز الخصم , بحث منشور في مجلة العل2)

 .    162, ص1966الثامنة عشر , 
 المعدل. 1969لسنة  81رقم  "قانون المرافعات المدنية العراقي"من  (2نظر المادة )ي( 1)
 .من مجلة الحكام العدلية  1611ة المادينظر  ( 4)
  118ص 1966, منشأة المعارف, السكندرية, 1ط رافعات,( د. احمد ابو الوفا, نظرية الحكام في قانون الم5)
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فالدعوى في تنظيمها تدل على ظاهرة حضارية في حياة المجتمع ونضوج في فكرة السلطة والدولة , لأنها  
تمثل انتقالً من القضاء الفردي الخاص الى القضاء الحكومي المنظم الذي تديره وتشرف عليه الدولة بعد أن 

 .(1)هممنعت الفراد من استيفاء حقوقهم بأنفس
م أفي شق منها سواء كان طلبا اصليا و أ: فهو حكم يصدر في موضوع الدعوى ما الحكم في الموضوع أ

عارضا وهو الحكم الذي يلزم المحكوم عليه بأداء المطلوب في الدعوى  ويخرج منها الحكام الصادرة قبل الفصل 
, والمراد به الحكم القضائي  (2)ر الخصومة في الموضوع كالأحكام الصادرة في الطلبات المتعلقة بإجراءات سي

نه )القرار القضائي الحاسم  للدعوى الصادر من أب وبناء على ذلك عرفه البعض (1)الذي يلزم المحكوم عليه بأدائه
ولم يرد في قانون  (4)محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا في منازعة مطروحة عليها وفقا لقانون المرافعات المدنية (

مراكز ن القانون يعنى بتنظيم وتحديد الأللحكم القضائي ولعل السبب يعود  المدنية العراقي تعريف المرافعات
القانونية وترك ذلك المر للفقه والقضاء مما اتاح لهم مجال واسعا للاجتهاد. فالقاضي عندما يمارس عمله يقوم 

و أنه و في شق مأ,ي بأصل النزاع ضقي في صورة حكم  حت يظهربنواع من العمال هي :عمل قضائي أبثلاثة 
نا , وعمل نو ع بحجية المر المقضي به ويخضع لطرق الطعن المقررة قاتتميعنه,  وهذا الحكم   متفرعهة مسال

لطعن ل يخضع مر المقضي به والعرائض , وهو ل يتمتع بحجية الأمر كالأوامر على أولئي يظهر في صورة 
له الداري ضافة لعم,ألتظلم يخضع لطرق الطعن القانونيةالصادر نتيجة ذلك ايمكن التظلم منه والقرار فيه اذ 

رار قعاوى على القضاة وهذا التوزيع الدمثل , الذي يظهر في صورة قرار اداري الغرض منه تنظيم عمل المحكمة
   .ن يرجع عنه دون ان يكون قراراه خاضعا لطرق الطعن أون له اي حجية , ويستطيع القاضي ل يك

من خلال التعريف بالحكم القضائي لم يتضمن الشارة الى الحكام  التي تصدر قبل الفصل في الموضوع 
من دون اع محل النز  والقرارات الجرائية وبقصد بها القرارات التي يصدرها القاضي لغرض المحافظة على الحق 

بما هو اعم  يءالشتعريف تالي يكون عوى وبالتوصله للحكم الفاصل في الد هاولكن ان تفصل في اصل النزاع 
 يعد ولكن ليس كل قرار ,ن كل حكم يصدره القاضي هو قرارا اذ نه يجعل التعريف غير مانع ,لأ منه محل نظر

                                                           

 .115, ص2111( د. ادم وهيب البداوي , قانون المرافعات , المكتبة القانونية, بغداد , 1)
 . 416ص مصدر سابق , ية الحكام في قانون المرافعات ,نظر  ( د. احمد ابو الوفا ,2)
مجلة في  , بحث منشورغير حكم في موضوعهاب عليها انقضاء الخصومة من ( ابراهيم بن صاحب الزغبي, العوارض التي يترت1)

 .111,ص 1428شوال, 26,العدد السعودية  العدل
 .86, ص 1984ضياء شيت خطاب , فن القضاء , معهد البحوث والدراسات العربية , بغداد ,  ( 4)
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, فالقاضي يأمر ويقرر ويحكم ,لنه يقوم بأعمال (1)قرار اوسع من معنى الحكم صطلاحي لل. وان المعنى الاحكم
ويؤدي ذلك الى الخلط بين مفاهيم الأوامر ئيا أو ولئيا أو اداريا في ذات الدعوى متعددة فقد يكون  دوره قضا

, فالحكم القضائي  هو الحكم القطعي النهائي الذي يفصل في موضوع النزاع اما القرار القضائي  والقرارات والأحكام
  .(2) من قرارات قبل الفصل في الموضوعفهو يخص مايصدر عن المحكمة اثناء نظر الدعوى 

ولم يفرق قانون المرافعات المصري بين الحكم والقرار حيث اطلق لفظ )الحكم( على ما يصدر من القاضي 
الخصومة  اءم كانت صادرة بعد انتهأء كانت صادرة اثناء سير الخصومة في الدعوى بدل من لفظ )القرارات( سوا

 .(1)الخلط في المصطلحات القانونيةالمر الذي يؤدي الى 

ار الصادر في هيدي هو القر , فالقرار التم المشرع الفرنسي فقد فرق بين القرار التمهيدي والقرار التحضيري  ماأ
ثناء سير الدعوى وقبل الفصل في موضوعها, اما القرار التحضيري فهو القرار الصادر من المحكمة اثناء أمسألة 

الخصومة أو  اما من حيث سقوط ل الدعوى سير الدعوى ل يمس حقوق الطراف المتنازعة ومثال ذلك تأجي
تظهر و  اما القرارات القضائية فتزول بسقوط الخصومة أوانقضائها,انقضائها بالتقادم فلا تسقط الأحكام القطعية 

 .(4)التفرقة  بينهما من حيث الثار التي تترتب على كل منهما 

الحاسم الصادر من محكمة مختصة  رالقرا)رى ان يكون تعريف الحكم القضائي هو نعلاوة على ماسبق 
 في موضوع حكمأو اكثر ب اع في الدعوى بين خصمينو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا قانونيا والذي ينهي النز أ
   موضوع (المن دون الحكم في و أ لدعوى ا

 وعلى النحو التالي:  باتة واحكام غير باتة ويمكن تقسيم الحكام من حيث حسمها للنزاع الى احكام 

وهو الحكم الي ليجوز الطعن فيه , باي طرق من طرق الطعن القانونية ويكون مكتسب  : باتةحكام الالأ –ول أ
الدرجة القطعية ) درجة البتات ( فالحكم يصدر اساساً بصورة غير باتة تكون هناك امكانية للطعن فيه ليستحيل 

 وو في مسالة أجرائية أو موضوعية أأحدا للنزاع  حكام التي تضعالأ. ويطلق على (5)بصورة نهائية الى حكم بات
                                                           

ة الكتاب  , بغداد , مطبع1ط ,انوني والحتهاد القضائي , تسبيب الحكام القضائية بين النص القعبد الستار ناهي عبد عون  (1)
 .19 ص, 2118,
, مؤسسة دار الصادق الثقافية ,بابل 1, ط 3د.هادي حسين  عبد علي الكعبي , الاصول العامة في قانون المرافعات ,ج (2)

 .694, ص  2222,.

ى , رسالة ماجستير , كلية الحقوق , جامعة الزهر الفصل في موضوع الدعو  عباس سعدة ,القرارات الصادرة قبلعادل د محم( 1)
 .61-62, ص 2116_غزة , 

 . 166ص مصدر سابق , د. احمد ابو الوفا ,نظرية الحكام في قانون المرافعات , ( 4)
 .722المصدر السابق , ص , 3الاصول العامة في قانون المرافعات , ج د. هادي حسين عبد علي الكعبي,  (2)
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حيث يستنفذ الحكم القطعي ولية المحكمة التي اصدرته فيحوز الحجية (1)مسالة متفرعة عنها لغرض حسم النزاع
  ـ(2)ـاذا كان صادرا في الموضوع اما اذا كان صادرا في الجراءات فهو ل يحوزها وان كان يستنقذ ولية المحكمة

 عتبارها كأن لم تكن .و بسقوط الخصومة وا م القبول أأو بعد

يمكن الطعن فيه بالطرق القانونية التي حددها المشرع , وذلك  : وهو الحكم الذي غير الباتهكم احثانيا _ الأ
 . (1)المفترضة فيه للوقوف على حقيقتهالغرض تجنب الخطاء الجرائية أو الموضوعية 

 الثاني لمطلبا

   في الموضوع حكمالدون  لدعوى المدنيةا نقضاءإمفهوم 

تبارها واع, يعني انتهاء الدعوى لسبب ينصا عليه القانون  (6)الموضوعفي  (5)دون الحكم من الدعوى  (4)نقضاءإ      
ون وهو انو بقوة القأالخصوم  بإرادةجميعها  الجراءات المترتبة عليها و الخصومة زوال , وتعني ايضاكأن لم تكن
يه )بالنقضاء المبتسر للخصومة( ويعني انقضاء الدعوى بصورة عاجلة بسبب عوامل تحيد بالدعوى مايطلق عل

 رادة المدعيإالى  ترجع هذه العواملوقد  ,(6)صدار حكم يضع حدا للنزاع  بين طرفيهاالطبيعي بأعن مسارها 
نقضاء مدة و باأفي توقيت محدد قانوني واجب همال الخصم في تنفيذ أ  الى أوعلى من طلب المدعى عليه  أوبناءً 

                                                           

 .15,ص2116و الوفا ,الحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع , رسالة دكتوراه , السكندرية , احمد ابد. (1)
نبيل اسماعيل عمر , الوسيط في الطعن بالستئناف في المواد المدنية والتجارية , دار الجامعة الجديد للنشر , القاهرة د. ( 2)
 .565, ص 2111,
 .723صدر السابق , ص د. هادي حسين عبد علي الكعبي , الم (5)

( النقضاء في اللغة : فناء الشيء وذهابه وانقطاعه ومنه قضى حاجته والقضاء ذهاب الشيء وفنائه والمراد بانقضاء الدعوى : 4)
زوالها بقوة النظام وزوال جميع الجراءات التي ترتبت على قيامها , وهو مشتق من قضى ,قال ابن فارس )القاف والضاد والحرف 

تل ( اصل صحيح يدل على احكام أمر واتقانه وانفاذه وانقضاء الدعوى بمعنى انقضاء الجل انتهاؤه  وانقطاعه, ويأتي بمعنى المع
 1949, دار الكتب المصرية,  5نظر ابن فارس , معجم مقياس اللغة, جأ .هاب الشيء  وفناؤه , وقضي الحكم الفراغ  والنقضاء ذ

  . 111 -111, ص, المصدر السابق  ,12كرم ابن منظور, لسان العرب ,ج, جمال الدين محمد بن م 99, ص
, والحكم )بضم الحاء وسكون الكاف ( بمعنى قضى   وجمعها احكام  وهي  "القضاء  "معنى  الحكم : لغة يطلق للدللة على (5)

    . 119در السابق, صمصدر حكم يحكم وحكم بين الخصمين اي فصل,  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور , المص
ال ق ق من وضع ,( الموضوع لغة :على وزن مفعول مشتق من وضع والمواضعة المناظرة في المر , وهو على وزن مفعول مشت6)

مر والضاد والعين اصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه ( والموضع اسم المكان  والمواضعة المناظرة في ال ابن فارس : )الواو
  .116ص  ,المصدر السابق ,6ح ,, ابن فارس

 ,دنية والدارية , رسالة ماجستير خير الدين كاهية و كيروان هشام ,عوارض الخصومة القضائية في قانون الجراءات الم (6)
 .   111ابراهيم بن صالح الزغبي , المصدر السابق, ص نظرا,  و  1ص ,2114, , الجزائرعبد الرحمن ميرةجامعة 
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ويعد ابطال عريضة الدعوى صورة من  , الدعوى المدنية في ةيؤدي الى زوال المطالبة الموضوعي همالً إ معينه 
تطبيق للفكرة العامة للجزاء القانوني الذي حدده  وهو ايضا من دون الحكم في الموضوع صور انقضاء الدعوى 

      .  (1)فاق على مخالفته القانون ونص عليه  ول يجوز الت

ل صنزول المدعي عن الخصومة بينه وبين المدعى عليه مع احتفاظه بأ يعني أبطال عريضة الدعوى و 
ها أ ي تنازل المدعي عن الخصومة التي بدويقصد بالأبطال الراد, (2)مام القضاءأالحق ويحق له تجديد المطالبة 

التي  في موضوعها وذلك وفقا للشروط صدور حكم هاء اجراءاتها دون ارادته في ان فصح عنبالمطالبة القضائية وا
 .(1)حددها القانون 

سبب ب أما دعوى الحكم له بأبطال عريضة الويطلب الى المحكمة يلجأ قد تكون للمدعي مصلحة عندما و  
ة في له الحريو هو الذي اقام الدعوى  فالمدعي وى عريضة الدعالالمحكمة ابطال  له فتقرراقامتها قبل موعدها 

رادة كاشفا لهذه ال قرار القاضي جاءو  ,رادته  بأبطال عريضة الدعوى أعن المدعي أفصح هنا طلب ابطالها , 
اف و محكمة الستئنأإن كان صادرا من محكمة الستئناف  بحكم قضائي قابلا للطعن فيه امام محكمة التمييز

نقضاء إا بعد دول يمنع هذا الحكم من المطالبة مجد,  (4). ان كان صادرا من محكمة اول درجة بصفتها التمييزية
للمدعي ان  )نه أعلى المشرع العراقي  ونص (5)الدعوى وهذا النوع من البطال يطلق عليه ) البطال الرادي ( 

تنازل المدعي عن الخصومة  ويقصد به, (6)(تهيأت للحكم فيها  يطلب ابطال عريضة الدعوى ال اذا كانت قد
لبة مع احتفاظه بحق المطادون صدور حكم   ء أجراءاتهاانهأعلان أرادته في أ و  ةالقضائيتي بدأها بالمطالبة ال
 صل الحق المدعى به .يأ

                                                           

 .     116ص , 2114القاهرة,, دار الكتب القانونية,  , مقدمة قانون المرافعات المدنيةمر نايف الدليمي ( د.أ جياد ثا1)
    . 112ص2116مصر , ( د.أ جياد ثامر نايف الدليمي ,عوارض الدعوى المدنية , دار الكتب القانونية, 2)
  .  125ة ,مصدر سابق,صجياد ثامر نايف الدليمي, مقدمة في قانون المرافعات المدنيأ ( د.1)
 منشور في الوقائع العراقية ,1969لسنة  81ون المرافعات رقم المعدل لقان 2116لسنة  11القانون رقم ( من 6المادة ) نظري( 4)

يكون تمييز القرارات المنصوص عليها  -2ويحل محله ماياتي:  (216"" يلغى نص المادة ). 1,ص 9/5/2116غي 4414,العدد 
( من هذه المادة لدى محكمة استئناف المنطقة سواء كانت صادرة من محكمة البداءة ااو محكمة الحوال الشخصية او 1في الفقرة )

المواد الشخصية ويكون الطعن فيها تميزاً امام محكمة التمييز التحادية اذا كانت صادرة من محكمة الستئناف بصفتها الستئنافية 
  تيجة الطعن باتا .ويكون القرار التمييزي الصادر ن

, بيت الحكمة , بغداد  1د. أجياد ثامر نايف الدليمي , ابطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الجرائية ,ط (5)
   .111,ص2112,
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي 88/1نظر المادة ي(  6)
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 انون المرافعاتقونظمه المشرع الفرنسي في ,  (1)(ترك الخصومة )د اطلق عليه قما المشرع المصري فأ
مصلحة البطال الرادي الى تحقيق  ويهدف , (2)(لب في القضيةسحب الطانهاء الدعوى او  )واطلق عليه  الفرنسي

اقي ر عامة ونص عليه المشرع العالمصلحة الخصوم وهو يختلف عن )البطال الجزائي( الذي يهدف الى تحقيق لا
من دون الدعوى  فتنقضيالعراقي (  من قانون المرافعات المدنية 86و 81/2و 1/ 54 و46/1في مواد متفرقة )

 .يصدر من القاضي او المحكمة قرا ر 

 ,(1)فالأبطال بإرادة الخصوم يعد مظهرا من مظاهر مبدأ سلطان الرادة وسيادة الخصوم على الدعوى       
بينما ابطال عريضة الدعوى للإهمال بالواجبات الجرائية يعتبر مظهر من مظاهر الدور اليجابي للقاضي في 

والبطال الجزائي التوازن بين مبدأ سيادة  الرادي د حقق من خلال البطالالدعوى المدنية وبذلك يكون المشرع ق
 الأبطال اتفاق اجرائي بين المدعي والمدعى عليهوقد يكون , دأ سيادة القاضي على سير الخصومةالخصوم ومب

 دون الفصل في الموضوع . على إنهاء الخصومة 
من الواجبات الجرائية التي حددها المشرع على  بججزاء يترتب على مخالفة واأبطال عريضة الدعوى ف 

و اكثر من ألجراء جزاء يترتب على تخلف شرط بينما بطلان ا ,وليس من بينها البطال الرادي  سبيل الحصر
الشروط اللازمة لصحة الجراء.ويلاحظ ان المشرع العراقي لم يأخذ بنظرية البطلان كنظرية عامة بل اقتصر على 

( من قانون 26يه في المادة )التبليغ المنصوص علابطال كما في  (4)عض الجراءات من النظريةالبطلان في ب
 يتوفر فيه جراء قضائي لأجرائي محله أجزاء )بانه  ايضا البطلان (2)ويعرف الفقه .العراقي المرافعات المدنية 

قد  ما يه عدم انتاج الجراء القضائيو اكثر من الشروط التي حددتها القاعدة القانونية لصحته ويترتب علأشرط 
 . (5) (ثار قانونيةأمن يترتب على الجراء الصحيح 

اجب همال الخصم بو إ عليه قانون المرافعات يترتب على جزاء نص )ويعرف البطال الجزائي على انه    
 .( لحق في الدعوى الموضوعي او في ا اجرائي اهمال يؤدي الى زوال المطالبة القضائية دون ان يؤثر في الحق

ما البطال من صور انقضاء الدعوى دون حكم , أهو و  ,بسيادة الخصوم على الدعوى رادي ويتميز البطال ال
                                                           

 المعدل   1968لسنة  11لتجارية لمصري رقم  من قانون المرافعات المدنية وا( 141) المادةينظر (  1)
 :والنص باللغة الفرنسية هو المعدل  1965( لسنة 1121نسي النافذ رقم )( من قانون المرافعات الفر 194( المادة )2)

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 
 اللغة العربية هو إنه :) يحق للمدعي في جميع الحوال التوقف عن متابعة الدعوى وطلب إنهائها (. والترجمتة ب

 .                                 291, ص 2111,شرح قانون المرافعات المدنية, دار الكتب للطباعة والنشر, الموصل, , ( د. عباس العبودي1)
 .         62,ص 2116قوط الدعوى المدنية وانقضائها بمضي المدة ,منشأة المعارف, السكندرية, ( د.أ. جياد ثامر نيف الدليمي ,س4)
   . 112 -111د. اجياد  ثامر نايف الدليمي , مقدمة قانون المرافعات المدنية  المصدر سابق ,ص  (5)
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من صور الواجبات الجرائية هي واجب احترام الشكل وواجب اعلام الخصم هو الجرائي فيتميز بطبيعته الجزائية و 
لى بالنتيجة ا اهمالها  ؤديي والتي(1)فيذ اوامر المحكمة وواجب الحضور وواجب تسيير الخصومة وواجب تن

  .(ى من دون حكم )انقضاء الدعو 

 وهذ (2)مام القضاءأة القضائية اي بتقديم الستدعاء ستعمل الدعوى بمعنى المطالبأالمشرع العراقي و 
ة على هي سابقو للحصول على حماية القضاء للحقوق الموضوعية صحيح لن الدعوى هي وسيلة  غيرالأتجاه 

عد دفع ب للمطالبة بحقهبه الدعوى الى القضاء  ي تقدملطلب القضائي فهو الجراء الذما ا, أالمطالبة القضائية
 الرسم على العريضة .

كتلة من الجراءات المتتابعة التي تتخذ بقصد الحصول على حكم من )نها أبفتوصف  الخصومة ما أ
ات جراءويتخللها مجموعة من ال, الحكمصدور جراء فيها وهو أ رخأوتنتهي ب قضاء اذ تبدأ بالمطالبة القضائيةال

هلية والصفة لأان تتوفر في الدعوى شروط معينه لقبولها مثل أويشترط القانون  ,(  نقضاء الدعوى أالتي تزول عند 
 تمتالقضائية المطالبة و , الدعوى() رد بولقعدم التحكم المحكمة ب شرط المصلحة  تخلف فإذا, (1)والمصلحة
فأذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها ,(5)تتوافر فيها بيانات محددة قانوناتقدم الى القاضي  (4)بعريضة

لمادة اعريضة الدعوى بموجب في عريضة الدعوى يكلف القاضي المدعي بأصلاحة خلال مدة مناسبة وإل تبطل 
نقضاء لكن ا ,حكم في الموضوع الدعوى من دون  بالتالي تنقضي, و العراقيالمدنية ( من قانون المرافعات 51)

ان النقضاء في الولى يحوز حجية  هوو البطال من حيث الثر يختلف عن  الدعوى بعدم القبول )رد الدعوى(
ما النقضاء في الثانية فلا أ (6)يتعارض مع مبدأ حجية الحكام لأنهالمر المقضي فيه فلا يجوز تجديد الدعوى 

م يكن الحق ها  مالنسم القانوني عر قامة الدعوى مجددا بعد دفع الأحق في الدعوى فيبقى قائما ويجوز يؤثر على ال

                                                           

,ص 2111ى كلية الحقوق جامعة الموصل ,اجياد ثامر نايف الدليمي ,عوارض الدعوى المدنية ,رسالة ماجستير مقدمة الد.( 1)
16. 

 1961,جامعة الدول العربية ,القاهرة ,1969لسنة  81( ضياء شيت خطاب , بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية ,رقم 2)
 . 48ص ,
ت المدنية والتجارية المصري  ( من قانون المرافعا1والمادة ) .انون المرافعات المدنية العراقي من ق (6, 5, 4,  1نظر المواد )ي( 1)

 ( من قانون المرافعات الفرنسي .   11والمادة )
 ".من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري   ( 61( من قانون المرافعات المدنية العراقي والمادة )44/1نظر المادة )ي( 4)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة  (61)ة ات المدنية العراقي, والماد( من قانون المرافع46)نظر المادة ي( 5)
 ( من قانون المرافعات الفرنسي.    652و 56)
( من قانون الثبات المصري رقم 111المعدل والمادة )1969 لسنة 116( من قانون الثبات العراقي رقم 115نظر المادة )ي( 6)

 .   2116لسنة  16والمعدل بالقانون رقم 1968لسنة   25
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يقطع مدة التقادم لن الدعوى تنقضي بطال عريضة الدعوى لأو , المانع من سماع الدعوى  (1)قد انقضى بالتقادم
ص المنصو الدعوى للمراجعة  تركمن خلال عوى خرى تنقضي الدأ و ) تعتبر كأن لم تكن ( ولكن في حالت

عوارض كالوقف ب ض سير الخصومةاعتر أ  نأ كما  ,من قانون المرافعات المدنية العراقي (54عليها في المادة )
 نقضاء الدعوى إ عليه لمدة المحددة  للسير فيها فيترتبخصم اللم يراعي ا فأذا ركود الدعوى  تؤدي الى  نقطاعالاو 

نى ن  يقترن بقرار من القاضي  ليتسالقانون , فانه يجب أراديا أم بنص كان النقضاء أواء أوس القانون.بحكم 
          للخصوم ومن له مصلحة الحتجاج به امام المحكمة . 

توجيه  اضي سلطة فعالة فيقانون المرافعات المدنية والتجارية قد خول الق ما في التشريع المصري فيإ
لخصومة نفسه بسقوط ا قضي من تلقاءضي أن ينه لم يسمح للقاقبة تصرف الخصوم ال أعن طريق مرا الدعوى 

 . (2)عتبارها) كأن لم تكن( خشية من الخروج عن المبادئ العامةوأ 

له حجية  ياً موضوع تعتبر قضاءً ن الولى في أجرائية والأهمية التفرقة بين الحكام الموضوعية أ تبرز و 
والحكام  , الثانية ليس له حجية إلا داخل العمال الجرائية التي صدرت بمناسبتهابينما  , المر المقضي فيه

 الجرائية تنقسم الى :

 .أحكام قطعية كالحكم الصادر في الختصاص أو قبول الدعوى أو وقفها وليجوز العدول عنها او تعديلها -1
راءات جلتحضيرية المنظمة لسير الخصومة وأاو ايطلق عليها بالحكام التمهيدية أاحكام غير قطعية وهو م -2

فصل يطلق على الحكام الصادرة قبل الو و تغييرها ائناء نظر الدعوى . ول عنها أالثبات التي يجوز للمحكمة العد
 ,تتماثل الأحكام القطعية الجرائية مع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع بالموضوع بالحكام الفرعيه و 

لحكام وتنقسم اموضوع المايميز الحكم القطعي عن الحكم الصادر قبل الفصل في  هوطعية قصفة الن الإلا إ
لخصومة هية لالمنجرائية احكام الأفالأ خرى منهية للخصومةغير منهية للخصومة وأ حكامأالى القطعية الفرعية 

الها عها ومثلفصل في موضو دون انهاء الخصومة وتؤدي إ جرائية فصل في مسألة من المسائل الأتهي التي 
عتبارها )كأن الترك وسقوط الخصومة وأ و أ لأبطالفا  (1).الحكم الصادر بأبطال عريضة الدعوى أو تركها للمراجعة 

ل عانيها إنية وأن اختلفت ظروفها وموالتقادم كلها تعبيرات قانو ورد الدعوى وسبق الفصل  قبوللم تكن ( وعدم ال
لتي وا ( في الموضوع حكمالمن دون نقضاء الدعوى إ )ثر المترتب عليها وهوث الأمن حينها ل تختلف كثيرا إ

هذا البحث . ستكون محل الدراسة في

                                                           

    المعدل . 1951لسنة  41( من القانون المدني العراقي رقم  429ظر المادة  )ين (1)
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .136نظر المادة )ي  (1)
, بيروت ,  , منشورات الحلبي الحقوقية1د. هادي حسين عبد علي الكعبي  , النظرية العامة في الطلبات العارضة ,  ط (2)

 .  287 -286, ص   2211



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول 

  حكمالدون ى المدنية الدعو  نقضاءإحالات 

 في الموضوع 
 



 الفصل الأول: حالت إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع

14 
 

 لفصل الاولا

 حكم في الموضوع الدون المدنية  الدعوى  نقضاءإحالات 

بطال لإ تفاق مع المدعى عليهو بالأأللمدعي وحده والتشريعات المقارنة بأعطاء الحق ع العراقي المشر يتفق       
صلحة و لمأما لتحقيق مصلحة المدعي إوذلك  ي وقت مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم ,أعريضة الدعوى في 

صوم ن اتفاق الخأ ذإمحاكم , سم النزاع بعيدا عن الطرفي الخصومة بإفساح المجال امامهما للاتفاق والصلح لح
ون ضمنية و تكأرادة صريحة لترك الدعوى تكون الأعلى ترك الدعوى يعد دليلا على ارادتهم بترك الخصومة وقد 

 نهاء الخصومةإبطال عريضة الدعوى هو اتفاق على ن اتفاق الخصوم على اأإذ لدعوى , نقضاء اإتؤدي الى 
هو اتفاق اجرائي بين المدعي والمدعى عليه على انهاء ادة الطراف نقضاء يكون بأر الحيث أن من دون حكم  

الخصومة من دون الفصل في موضوعها , وقد يكون النقضاء في حالت اخرى من قبل المحكمة من تلقاء 
و قد يكون بحكم القانون , وعليه سنتناول هذا الفصل أء الدعوى قد يكون بإرادة الخصوم نقضاإن أي أنفسها , 

 الثاني النقضاء بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها.في المبحث بحثين الول النقضاء الرادي و مفي 

 المبحث الأول

 الانقضاء الارادي

يهدف المشرع من تنظيم البطال الرادي الى تحقيق مصلحة الخصوم وضرورة الحفاظ عليها باحترام مبدأ        
خصوم هم سادة الخصومة, وتعود اليهم سلطة ابتداء الخصومة وإنهائها سيادة الخصوم على الدعوى المدنية , فال

اذ يملكون حق التصرف فيها, بعكس البطال الجزائي الذي يهدف إلى إنهاء الخصومات في وقت ملائم استقراراً 
لمدعي اول اوالغاية التي يتوخاها المشرع من تنظيم البطال الرادي هي رعاية مصلحة للحقوق والمراكز القانونية 

ورعاية مصلحة طرفي الخصومة وذلك عن طريق إفساح المجال امامهما للوصول الى اتفاق او صلح يحسم 
 الدعوى من دون حكم في موضوعها .

 لمشرع المصري ا ماإ,  (من قانون المرافعات المدنية88في المادة ) الرادي  بطالنظم المشرع العراقي الأوقد    
, ونظمه المشرع الفرنسي في المواد  والتجارية قانون المرافعات المدنية من (141_141في المواد )فقد نظمه 

يضة ابطال عر  -ل لو ا مطلبينفي هذا المبحث عليه سنتناول .الأجراءات المدنية  قانون  من (196و 195و194)
 .البطال باتفاق الخصوم  -اني الث والمطلب حد الطرافأعلى طلب  بناء الدعوى 
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 الاولالمطلب 

 على طلب احد اطراف الدعوى  بناء  بطال عريضة الدعوى أ

محددة تضمن مصلحة ن تتوافر فيه شروط أوى قد يكون من قبل المدعي و يجب بطال عريضة الدعأ نإ      
ن الفرع ي هذا المطلب فرعيو قد يكون من قبل المدعى عليه عند غياب المدعي , وعليه سنتناول فأالمدعى عليه 

 .  على طلب المدعى عليه  البطال بناءً , وفي الفرع الثاني على طلب المدعي بطال بناءً الأالول 

 الاول فرعال

 المدعي بناء على طلببطال الأ

نزول المدعي عن الخصومة  القائمة بينه وبين المدعى عليه مع احتفاظه بأصل الحق المدعى  )وبقصد به       
ن يمس الحق الموضوعي وفقا يتناول البطال عريضة الدعوى دون أ,و (1)بحيث يجوز له تجديد المطالبة به(به 

وى يطلب ابطال عريضة الدع نا ) للمدعي أجاء فيه تيمن قانون المرافعات المدنية العراقي وال 88/1لنص المادة 
بطال أ أن يطلبجاز للمدعي لحكم فيها ( ويتضح من خلال النص أعلاه أن القانون أاذا كانت قد تهيأت ل لا إ

الت حفي هذا الفرع سنتناول لذا  لة من مراحلها ولكن هذا الجواز مقيد بشروط ,أي مرحعريضة الدعوى وفي 
   كالتي: وكيفية ابطال الدعوى  البطال والمرحلة التي يجوز فيها البطال

 الحالات التي يجوز فيها الابطال  ولا:أ

عراقي قبله اذ نص المشرع ال يلزم بالسير في الدعوى المقامة منذا صدر من المدعي لأنه إالبطال يكون مقبول  
 ,(للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى )نه  إعلى 

 بطال عريضة دعواه بمحضأن هناك ثمة حالت يجوز للمدعي إالمدعي ف وبصدد ابطال عريضة الدعوى من قبل 
 رادته ودون اشتراط قبول المدعى عليه وهي :إ

 لمرافعة قد جرت غيابيا بحق المدعى عليه. ذا كانت اإ -1  
ما اذا ابدى المدعى عليه دفوعه الموضوعية في أن يبدي المدعى عليه دفوعه. أ ذا كان طلب البطال قبلإ -2  

ى ن كان الدفع يؤدي الى رد الدعو الدعوى ال بموافقة المدعى عليه أالدعوى فلا يستطيع المدعي ابطال عريضة 
 .ا متقابلا فيها , أو اذا قدم طلب

                                                           

,  1957عبد الجليل برتو , شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية , الشركة الأسلامية للطباعة ,  بغداد ,  (1)

 . 234ص
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يعارض  انعليه  للمدعى بدى دفوعا شكليه كعدم الختصاص بأنواعه فلا يجوزأذا كان المدعى عليه قد إ – 1
انه بدفع في حالة ال وكذلكلأنه بالأساس انكر اختصاص المحكمة ,في طلب المدعي بأبطال عريضة الدعوى 

                                                 . ــ(1)ـليس خصما للمدعي 
ن يكون ترك الخصومة بإعلان م )نه أ علىالمشرع المصري  ما فيما يتعلق بالقوانين المقارنة فقد نصإ      

و من وكيله مع اطلاع خصمه صريح في مذكره موقعة من التارك ا و ببيانعلى يد محضر أ التارك لخصمه
 الأحوال جميع في الطلب لمقدم يجوز)الفرنسي على انه مشرع ال ونص (2) (و بأبدائه شفويا في الجلسة يها أعل
  (1) ( .للإجراءات حسمًا طلبه يسحب أن
له  ضوعها ولكن قد تكون قام الدعوى وتحمل نفقاتها ويسعى للحكم في مو إهو من لنه  ومنح المدعي هذا الحق 

 وتظهر مصلحة المدعي في الحالت التية :  , بطالها إمصلحة في 
يطلب ف يفشل في اثباتها,ن أن سار فيها أقبل اكمال ادلتها ويخشى  اقامة الدعوى يكون قد تعجل في أن  -1

حقه ن ترد الدعوى فلا يستطيع المطالبة بأفضل من أمجددا بعد ان يكمل ادلته وهذا ومن ثم يقوم بإقامتها ابطالها 
 مجددا .

بطال أ جل فمن مصلحتهو الأأوى قبل تحقق الشرط الدع قاموأجل أو ألمدعي حقا معلقا على شرط لذا كان إ -2
 .جل ليتجنب ردهاو حلول الأأن يتحقق الشرط أبعد  قامتهاأالدعوى ليعيد 

بطال عريضة الدعوى  في حالة اذا تهيأت الدعوى للحكم فيها, ولم يبين متى حظ المشرع العراقي منع أنلا  
الطرفين اذا كان المدعى علية قد على جمع )) (4)تميزوجبت محكمة الللحكم فيها, كما أ تكون الدعوى مهيأة

 .  (( ردهاعترض على طلب المدعي ابطال دعواه ودفع بدفع يؤدي الى أ 

بطالها.وبذلك يكون إير مختصة فيكون من مصلحة المدعي مام محكمة غأذا كان المدعي قد اقام الدعوى إ-1
 ختصر الوقت والجهد . أالمدعي قد 

رد  ر في الدعوى وفاته طلبعي الترتيب الذي نص عليه القانون. كأن يكون المدعي قد ساذا لم يتبع المدإ-4
ه "يجب نإذ نص على إ كده المشرع العراقي ,أيسقط حقه في طلب الرد وهو ما عوى الد دخوله في أن ذإي القاض

                                                           

 .  67, ص 2222, مطبعة الكتاب , بغداد ,  1عبد الستار ناهي عبد عون , الدعوى المدنية الطلبات والدفوع , ط (1)

 المعدل.1968لسنة 11( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 141المادة )ينظر  ( 2)
 والنص باللغة الفرنسية هو  1965( لسنة 1121( من قانون المرافعات الفرنسي النافذ رقم )194المادة )ينظر ( 1)

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 
 .91, النشرة القضائية , العدد الول , السنة الثانية , ص  1/1/1961في  961/ حقوقية ثانية /21قرار محكمة التمييز رقم  (4)



 الفصل الأول: حالت إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع

17 
 

وال  فيهادم قبل الدخول الطلب يقهذا مثل ن,لأ(1)تقديم طلب الرد قبل الدخول بأساس الدعوى وال سقط الحق فيه"
  (2) فلا يمكن التمسك به

صدر من جرائيا يالمدعي لعريضة الدعوى تعد تصرفا أبطال ن الطبيعة القانونية لأأويذهب الفقه الى 
ميعها ججراءات الخصومة يترتب على توافرها الغاء أ  م موضوعيةعي بشروط معينه سواء كانت شكلية أالمد

متتابعة جراءات العتبارها كتلة واحدة من الأبإالخصومة المدنية إجراءات فهو بطال عليه الأأما المحل الذي يقع .(3)
 ويثار (4)بطال المدعي لعريضة الدعوى ل يمنع من اقامتها مجددان أإل , إالتي تتخذ بقصد الوصول الى الحكم

 طال عريضة الدعوى ؟ أبطلب  لوكيل بالخصومة اهل بإمكان  هنا ساؤلالت
العراقي التي جاء  المرافعات قانون ( 52) قف المشرع العراقي يبدو واضحا من الفقرة ثانيا من المادةن مو إ

ح لالوكالة العامة المطلقة ل تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص القرار بحق ول التنازل عنه ول الص -2فيها)
 الخصومةنه ل يحق للوكيل بإ( . إذ فويضا خاصاي تصرف اخر يوجب القانون فيه تأول التحكيم ول الجارة ول 

 ومةمكانية الوكيل بالخصأبعدم  المصري والفرنسيتجاه المشرعين أمع وهو ما يتوافق بطال عريضة الدعوى إ
ل يصح بغير تفويض خاص ذ نص المشرع المصري على " إ بطال عريضة الدعوى بغير تفويض خاص ,إ

 كازل عنه ول الصلح ول التحكيم فيه ول قبول اليمين ول توجيهها ول ردها ول تر رار بالحق المدعى به ول التنقال
ضا ي تصرف يوجب القانون فيه تفويأ..ول و عن طريق من طرق الطعن فيه  ..أالخصومة ول التنازل عن الحكم 

ذ نص على ,إ (6)وجود تفويض خاص حتى يتمكن الوكيل من ابطال الدعوى المشرع الفرنسي شترط , وا(5)"خاصا
                                                           

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .95نظر الفقرة الثانية من المادة )ي -(1)
اد , رة العدل , بغدالخصومة القضائية امام المحكمة المدنية , بحث مقدم الى مجلس العدل في وزاعبد سهيل عبد الجنابي ,  -(2)

 . 61, ص 1992
صر , م د. اجياد ثامر نايف الدليمي , احكام التنازل وابطال عريضة الدعوى المدنية واثاره القانونية , دار الكتب القانونية ,  (1)

 .22, ص 2111
, اشار اليه ابراهيم المشاهدي , المبادئ القانونية 26/5/1961في  1961/ هيئة عامة اولى /216ييز رقم ( قرار محكمة التم4)

, الذي جاء فيه " ان ابطال عريضة الدعوى لينهي الخصومة 9, ص  1991في قضاء محكمة التمييز , مطبعة الجاحظ , بغداد 
 في الدعوى لنه ليمنع من اقامتها مجدداً ...".

 .( من قانون المرافعات التجارية والمدنية المصري 66لمادة)ظر ين (5)
 :( من قانون المرافعات الفرنسي والنص باللغة الفرنسية هو 416لمادة)ينظر  (6)

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de 
la partie,adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de 
faire, accepter ou . donner des offres, un aveu ou un  
consentement.  .  



 الفصل الأول: حالت إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع

18 
 

  بولق أو سحب قبول أو بسحب للقيام خاص تفويض على حصل قد يكون  نأ , المحكمة في للشخص " يجب
 الموافقة" أو  العروض تقديم

فـالوكـالـة بـالخصــــــــــــــومـة عقـد يلتزم الوكيـل بموجبـه برفع الـدعوى والترافع فيها حتى ختامها ومراجعة طرق 
 ينص عقد الوكالة على خلاف ذلك, فإذا قام بعمللتي تحفظ حق موكله مالم الطعن القانونية والقيام بالإجراءات ا

جازه من صـــــــدر لصـــــــالحه ونطم له وكالة لحقة أثر قانوني حتى وأن أعمال دون وكالة فليس لهذا العمل من الأ
ه ن يتنازل عن حق من حقوقالحفاظ على حقوق موكله وليس له أن يترك الدعوى أو أ ويلزم الوكيل بالخصـــــــــومة

طلب جراء يتلك الوكيل بالخصـــومة القيام بعمل أو أمالم يكن مأذونا بموجب ســـند الوكالة بالخصـــومة , كما ل يم
يذلك و    القانون فيه تقويضــا خاص كأبطال عريضــة الدعوى مالم يكن التفويض منصــوصــا عليه في ســند الوكالة

يها فتخول حقا للوكيل العام مالم يرد  صـــــــــــبحت الوكالة العامة لددت صـــــــــــلاحية الوكيل تحديدا ضـــــــــــيقا وأح فقد
ت أعتبر  يةالتمييز اســتئتاف بغداد بصــفتها محكمة  ال ان . (1)بطال عريضــة الدعوى صــراحة مثل هذا الحق وهو إ

ن الخصومة ن لم ينص عليه بالذات في سند الوكالة لأإبطال عريضة الدعوى وإلطلب تكفي  ةبالخصوم الوكالة 
  ـ(2)ـقاضي المتتابعةهي مجموعة من أجراءات الت

 يةكافلوكالة ا عتبروحري بالتأييد لنه أ  علاه كان موافقا للقانون أ  بغداد ستئنافأن أتجاه محكمة إ ونرى      
فع مجددا بعد د قامة الدعوى ,لسيما وإن الإبطال ل يمنع من أالوكالةسند ن لم ينص عليه في لطلب البطال وإ
من  ان طلب البطالو ومنها الخصومة  كافة مة المطلقة منحت الوكيل الصلاحياتن الوكالة العاوأالرسم القانوني,

  جراءات الخصومة .إ

العام للموكل ل الضرار  ن الغرض من الوكالة تحقيق النفعأ))ـ يرى (3)ـيزيرأي السابق  لمحكمة التموكان 
ن عنظر للوكيل المدعي صرف ا بطال الوكيل لعريضة الدعوى من التصرفات الضارة  ول يجوزبه , وأعتبر أ

تهاد جالأ أنبطال عريضة الدعوى بحقه , و إوصرف النظر يعني  .((ل بتفويض خاص بذلك المدعى عليه إ

                                                           

م واجراء صوالترجمة باللغة العربية )يعتبر المفوض بالتمثيل القانوني مالكا لسلطة خاصة في انهاء وسحب الدعوى قبل ادعاء الخ
 القبول او تقديم عروض العتراف او الموافقة (

 .86, ص 2111, المكتبة القانونية , بغداد ,  4ط ( مدحت المحمود , شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ,2)
 :وقد جاء فيه  31/12/2226في 1628/2226ظر قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية رقم ان (4)
)) ان ابطال عريضة الدعوى من إجراءت التقاضي الذي يعتبر الوكيل بالخصومة مخولا به دون حاجة الى تفويض خاص  ((  

   .263, ص2216, مكتبة صباح , بغداد ,1أشار اليه عباس زياد السعدي, النافع ىمن قضاء محكمة التمييز , ج

,منشور في مجموعة الحكام العدلية , العدد الثاني , السنة  6/1981/ 29في  1/1981/م 656( قرار محكمة التميز رقم 3)
 .86,88, ص 1981عشر  ةالثاني



 الفصل الأول: حالت إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع

19 
 

اس لكل س, أكثر دقة من ناحية التسبيب والذي أعتبر الخصومة أستئناف يصفتها التمييزيةالأخير لمحكمةال
 جراءات وهي بمثابة التفويض الخاص .الأ

المرحلة التي يجوز فيها الابطال - ثانيا  

ن أو ي وقت مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم .أبطال عريضة الدعوى في إجاز المشرع العراقي للمدعي أ     
 يشترط وجود شرطين هما : المشرع العراقي

طال عريضة اب طلبا فانه يجوز هفأن لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في, م سحل تكون الدعوى مهيأة للن أ –ا 
ل اذا اة ابطال عريض طلبن يللمدعي أ)) يةالتمييز  صفتهااستئناف بابل ب لمحكمةوقد جاء في قرار , الدعوى 

جراءات اخرى في الدعوى لذا فان وحيث أن هناك إ( 88/1المادة ) ستنادا لأحكامكانت قد تهيأت للحكم فيها,إ
الخصومة فلا  ذا تركحق المدعي وإنه إفالدعوى من ,  (1) ((ن مهيأة للحكم فانه يجوز ابطالهاالدعوى هذه لم تك

بصفتها  بغداد في ذلك قضت محكمة الستئنافوتطبيقا ل ذا كانت الدعوى في مراحلها الولى ,يجبر عليها لسيما إ
ك لذ ل اذا كانت تهيأت للحكم ,أن )) الدعوى من حقوق المدعي وله أن يطلب ابطال عريضة الدعوى إ ييزيةالتم

   .(2)(( أبطالها له سند من القانون وبالتالي فان طلب المدعي , الولى ن الدعوى لتزال في مراحلها إ
 بداءإ دبع حصل ذاإ ماأ طلباته, عليه المدعي بداءأ قبل الترك يكون  نأ وجبفقد أ المصري  المشرع ماأ
ل ليه طلباته إإبداء المدعي عتم الترك بعد ي نه " لعلى إذ نص بقبوله إ لإ فلا يكون تركها طلباته عليه المدعي

القضية  و بإحالةقد دفع بعدم اختصاص المحكمة , أذا كان فت لعتراضه على الترك إتيل بقبوله, ومع ذلك ل
و طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من أو ببطلان صحيفة الدعوى أالى المحكمة مرة اخرى , 
, وبهذا الخصوص (4)ل يكون المدعى عليه قد دفع بدفع يوجب رد الدعوى أ -2 (1)المضي في سماع الدعوى"

                                                           

, اشار اليه ليث راسم هندي , قضاء حمورابي المبادئ 6/2/2118في   2118/ت/متفرقة / 1( قرار محكمة استئناف بابل/  رقم 1)
 نظر قرار محكمة التمييزوأ.116. ص2121ح القانونية ,بغداد ,القضائية في قضاء محكمة استئناف بابل التحادية, مكتبة صبا

)للمدعي ابطال استدعاء الدعوى متى شاء وهو غير مقيد بعدم تعلق حق الغير بالأبطال  )  6/4/61في  61/حقوقية / 516رقم 
 .114( منشور في قضاء محكمة التمييز .المجلد الول ,ص(وبعدم الحاق الضرر به  

منشور من قبل  11/6/2119في  2119/ م/ 446استئناف بغداد/ الرصافة التحادية بصفتها التميزية رقم قرار محكمة ( 2)
 2111, بغداد ,القاضي موفق علي العبيدي , المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد التحادية بصفتها التمييزية  ,مكتبة صباح 

 . 64ص
 .دنية والتجارية المصري من قانون المرافعات الم 142المادة  نظري (1)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي ,88/1المادة )نظر ي (4)
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للمدعى عليه ابطال عريضة دعواه )) على إنه(1) قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة التحادية بصفتها التمييزية
 ((.طالما لم تكن مهيأة للحكم فيها ولم يدفع المدعى عليه بدفع يؤدي الى ردها 

نه حدد الحالت التي يجوز للمدعي إذ , إدق من موقف المشرع العراقي المصري أ موقف المشرع نإ ويبدو
( من قانون المرافعات 142ترك الدعوى دون حاجة لقبول المدعي عليه وعلى سبيل الحصر في نص المادة )

عوى  طلان صحيفة الدو بببإحالة القضية الى محكمة اخرى , أو لمصري وهي الدفع بعدم الختصاص ,أالمدنية ا
 محكمة من المضي في سماع الدعوى .مما يكون القصد منه منع ال

المادة  نصفي  ماورد ) برد الدعوى( حسبالدفع  أما المشرع العراقي لم يحدد إل حالة واحدة  وهي
 .المدنية التي جاءت مطلقة ( من قانون المرافعات88/1)

 الدعوى  عريضة ابطال كيفية -ثالثا

لمحكمة ل يكون ذلك بعريضة يقدمها ) نهأعلى ذ نص الدعوى إ عريضة ابطال ن المشرع العراقي كيفيةبيا     
فقد حصر ,  (2)(يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها بإقرارو أمها مع تبليغها الى الخصم الخر ويؤيدها اما

حكمة يمثله ليقر بها بعدها و تبلغ المو من المدعي أبعريضة يقدمها ما إبطال من قبل المدعي المشرع العراقي الأ
دفوع بصدد البطال ولتقديم ما لديه من اعتراضات على هذا الطلب الخصم بصورة العريضة ليبدي ما لديه من 

قرار إ) ةالمرافعأثناء بطالها شفويا إن يطلب أما الطريق الخر , إم رد الدعوى كأن يكون قد ابدى دفعا يستلز 
 حكمة لأقوالهذا كان المدعي عليه حاضر تستمع المإلجلسة ويدون في المحضر فدعي في اصريح ( من الم

لمدعى اذا كانت المرافعة تجري بحق إ ماأ, بو رفض الطلألمحكمة قرارها بقبول وتصدر ابخصوص طلب البطال 
عليه بهذا  عىالمدبطال عريضة الدعوى فيثار تساؤل مفاده هل يلزم المدعي بتبليغ أعليه غيابيا وطلب المدعي 

ن كانت تجري غيابيا بحق المدعى عليه فلا حاجة لتبليغه بطلب ابطال أن المرافعة ألى إ ي أالطلب  ؟ ذهب ر 
من قانون المرافعات المدنية التي ل تبيح للمدعى  (88) وهو ما اكدت عليه الفقرة الثالثة من المادة عريضة الدعوى 

ر ضو في حالة ح لا إع يؤدي الى ردها . وهذا ل يكون ان قد دفع بدفذا كإ لا إاض على طلب البطال عليه العتر 
يبلغ  نأي خارج جلسة المرافعة, فهنا يجب ما في حالة تقديم الطلب من المدعأالمدعى عليه دون حالة الغياب ,

                                                           

, 1, اشار اليه زياد عباس السعدي ,ج12/2/2226في  2226/ م /286وقرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية  رقم  (4)
ب من المدعي ولم تكن الدعوى مهيأة للحكم ولم ابطال عريضة الدعوى صدر بطل." ان قرار المحكمة  444مصدر سابق  ,ص

 يدفع المدعي عليه بدفع يؤدي الى ردها ..."

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .88/2المادة )ينظر  (2)
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المدعي تتضمن وكيل ريضة من قبل ذا قدمت عفإ (1)محكمة التمييز قرار به ىبه المدعى عليه, وهذا ما قض
أبطال قبل اتخاذ القرار ب فان هذه العريضة ينبغي تبليغها للخصم, موكله خارج جلسة المرافعةابطال دعوى 

  يكون قرارها قابلا للنقض .( مرافعات 88( من المادة )2خلافا للفقرة ) المحكمة سارت , فإنالعريضة 

ن ولأيب ختار التغأ, لأنه م الخر ا الخصذ حضر المدعي ولم يحضر إلمدعى عليه نه ل مبرر لتبلغ اى أونر   
جددا, م ا ترد ومن ثم ل يستطيع اقامتهاستمر فيهأن إوهي ملك المدعي وقد يخشى  الأولى الدعوى في مراحلها

ن إ لإشيء ,  دعوى العن  لحة للمدعى عليه الغائب, لأنه ليعرفمصلحة بطلب البطال ول مص له لمدعيفا
ب ولم د الجلسات ثم غاحأذا كان حاضرا إليغ المدعى عليه بعريضة البطال بنه يجب تإ))ز ترى يمحكمة التمي
ذا يعني عتراض, وهسباب الأألأنه من الضروري الوقوف على , لسة الجخارج بطال العريضة الواقع أيعلم بطلب 

ع يؤدي ع يدفدف دق عليهالمدعى  اذا كانلسبما ن المحكمة  ملزمة بجمع الطرقين لسماع اقوالهما بصدد الطلب أ
  .(2)(( ذلك عن طريق تبليغ المدعى عليهيكون و لرد الدعوى 

 قانون  من( 141) في المادةالمشرع المصري فقد نص ا كيفية ترك )ابطال ( صحيفة الدعوى من قبل مأ 
 التارك لخصمه على يد محضر او بإعلانترك الخصومة  "نه يكون إعلى المصري  والتجارية المدنية المرافعات

اته في باثشفويا في الجلسة و  بإبدائهو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أصريح او مذكره موقعة من التارك  نبيا
 :الطرق هذه و  رعلى سبيل الحص ( البطال)الترك ورد طرق أ .وهنا يكون المشرع المصري قد"المحضر

 علان من المدعي يوجه الى الخصم بموجب محضر. أ  -1
 و من وكيله مع تبلغ خصمه ,موقعة من المدعي أ صريح او مذكرة بيان -2
 ن المشرع المصري قد اعتمد علىأاعلامه شفويا بالمرافعة واثباته في المحضر. يتضح  من خلال النص  -1

ن أ"  وقد جاء في قرار لمحكمة النقض قاعدة عامة تستلزم موافقة المدعى عليه على ابطال المدعي لدعواه 
 في هذا الطعن وان هذا القرار من الطاعنة قد تضمن بياتا صريحا بتركها الخصومة القرار المكتوب الموقع 

 .(3)"عين قبول ترك الطاعنة الثالثة الذي قدم الى المحكمة واطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة ويت

                                                           

ل يصح ابطال عريضة الدعوى اذا ذكر في ورقة  )) 26/12/1961في  1961شرعية اولى / /691رقم  قرار محكمة التمييز (1)
در اشار اليه ابراهيم المشاهدي, المص ((ليغ ان المدعى عليه مجهول محل القامة بل تجري التبليغات وفق قانون المرافعاتالتب

 .11ص السابق,
 1961, نشر في النشرة القضائية ,العدد الول للسنة الثانية,1961/ 1/2في  61/ حقوقية ثانية / 21( قرار محكمة التمييز رقم 2)

 .91, ص 
, دار  12قانون المرافعات , العدد  ,, اسامة نور 868ص 2ج41س 1991/ 12/12ق جلسة  54لسنة  2191لطعن رقم ( ا1)

 .85ص ,2121العربي , 
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 ذ سمح بسحب الطلب بصورةما المشرع الفرنسي فهو لم يحدد شكلا معينا لأبطال عريضة الدعوى اإ
ب قبول المدعى عليه على البطال إذ ل يكون سحب وجنية , ويلاحظ ان المشرع الفرنسي أو ضمصريحة أ

أـن إذا لم يقدم المدعى عليه أي دفاع بش ضروريا ن القبول ليسالطلب كاملا إل بقبول المدعى عليه ومع ذلك فإ
و أ للتناز و اأو البراء أكالدفع بالتقادم لفصل في الدعوى .اذ قد تكون له مصلحة معلقة باـ ـسس الموضوعيةالأ

  .(1)البطال 

 الفرع الثاني

 المدعى عليه بناء على طلببطال الأ

كثر أون و معنوياً وقد يكأدعوى وهو قد يكون شخصاً طبيعياً يعد المدعى عليه الخصم الذي تقام عليه ال      
عدد فيها الخصوم والمدعى عليهم وكذلك دعوى من شخص كما هو الحال بالنسبة لدعوى ازالة الشيوع التي يت

الدين بوصفهم مدينين للمدعي ويمكن للمدعى عليه طلب ابطال الدعوى في حالت محددة منها اذا لم يحضر 
المعدل عالج في الباب الثالث )حضور الخصوم 1969لسنة  81المدعي اذ ان  قانون المرافعات المدنية رقم 

ن يطلب أضر المدعي وحضر المدعى عليه فله نه )اذا لم يحإ على( 2) ( الفقرة56وغيابهم( فقد نصت المادة )
 بطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعة للدعوى غيابيا وعندئذ تبت المحكمة بما تراه موافقا للقانون (.إ

 ا البطال :فيهسوف نتناول الحالت التي يجوز للمدعى عليه ابطال عريضة الدعوى والمرحلة التي يجوز عليه 

  الحالات التي يجوز فيها الابطال  ولا:أ

ل ية يحول دون الفصالبطال مظهر من مظاهر سلطان الرادة وسيادة الخصوم على الدعوى المدنتبر يع      
عطى الحق للمدعى عليه بأبطال عريضة أ ( 56الفقرة الثانية من المادة ) المشرع العراقي وبموجب وفي الموضوع 

ر في و النظأالخيار للمدعى عليه بين البطال ن يطلب ....الخ(  ومنح أوذلك من خلال القول )....فله  وى الدع
                                                           

 .:من قانون المرافعات الفرنسي  195 المادةينظر  (1)

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond 
ou fin de nonrecevoir. au moment où le demandeur se désiste. 
 ن والترجمة باللغة العربية )وليكون إنهاء الدعوى نافذا إالا اذا وافق عليه المدعى عليه ومع ذلك فأن موافقة المدعى عليه لتكو 

 ضرورية إذا لم يكن له دفاع جوهري في الدعوى يؤثر في نتيجتها (.
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المدعي  هنا يوازن بين حق وهو, دفعه غيابيا وبالتالي يكون حق البطال هنا حق شخصي للمدعى عليه حصرا 
يطلب ابطال عريضة الدعوى ال اذا للمدعي ان  )نصت  والتي مرافعات مدنية  (88/1جب المادة)بالإبطال بمو 

)اذا لم يحضر المدعي على انه التي نصت  مرافعات مدنية (56/2المادة )وبين  (كانت قد تهيأت للحكم فيها
وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه غيابيا وعندئذ تبت المحكمة 

  .مما يؤكد مدى عدالة النصوص القانونيةن ( في الدعوى بما تراه موافقا للقانو 

من  , حق شخصي ممنوح له بموجب القانون هو  ن حق  المدعى عليه بالإبطالإ نلاحظ ومن ذلك     
ضور حالة عدم ح خلال هذا النص نجد ان الغاية التشريعية في منح المدعى عليه حق ابطال عريضة الدعوى في

عدم التزامه بالوقت للترافع امامها خاصه وانه هو من اقام الدعوى و عي مدلا على عدم حضور المدعي هي جزاء
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي56)المادة  وبالتالي يجب ان يكون اكثر التزاما من  المدعى عليه اذ ان

 جزاء دة عنء هنا ل يقل شمنحت المدعى عليه الحق بأجراء المرافعة بحق المدعي غيابيا لعدم حضوره والجزا
 يجب  قام الدعوى وبالتاليأن المدعى عليه ليس هو من أيكمن في  ينالجزاءوالختلاف بين بطال المدعي لدعواه أ

 .اللتزام بالحضورعلى المدعي 

 (1)بيالغيا الحكمبعد تبلغه ب قا وتقديم دفوعه او عند العتراضما المدعى عليه فبإمكانه الحضور لحأ
وهو نتيجة (  54لأحكام المادة ) استناداً  ترك الدعوى للمراجعةتفالدعوى في يوم المرافعة, راف حضور أطعدم اما 

استئناف قرار محكمة  (2/ 56لنص المادة ) القضائية من التطبيقات و  لعمل مادي سلبي متمثل بعدم الحضور
يل مناسبة من الوقت لوك عطاء مهلةكان على المحكمة أ  )) والذي جاء فيه بصفتها التمييزية, التحاديةبابل 

المدعي بالحضور كون المدعي من دوائر الدولة ويحضر عنها ممثلها القانوني من الموظفين الحقوقيين والذي 
لعام ن المر يتعلق بالمال اخصوصا وإ يكون غالبا مرتبطا بدوامه الرسمي مما يتطلب فسح المجال المناسب له

)) (2).  

                                                           

, دار المطبوعات الجامعية , السكندرية ,مصر , 1( فرج علوان هليل, البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط1)
 .11ص .2118

اشار اليه ليث راسم هندي ,  11/1/2118في  2118//ابطال 9قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية رقم  (2)
 2121/ متفرقة / ش/ابطال /91. وانظر القرار محكمة استئناف بابل بصفتها التميزية رقم 119قضاء حمورابي , مصدر سابق , ص

و التاسعة لعدم حضور وكيل المدعية في الوقت المحدد وه". 126اشار ليث راسم هندي , المصدر نفسه , ص  11/2121/ 16في 
كون قرارها في 56/2ت عريضة الدعوى الساعة العاشرة صباحاً عملا بحكم المادة اء على طلب المدعى عليه فقد ابطلصباحاً وبن

 ."مستنداً لحكم القانون 
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) ر من المدعى عليه انتظاطت الولوية للمصلحة العامة عن طريق الطلب عمحكمة التمييز ا ن إ نلاحظ   
 ةعن دوائر الدول لأنه ممثلاً  المدعيوكيل ظروف  مراعاةيؤكد  مماهاية الدوام الرسمي, لى نإالموظف الحقوقي ( 

حة العامة لمما ينبغي فسح المجال  له لسيما وان عمله مرتبط بالمص وان عمله يتطلب الحضور في عدة محاكم 
اتخاذ قرار بن ل تتعجل ذ يجب على المحكمة أ))إ. ومن التطبيقات القضائية ايضا ماجاء بقرار محكمة التمييز :

 ذا كان للمدعي وكيلخاصة إ نتهاء الدوام الرسميالى ما قبل إبناء على طلب المدعي او المدعى عليه البطال 
 . (1) ((الرسمي دولة ومحاكم اخرى اثناء الدوامراجعة دوائر الممحامي تقتضي مهنته  قانوني أو

جيه و ستئناف بصفتها التمييزية تالأمحكمة  أو يجوز لمحكمة التمييز التحادية هليثار تساؤل في هذا المورد و 
نتظار و وكيله بالحضور من خلال الأأو تعليمات بضرورة فسح المجال للمدعي أالقضاة عن طريق قرار تمييزي 

 الرسمي ؟  لنهاية الدوام
مدنية المرافعات ال2/ 56مخالفة صريحة لنص المادة  ذلكئز من الناحية القانونية ويعد هذا غير جان إ 

 "القضاة الشكوى من "التي تبيح   286/1 المادةبموجب نص حقاق الحق أممتنع عن  ويعتبر القاضيالعراقي 
 . ذر مقبولفي حالة امتناع القاضي عن نظر دعوى بعد ان حان دورها دون ع

التمييزية  ن القراراتأضرورة البيان بمع  ,ف نصوص قانونية صدار قرارات تخالأول صلاحية للمحاكم في  
 .وإن محاكم التمييز هي حارسة القانون ولتعتبر جهات رقابية.  (2)ى التي تصدر فيها ملزمة فقط في الدعو 

حكمة محق المدعي الغائب عن الجلسة تقرر البطال عريضة الدعوى  بفإذا طلب المدعى عليه أو وكيله إ
بغير طلب على من المحكمة تحكم ولو ن أتعاب محاماة وكيل المدعى عليه, لأله ذلك ويتحمل المدعي ثلث 

بطلت دعواه أويعتبر من  عنه ,محام  حضرأب محاماة عما خسر لخصمه الذي و جزءا بأتعاأخسر الدعوى كلا 
 .(1)يما يتعلق بأتعاب المحاماةبناء على طلبه بحكم من خسرها ف

 المرحلة التي يجوز فيها الابطال  ثانيا:

د تغفل ولكن قريضة الدعوى بأبطال ع مدعي عليهقانون المرافعات العراقي لم يحدد كيفية تمسك ال إن     
كمة محوعلى ال البطالالتمسك بهذا صاحب المصلحة في المحكمة الحكم بأبطال الدعوى فيكون للمدعى عليه 

                                                           

ق اشار اليه  ابراهيم المشاهدي , المصدر الساب 2/11/1964في  64/ هيئة عامة اولى /264و261قرار محكمة التمييز رقم  (1)
 .   11و12, ص 

 .419, ص1966بغداد ,  , مطبعة بابل , 1, ط2شرح قانون المرافعات المدنية, ج ,( عبد الرحمن العلام2)
 1965لسنة  161قانون المحاماة العراقي رقم  ( من61/1انون المرافعات المدنية العراقي والمادة )قمن  (56)نظر المادة ي( 1)

 .المعدل  
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مام المحكمة من الحضور لأن حضور الخصم أ همال المدعي بواجب( عند أ 56تطبيقا لنص المادة ) الفصل فيه
ي والساعة المحددة فو من يمثله قانونا في اليوم الخصم المكلف بالحضور هو المدعي أالواجبات الجرائية و 

على  بهذا البطال بمثابة عقوبة تترت بطلت عريضة الدعوى بناء على طلب المدعى عليه ويعدالجلسة وال أ
 ..(1)همال المدعي بواجب الحضورإ 

نه لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك بشطب الدعوى والمقصود أما المشرع المصري فقد نص على إ
ي وبالتحديد الثان و من في حكمه وبين قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في الفصلأهو المدعى عليه  

المرحلة التي يجوز فيها الشطب والشطب هي كلمة موضوع شطب الدعوى والمقصود بها  (85 -82واد من )الم
على انه )اذ لم يحضر المدعي ول  (82في القانون العراقي فنصت المادة )للمراجعة مرادفة للأبطال او الترك 

 ررت شطبها, او لم يحضر الطرفانل قإدعوى ان كانت صالحة للحكم فيها و المدعى عليه حكمت المحكمة في ال
في  و بعضهمأالمدعون و أاب المدعي غذا إكن وتحكم المحكمة في الدعوى بعد السير فيها واعتبرت كأن لم ت

كافة  فصل فيها مع بقائها وبقاءستبعادها وعدم الدعى عليه.( , وشطب الدعوى معناه إوحضر الم الجلسة الولى
 .ثار المترتبة عليهاال

دع و لجلسة الولى وحضر المدعى عليه وأذا تغيب المدعي في امن حالت شطب الدعوى )إ ويستثنى
لسة ن يبدي في الجو تخلف بعد ذلك ول يجوز للمدعي أمذكرة دفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ول

ز للمدعى جو الولى كما ل يو ينقص في الطلبات تي تخلف  فيها خصمه طلبات جديدة أو ان يعدل أو يزيد أال
عطى لكل خصم في الدعوى أ ما القانون الفرنسي أ .(2)ما( ن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلبعليه أ

ن يطلب ابطال أ)يجوز لأي خصم في الدعوى  186دة المدنية الحق في طلب السقوط حيث نصت الما
   .(3)الخصومة ...(

                                                           

 . 219شرح احكام قانون المرافعات المدنية , مصدر سابق , ص  د. عباس العبودي , (1)
 .19/5/2114ف. حلسة  82لسنة  15121من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري و الطعن رقم  (81)المادة ينظر  (2)
 La péremption peut être demandéeمن قانون المرافعات المدنية الفرنسي والنص باللغة الفرنسية   186المادة ينظر  (1)

par l'une quelconque des parties.Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui 
accomplit un acte apr l'expiration du délai de péremption  . 
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 فتراض نزول كلإفي القانون الفرنسي هو الخصومة  ن الساس الذي يقوم عليه نظام سقوطأحيث 
 .(1)حة من الخصوم عن السير في الدعوى صاحب مصل

يجز  ولى فأن تهيأت للحسم لموى مقيد بكون الدعوى بمراحلها الأن خيار المدعي بأبطال عريضة الدعإ لاحظفن  
حسما للنزاع وتجنبا الستمرار بالدعوى  حق  المدعى عليه  ن منصم طلب البطال ولو غاب المدعي لأللخ

 لأشغال القضاء بذات الموضوع في المستقبل . 
 بطال عريضة الدعوى من قبل المدعى عليه هي :إن شروط أتقدم ذكره  يتضح من خلال ما

 ستقر عليه القضاء .أتكون الدعوى مهيأة للحسم وهو ما ل أ –1
اذا لم  )والتي نصت إنه  لمرافعات المدنيةقانون ا( من  56) من المادة (2غياب المدعي استنادا للفقرة ) –2
و يطلب النظر في دفعه غيابيا أ  ن يطلب ابطال عريضة الدعوى ضر المدعي وحضر المدعى عليه فله أيح

 . لدعوى بما تراه موافقا للقانون (وعندئذ تب المحكمة في ا
ولم  , دعواه في حالة غيابهابطال عريضة رتب عليه جزاء و  ترض القانون من المدعي لزوم متابعة الدعوى فأ

 حق المحكمة ان يكون منحتى قد يكون لأسباب خارجة عن ارادته ,فعدم حضور المدعي  يراعي المشرع سبب
ن ذلك بعد م حكمة التميز ذهبت لأن مبل أ .و رفضها أه بأبطال عريضة الدعوى تفصل في طلب المدعى علي

للمدعى عليه ان ))الذي جاء فيه أن وى مهيأة للحسم ن كانت الدعلمدعى عليه حق طلب البطال وإمنحت ا
ن هذا المبدأ ثابت في إ نلاحظ ولم (2) تغيب المدعي ولو كان مهيأة للحكم((عريضة الدعوى عند يطلب ابطال 

نسانية لوكيل المدعي قد راعت الظروف الأمنية والأ (1)الهيئة العامة لمجلس شورى الدولةن إذ إالحاضر  الوقت
ي في عطت السلطة للقاضضوره وغيابه عن موعد المرافعة, وأ افة بينه وبين المحكمة في حالة عدم حالمسوبعد 

 ذ ووجهت القاضي أن يأخ , و مخالفة القانون ص أبجوهر النل تقدير ذلك واعتبرتها من ضمن مهامه دون الخلا
 تركها للمراجعة.  و المدعى عليه حق السير في الدعوى أومنحت تبار الظروف االطارئة عر الأبنظ

                                                           

 2118جامعة النهرين ,, كلية الحقوق  ,عباس سمير حسين الجبوري , الحوال الطارئة على الدعوى المدنية, رسالة ماجستير  (1)
     .116-  116,ص

منشور , ابراهيم المشاهدي المصدر السابق,  12/11/1961في 1961/ مدنية ثالثة / 1211( قرار محكمة التميز المرقم/ 2)
 .11,ص

سعدي اليه عباس زياد الاشار  29/5/2118في  2118/انضباط / تمييز / 129قرار الهياة العامة لمحكمة شورى الدولة رقم  (1)
 " –مراعاة الجوانب النسانية والقتصادية والمنية للمتداعين -," المبدأ281,ص 1, المصدر السابق ,ج
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صدر ن تقبل أ و ضمناً أ للمدعى عليه صرف النظر عن طلبه ابطال عريضة الدعوى صراحةً  كما يحق    
لبه و وكيله جلسات المرافعة التالية وطكما في حالة حضور المدعى عليه أها بإبطال عريضة الدعوى المحكمة قرار 

 ضمنا  . البطال نتأجيل الدعوى فهو دليل على صرفه النظر ع
انه لم و  ومما يؤخذ على المشرع العراقي عدم تحديده الوقت والمرحلة التي تعد الدعوى فيها مهيأة للحكم 

يتعارض مع النص القانوني المر الذي يراعي ظروف المتداعين وترك ذلك لجتهاد القضاء وسلطة القاضي 
  . الجتهاداتويؤدي الى اختلاف 

لفقرة الولى م ااستنادا لحكموعد الجلسة الولى بالحضور في  غ المدعي على تبل ضرورة التأكيد نرى  لذا     
)اذا لم :المدنية وعلى النحو التي من قانون المرافعات ( 56لثانية من المادة )تعديل الفقرة ا ( مع56من المادة )

ا الى جلسة اخرى  فاذيحضر المدعى وحضر المدعى عليه في الجلسة الولى تقرر المحكمة تأجيل المرافعة 
ب ابطال أن يطل ية ولم يرسل معذرة مشروعه , فللمدعى عليهحضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي للمرة الثان

وبهذا تكون  .مة في الدعوى بما تراه مناسبا ( و يطلب النظر في دفعه غيابيا وعندئذ تبت المحكعريضة الدعوى أ
لقانوني وسلطة المحكمة على الدعوى وذلك عن طريق تأجيل المحكمة قد راعت ظروف الخصم وفق النص ا

اكم شغال المح تجنبا لأذلك يسعى الى الحكم فيها و الذي الدعوى وافساح المجال للمدعي الذي رفع الدعوى و 
 بدعوى جديدة تؤدي الى ضياع الوقت والجهد للمتداعين .   

 رار البطال الساعة والدقيقة التي جرتذت فيها قفي محضر الجلسة التي اخ ن تدون كما يتعين على المحكمة أ 
 .(1)كان قرارها مستوجبا للنقض  لا رافعة فيها بغياب المدعي لأثبات إهماله في واجب الحضور وإالم

 المطلب الثاني

 الابطال باتفاق الخصوم

طرفي  جرائي بينإرادتهم وهو بمثابة اتفاق أطال عريضة الدعوى يعد دليلا على تفاق الخصوم على ابإ       
الحكم في الموضوع  نهاء الخصومة من دون إلمدعي وقبول من المدعى عليه على الخصومة يتم بإيجاب من ا

بيعة جزائية ني ذا طيتميز عن البطال الجزائي بان الول ذا طبيعة تعاقدية والثا الذي بطال الراديويطلق عليه الأ
اء م لغرض انهو ان من المحتمل ان تجري مفاوضات بين الخصو تفاق هجازة هذا النوع من الأأ. والسبب في 

                                                           

نقلا عن  د. أجياد ثامر نايف الدليمي  12/1/2119في  1119/ت. ب/56( قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم 1)
 . وقرار محكمة استئناف ديالى بصفتها التمييزية  رقم 244ل بالواجبات الإجرائية , مصدر سابق صابطال عريضة الدعوى للإهما ,

 )غير منشور(.   16/11/2115 في  261
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جوء الى الصلح  القضاء وذلك باللعن  ن يقوم المدعى بتنفيذ التزاماته بصورة رضائية بعيداً أ وأالنزاع بصورة ودية 
 ع الثانير _ اتفاق المدعي والمدعى عليه الصليين والف الول ,سنتناول هذا المطلب في فرعين. عليه  ,و التحكيمأ

 _ اتفاق جميع الخصوم في حالة التدخل والدخال .

 الفرع الاول

 صليينتفاق المدعي والمدعى عليه الأأ

يتفق التشريع والفقه والقضاء على اطلاق وصف المدعي على من بادر بإقامة الدعوى ورفعها امام       
دعي والمدعى عليه هما الطرفان لمالمحكمة ويطلق وصف المدعى عليه على من اقيمت ضده تلك الدعوى فا

لذا قد يكون الخصم المنفرد من المدعي والمدعى عليه الصليين  وقد يتعدد الخصوم ,  (1)صليان في الدعوى ال
 وعليه سنتناول هذا الفرع على النحو التي :  

 ولا: الخصم المنفرد:أ

عبارة  مفهوم الخصم  فالخصومةوسع من أن مفهوم الخصومة إل إحد عناصر الخصومة أالخصم هو     
ن كل أه العمال تتابع زمنيا حتى يبدو عمال متتابعة يقوم بها الخصوم وممثلوهم والقاضي واعوانه وهذا عن عدة 

 . او انقضاء الدعوى بغير حكم عمل مفترض للعمل اللاحق لغاية صدور حكم

ة دعوى وبين الخصومضوعية في الن المشرع العراقي خلط بين الخصم بما له من صفة مو أ ويلاحظ     
( وربما يكون الخلط بسبب الشتراك اللغوي بين الكلمتين والذي يفهم 1/ 219( و )81/1) و( 4في بعض المواد )

وقد لوحظ هذا الخلط في  (2)ن الخصومة تختلف عن الخصمأنزاع ولكن في الصطلاح القانوني منها بمعنى ال
ة ...ان خصوم)) لهيئات التميزية التحادية ومنها ما جاء بالقرار الذي يقضيالقرارات القضائية التي تصدر عن ا
  .(1)  ((ن الخصومة من حق القانون وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها...إالمدعى عليها غير متوجهة وحيث 

                                                           

و فتحي .  491ص ,1956, 1قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ,ج محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي , (1)
 .58, ص 1996, دار النهضة العربية, القاهرة,1قانون المرافعات ,طوالي , نظرية البطلان في 

("اذا 82/1( من قانون المرافعات المدنية العراقي "يشترط ان يكون المدعى عليه خصما...."ونصت المادة )4نصت المادة ) (2)
( " لايجوز احداث دفع جديد 229/3) كنت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى "ونصت المادة

 .ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تميزاً بأستثناء الدفع بالخصومة  ..."

منشور , ابراهيم المشاهدي المصدر السابق,  12/11/1961في 1961/ مدنية ثالثة / 1211( قرار محكمة التميز المرقم/ 1)
 . 11ص
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ن أا ويجب عليه القانونية المترتبة جراءات الخصومة والثارإليه مباشرة إهو الشخص الذي تسند ف : ما الخصمأ
ون كل من طرفي ن يكأالخصومة هلية التقاضي والصفة في التقاضي ويشترط لصحة أ تتوفر فيه عدة شروط وهي 

قوم مقامه وب عنه من ين ينأل وجب إالحقوق التي تتعلق بها الدعوى و  الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لستعمال
عليه  ليه ذا اهليه لرفع الدعوى دعاء ويكون المدعى علألهلية أ ا الحقوق فيكون المدعي ذ ستعمال هذهإقانونا في 

 . (1)هليته أ للتعاقد مالم يقرر القانون عدم  هلاأ دعاء مماثلة لأهلية التعاقد ويعتبر كل شخص الأ هليةأ و 
فالخصومة المرفوعة من فاقد الأهلية  تعد مقامة من غير ذي صفة فان صدر قرار فان القرار باطل 

ن ينقضي دور أوقد تنقضي الخصومة دون ,  (2)صم التمسك بالبطلان لأنه بنى على اجراءات باطلة ويحوز للخ
ى ولغرض التعرف عل, بخصومة جديدة مادام حقه لم ينقض عادة طرح النزاع على القضاء إ الخصم فيجوز له 
 ن وهما المدعي والمدعى عليه. يصليطراف الخصومة الأأنتناول الخصم المنفرد س

 لمدعي ا –1
 , اوالمدعي في الدعوى هو من اقامه الذي يقدم الطلب الول ليفتتح الخصومةالمعنوي و أوهو الشخص الطبيعي 

ن يدفع امامها فلا يجوز له ألتي رفعها وقبل باختصاص المحكمة ا,وهيأ لها وسائل الثبات,اقامتها  واختار وقت
 .(1) بعد ذلك بعدم اختصاصها

ثله واسم ومن يم لمدعي بعريضة تقدم الى المحكمة تتضمن اسم المدعي ولقبه ومهنتهن يكون طلب اأويشترط 
المحكمة وتأريخ عريضة الدعوى وطلبات المدعي وتوقيعه وهذه الشكلية نص عليها قانون المرافعات العراقي 

 فان شاب تلك كلية ن تقبل الدعوى او تنظرها دون مراعاة تلك الشأفلا يمكن للمحكمة  (4)والمصري والفرنسي
 ناسباجلا مأن محكمة الموضوع تمهل المدعي إف و عنوانهأنقص  من شأنه يجهل المدعى عليه  وأالبيانات خطأ 

المحكمة  نإصحح الخطأ خلال  تلك المدة  فن لم يكمل المدعي النقص ولم يإف و عنونهأسم المدعى عليه ألبيان 
 .(5) سوف تبطل عريضة الدعوى 

                                                           

 12,ص1966ب ,شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , مطبعة العاني ,بغداد ,ضياء شيت خطا(  1)
 .261ص  ,2116فتحي الجوراني , التشريع والقضاء , العدد الول , السنة التاسعة , ( 2)
 . 181, ص 1961ضياء شيت خطاب , الوجيز في شرح قانون المرافعات ,مطبعة العاني , بغداد ( 1)
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 61والمادة )المدنية العراقي ( من قانون المرافعات 46و44/1)المادة ينظر ( 4)

 .(  من قانون المرافعات الفرنسي   648و6 5والمادة )
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.51و 46/1المادة )ينظر  (5)
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ي فان مصير جراءات التقاضأالشكلية التي يطلبها القانون في وم بهذه الواجبات وفق ذا لم يتقيد الخصفإ
 . (1)الجراءات  المتخذة هو البطلان

 المدعى عليه  –2
قرار منه إقراره حكم بتقدير صدور إكون المدعي عليه خصما يترتب على ن يأالمشرع العراقي  شترط أ    
نون المرافعات ( من قا4لى تقدير ثبوت الدعوى حيث نص في المادة )ن يكون محكوما أو  ملزما بشيء عأو أ

منه ومع ذلك  قرارإرتب على اقراره حكم بتقدير صدور يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يت )نهإالمدنية على 
ل ابالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لم تصح خصومة الولي او الوصي او القيم

 .( الوقف وخصومة من اعتبره القانون خصما في الحوال التي ل تنفذ فيها اقراره

ق لب فيه حمن ينوب عنه قانونا طلبا الى المحكمة يط أو ن يقدم المدعي )صاحب العلاقة (أفبعد       
صة خلاوانه و وعن سم المدعى عليهأ )عريضة الدعوى( ن يذكر فيأخر يجب على المدعي نه عند الخصم الأأ يزعم

و من ممثله القانوني ومن ثم يتم دفع الرسم القانوني ويرفق مع الدعوى المستندات أالدعاء موقع من قبل المدعي 
والوثائق ويبلغ الخصم بنسخة منها بعد تسجيل الدعوى وتعين موعدا للمرافعة فإذا تبلغ المدعى عليه بنسخة من 

ذا إعة بحقه حضوريا أذا حضر وغيابيا سب الصول  تجري المرافالدعاء وردت الدعوى الى المحكمة مبلغة ح
جراءات الخصومة  فالمدعي هو صاحب الحق إحقق المحكمة من صفة الخصوم وصحة لم يحضر من ثم تت

ن إف قراره حكم وفي كل الحوالإعليه ينكر ذلك الحق وبترتب على  المدعى به حيث يتم قبول دعواه والمدعى
ن أمكن لوكلاء الطرفين من المحامين تحقق من الخصومة قبل الدخول بأساس الدعوى كما يالمحكمة هي التي ت

  كاتب عدلو أالمصدقة من قبل  المحكمة   امةو العأالخاصة  براز الوكالت أبعد  يحضروا بدل من المتداعين
 ا .  الحكم بموضوعهفلو كانت الخصومة غير متوجهه تحكم المحكمة برد الدعوى  دون الدخول بأساسها وقبل 

 يام على الترك تبطل عريضة الدعوى أالدعوى للمراجعة فاذا مضت عشرة  ذا لم يحضر الطرفان تتركإما أ     
 و تنتهي من دون حكم في موضوعها .

عليه خصم  ن يكون المدعىأاشترطت ) ( من قانون المرافعات العراقي4ن صياغة نص لمادة )إل إ       
دعى نه علق كون ذلك الطرف مإبشيء على تقدير ثبوت الدعوى( هو ن يكون ملزما أ وأحكم  يترتب على اقراره

ن أ م لم تتحقق بمجردأخصم سواء تحققت الشروط المطلوبة عليه, ومن ثم خصما وهذا ل ينسجم مع حقيقة ال

                                                           

  . 66, ص1992لحكم القضائي, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, ( جمال مولود ذيبان, ضوابط صحة وعدالة ا1)
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ى فاذا انتفت ردت الدعو  شرط من الشروط العامة  لقبولن المصلحة إدون ان يلاحظ  (1)يدفع الرسم القانوني.
 .الدعوى 

ما التشريعات المقارنة فقد وضعت قاعدة عامة يمكن الستناد عليها بهذا الشأن تتعلق بالصفة الموضوعية أ  
 تكون و دفع لأالمصري على انه ل يقبل اي طلب  في الدعوى بطرفيها اليجابي والسلبي , اذ نص المشرع

ط لدفع ن الطلب الحتياذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض ملصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون مع 
و الستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول أضرر محقق 

 .(1), وفي التجاه نفسه ذهب المشرع الفرنسي(2)الدعوى في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون 

رادي مصدره قانون المرافعات فلا يتم أجرائي الصادر من الخصوم هو عمل صل في العمل الن الأإذ إ   
 هبمجرد التراضي , فقد يتخذ العمل الجرائي شكلا معينا والشكل هو الجانب المادي في العمل الجرائي ويقصد ب

تفاق اة الجراءات الشكلية , ولبد للأصوم مراعوجب قانون المرافعات على الخأالبيانات اللازمة للأجراء فقد 
الإرادة ة للاتفاقات كالجرائي من وجود طرفين هما طرفي التفاق ومن البديهي ان يتوافر فيهما الشروط الزم

 88/2ة المادفي الدعوى عريضة بطال بأرغبة المدعي وتتمثل ,  ن الرادة الصحيحة هي اساس الرضاوالهلية لأ
لى مامها مع تبليغها اابعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها  )ان يكون على مرافعات المدنية العراقي من قانون ال

نه يجوز ابطال جزء من عريضة الدعوى إفي الجلسة ويدون بمحضرها (, كما الخصم الخر او بإقرار يصدر منه 
لمدعي حصرها بأحد المدعى والستمرار في الجزء الخر من العريضة ويسمى ) حصر الدعوى ( كما يستطيع ا

قررت و  على طلب البطال  ذا لم يعترض المدعى عليهإالبعض الخر ان كانوا متعددين ف عليهم وابطالها عن
يعد هذا البطال اتفاقيا وقد يتنازل الوكيل عن اتعاب المحاماة ويدون ذلك في ف المحكمة ابطال عريضة الدعوى 

 .اً يز يتم الجلسة قرارا حضوريا قابلا للطعن فيه

                                                           

 .                62ص ,2112, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان  ,1, طفي الدعوى المدنية  الخصم, ( د. حبيب عبيد مرزة 1)
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.1المادة )ينظر  ( 2)
 ( من قانون المرافعات الفرنسي  التي نصت على 11دة )الماينظر  ( 1)

Décret 75-1123 1975-1(2)- 05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976 
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, 
sous réserve 
des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever 
ou combattre 
une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé 
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و اكثر كما في حالة حضور المدعي عليه وغياب المدعي عن أك القانون الختيار بين وسيلتين وقد يتر     
ن الحضور واجب قانوني يفرضه القانون على الخصم لممارسة حق الدفاع في الوقت ذاته أ (1)الجلسة ويرى الفقه

لمحكمة فانه يتعرض للجزاء المنصوص عليه قانونا همل  الحضور امام اأ مقرر لمصلحة  الخصم الخر فاذا  هو
محكمة في قرار لذلك  وهو ترك الدعوى للمراجعة واذا كان الحضور واجب اجرائي فلا يجبر عليه الخصم وقد جاء

تخاذ ا امامها اذ ل يجوز اطلاقاً  بإحضار المدعى عليها جبراً  ليس للمحكمة ان تصدر قراراً )) استئناف كركوك
  .(2) ((جراء في الدعاوى المدنيةهذا المثل 

لختيار بين ابطال حرية اعطت للمدعى عليه أ  دنية العراقيالم من قانون المرافعات 56/2المادة  ولما كانت
ير ليه الطريق الثاني وهو السذا اختار المدعى عإفيها في حالة عدم حضور المدعي, فو السير أعريضة الدعوى 

من  ةمة تنظر في دفعه وتصدر قرارها غيابيا عند عدم حضور المدعى لأي جلسجراءات الدعوى فان المحكإفي 
ثم انقطع تصدر المحكمة  قرارها  ات المرافعةذا حضر المدعي جلسه من جلسإما أجلسات المرافعة في الدعوى ,

نه إيز على راقي وقد قضت محكمة التميمن قانون المرافعات المدنية الع 55/1حضوريا بحق الطرفين وفقا للمادة 
 (1)((حدى الجلسات ثم تغيب بعد ذلك أذا حضر الخصم إتعتبر المرافعة حضورية  ))

 لا إلم يراعي  (4)المشرع المصري  أنفي حين  .يابيا بحسب الحوالو غأحضوريا  المشرع العراقي الحكم  يوصف
 ل الحوال. مصلحة المدعي رغم اهماله واجب الحضور فوصف الحكم الصادر بغيابه حضوريا في ك

 يعطى سلطة تقديرية للقاضي فأ نه إ لا إفه مطابقا لموقف المشرع العراقي فقد كان موق (5)ما المشرع الفرنسيأ
 بطال عريضة الدعوى في حال سكوت المدعى عليه عن طلب البطال.   إ

 ثانيا: الخصوم المتعددين

ن قامة الدعوى  مإين ويكون التعدد عند لخصوم متعددوقد يكون اكما ذكرنا ن الخصم قد يكون منفردا إ  
قد ختياريا و إوالتعدد قد يكون   ,صومةراف الخأطمدعى عليه ويطلق على هذا التعدد من جهة ال وأجهة المدعي 

 جباريا .إيكون 
                                                           

 .216د. عباس العبودي , شرح احكام قانون المرافعات , المصدر السابق , ص ( 1)
 , 1986, ,مجموعة الحكام العدلية , العدد الول والثاني1986/ 6/6, في 1986/حقوقية /181يز رقم قرار محكمة التمي( 2)

 .161ص
اشار اليه جمعة سعدون الربيعي , المرشد لأقامه الدعوى المدنية 4/1962//25في  2/1962/م 192( قرار محكمة التميز رقم 1)

 . 485,ص  1992,مطبعة الرؤوف ,بغداد ,
 نون المرافعات المدنية والتجارية المصري .قامن  (82/2)مادة الينظر ( 4)
 . من قانون المرافعات الفرنسي (468 )المادةينظر  (5)
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 وسوف نتناول التعدد بنوعيه الختياري والجباري :  
 ختياري التعدد الأ – 1  

قامة الدعوى على اكثر من مدعى عليه, وقد إما يكون للمدعي الحرية في ري عنديحصل التعدد الختيا      
 مأوضوع المطالب به واحد و اكثر سواء كان المأدعوى واحدة على مدعى عليه واحد  يكون اكثر من مدعي رفع

ى لاكثر فاذا كان المدعيان هما شريكان في العقار موضوع الدعوى اجر المثل فأن اقامة الدعوى من قبلهما ع
 .(1)شتراكألأالقانون لتحقق وحدة الرتباط  الغاصب بعريضة  دعوى واحدة يجد سنده في

ن يرفع دعوى على عدد من المدعى عليهم بعريضة واحدة أنه يمكن للمدعي ألى إوذهب بعض الفقه   
 ك لغرضوذل, مختصة ى الدعو هذه مامها أ قامةبصرف النظر عن علاقة الرتباط بشرط ان تكون المحكمة الم

التيسير على المدعي من حيث الوقت والجراءات ولكن قبول التعدد في هذه الحالة يعود للسلطة التقديرية 
 (2)للمحكمة

) )دعائهم اشتراك أو ارتباط إفي  يكون ن  على أجاز لهم اقامة الدعوى في عريضة واحدة فالقضاء العراقي أ
والمشرع (4)خذ بهذا التجاه القضاء المصري أو  (1)((شكلا فان لم يتحقق ذلك الرتباط ردت المحكمة الدعوى 

 . (5)الفرنسي

 

 

                                                           

 .     64( د. حبيب عبيد مرزة العماري , الخصم في الدعوى المدنية, مصدر سابق , ص1)
 .  116ص, 2111ي ,القاهرة ,( د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دار الكتاب الجامع2)
اشار اليه عودة كاظم هندي .مجموعة الحكام  6/2119/ 19في  2119/ الهيئة المدنية /1862التمييز رقم  ( قرار محكمة1)

 .161ص  2121القضائية, العدد السابع ,
الدعاوى حتى يجمع بين عدة عدم كفاية التماثل في "جاء فيه  1/1962/ 29في  119مرقم ( قرار محكمة النقض المصرية ال(4 

  . "اشخاص  في خصومة واحدة
 :من قانون المرافعات الفرنسي والنص باللغة الفرنسية هو (111المادة ) 5))

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt 
d'une 
bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions 
de se 
dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. 
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 التعدد الاجباري  -2

جب ارادتهم وذلك بمو  يعني التعدد الجباري تعدد اطراف الدعوى في الطلب الصلي بصرف النظر عن
ولو لم  ابل للتجزئةدون نص القانون . والتعدد الجباري يحصل عندما يكون الموضوع غير قمن و أنص القانون 

لأنه في حالة عدم اختصام باقي اطراف الدعوى فان ذلك يؤدي الى صدور , ينص القانون على التعدد الجباري 
ناك دعاوى يقضي فقد يجبر المدعي على اختصام اشخاص في دعواه, وه (1) احكام متعارضة في الدعوى الواحدة

و أبائع وجب القانون على اختصام الأنين, كدعوى الشفعة فقد شخاص معيأ ن لم يختصم فيهاإل فيها بعدم القبو 
فاذا تعدد المدعون  , (2)فأن لم يتم ذلك قضت المحكمة بعدم القبول المشترين وألبائعين في حالة تعدد المشتري ا

في الدعوى جاز لبعضهم ابطالها فتنقضي بالنسبة لمن ابطلها وتستمر في حق البعض الخر اذا كان موضوع 
ن وفي عيالمدجميع  من لل التجزئة يجب ان يقع البطايقب ل دعوى يقبل التجزئة اما اذا لم يكن الموضوعال

 .(1)الشيوع كما في دعوى ازالة ميع المدعى عليهممواجهة ج

دعى المدعواه بأحد ليس للمدعي الذي حصر  )) وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز التحادية بانه
ن يطلب من محكمة الستئناف الحكم على بقية المدعى عليهم لأنه يكون قد ابطل أبداءة أمام محكمة العليهم 

د خراج المدعي لأحإن إكما )).(4)((ادعواه بالنسبة لهم وله اقامتها مجددا ضدهم بعد دفع الرسم القانوني عنه
  . (5) ((م بالنسبة للمدعيلعريضة الدعوى ومن ثم انقضائها من دون حك بطالً إالمدعى عليهم من الدعوى يعتبر 

 ن نص في القانو  بموجب لا إن يكون اجباريا أيمكن  ن التعدد لإلى إوذهبت محكة النقض في مصر 
  ,( 6)للتجزئة ولو كان موضوع الدعوى غير قابل

                                                           

 .66ص مصدر سابق , د. حبيب عبيد مرزة  ,  الخصم في الدعوى المدنية , (4)
 . ( من القانون المدني العراقي914المادة )ر ينظ (2)
   .116,ص2119بيروت,  مكتبة زين الحقوقية ,, 1ط, يحي شكر محمود, العتراض على الحكم الغيابيد.( 6(

, العدد الول في مجموعة الحكام العدلية , منشور6/1965/ 25في  1965/ 1/ م145والقرار المرقم  قرار محكمة التمييز ( 4)
 .111ة السابعة ,ص, السن

ص  1991اشار اليه ابراهيم المشاهدي ,المصدر السابق , بغداد ,  11/12/1961في  1961/ حقوقية /1951( القرار المرقم 5)
6     . 
من  ق الحرية  في تحديد نطاق الخصومةرافع الدعوى له مطل" 666ص  1/1961/ 16جلسة  19ض رقم ( قرار محكمة النق6)

ر قابل غي ايكون موضوعهل اذا اوجب القانون اختصام اشخاص  معينين فيها ول يعتبر من هذا النظر ان حيث الخصوم فيها ا
 .                                         "كدعوى الشفعة ل تكون مقبولة ال اذا كانت الخصومة فيها بين اطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري  للتجزئة 
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حد المدعى عليهما بصورة مؤقته لتعذر تبليغه فيجب ابطال الدعوى أذا صرف المدعي النظر عن إما أ  
ليه مخاصمة المدعى ع في ن هذا الرد ل يبقي للمدعي حقاً عليه المذكور ل رد الدعوى عنه لأللمدعى بالنسبة 

 ن اخراج المدعي لأحد المدعى عليهم من الدعوى يعتبر ابطالً إكما , (1) بدعوى اخرى ويسقط حقه دون محاكمة
الآونة  قضاء العراقي فيتجاه الأ نإ لا إنقضاء للدعوى , البطال يعتبر أهذا  نإلعريضة الدعوى بالنسبة له و 

الخصومة  ن تصحيحإ لا إ ,(2)في عريضة الدعوى مما يستلزم ردها جوهري  عتبر تصحيح الخصومة تغيرأ الخيرة 
مقتضيات العدالة  م معئالمرافعات المدنية العراقي ويتلاتبسيط الشكلية المنصوص عليه في قانون  أينسجم مع مبد

) تصحيح الخصومة( لما ه وهوتجاهذا الأونؤيد . (1)عامة المتعلقة بقطع التقادم عند المطالبةويتفق مع القواعد ال
 .تبسيط الشكلية أتتفق مع مبد سبق ذكره كونها

,  نقضى قبل التصحيحإالصفة ولو كان وقت تقادم الدعوى جاز تصحيح أالقضاء الفرنسي فقد  ماأ 
 من (126ن المادة )إ,على الرغم من عة من غير ذي صفةت مرفو فالدعوى المرفوعة تقطع التقادم حتى ولو كان

 .نقضاء الميعاد باقوط الحق ن يتم التصحيح قبل سأ قانون المرافعات الفرنسي تستلزم

 الفرع الثاني

 الخصوم  في حالة التدخل والادخالجميع تفاق إ

وليس  ةات أصلية وعارضمن طلبتتحدد سلطة المحكمة فيما يتعين عليها الفصل فيه , بما يقدم اليها     
حكمت بأمر لم يطلبه الخصوم أو جاوزت فيه ما طلبه الخصوم فإن ن تفصل فيما لم يطلبه الخصوم , أللمحكمة 

 -1 ) على العراقي المدنية المرافعات قانون  من( 62) المادة تنصإذ .(4)كان حكمها خاطئاً وجاز الطعن فيه
                                                           

 )غير منشور( . 16/5/2111في  1/2111/ م 451رقم مة التمييز ( قرارمحك1)
 والقرار هو ) لدى التدقيق5/4/2119في  2119/ مدنية عقار/ 455قرار محكمة النمييز التحادية رقم ( 5)

د انه غير وجوالمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فرر قبوله شطكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز 
صحيح ومخالف للقانون حبث ان تصجيح استدعاء الدعوى بعد اقامتها من قبل المدعي بأسمه الشخصي الى أضافتها الى تركة 
مورثه هو تغيير جوهري وان ادخال الشخص الثالث )ح( بدل من )ع( وأبطال الدعوى بالنسبة للمدعى عليه )ع( يجعل الدعوى 

ن المحكمة قد اجرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك لذا تكون دعوى المدعي حرية بالرد وحيث مقامة من غير ذي صفة وحيث ا
")غير 5/4/2119ان المحكمة حكمت بمنع المعارضة وابطال الدعوى بحق المدعى عليه قرر نقضه وصدر القرار بالتفاق قي 

 منشور(.
 .       68بق  صد. حبيب عبيد مرزة ,  الخصم في الدعوى المدنية , مصدر سا (1)
( د.عبد الحميد المنشاوي , التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والدارية, دار الجامعة الجديدة , السكندرية , 4)

 .212, ص 2115
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 تخرج ال بشرط ذلك امكن كلما الصلية الدعوى  مع الحادثة الدعوى  في ى الدعو  امامها المنظورة المحكمة تفصل
 فامتوق الصلية الدعوى  في الحكم وكان معا الدعويين في الحكم المحكمة على تعذر اذا - 2.  اختصاصها عن
 .(الصلية الدعوى  في ذلك بعد تنظر ثم الحادثة الدعوى  في ولأ تفصل الحادثة الدعوى  في الحكم على

 الشخص يطلب أن أي نضماميقبل الغير وهذا التدخل قد يكون إ التدخل في الدعوى من يحصلو 
خل وقد يكون تد تدخله بعد خصما المتدخل ذ يصيرإ عليه المدعى أو المدعي الدعوى  أطراف أحد إلى نضمامالأ

 .(1) ن المتدخل يكون  خصما لأطراف الدعوى إختصامي بمعنى إ

كونه تدخلاً انضمامياً أو اختصامياً يرجع لحقيقة تكييفه القانوني وليس للوصف  ماهية التدخل أن تحديدذ إ
منه في  ادةفمن الغير بقصد الأ شخص دخالإحد الخصوم أن طلب إكذلك , الذي يضيفه عليه المتدخل في طلبه

في  عنه يضو حداث الضرر المطالب بالتعإحد المتسببين في أن الغير المختصم كان إالدعوى ثم تبين للمحكمة 
بقصد  ختصام المتسببإعطاء هذا الطلب وصفه الصحيح و إ ذه الحال يقع على محكمة الموضوع ففي ه الدعوى ,

  (2)الحكم عليه بجزء من التعويض حسب نسبة الخطأ الصادر عنه

 لتدخلعليه سنتناول الطراف ,من قبل او اختصام الغير من قبل المحكمة أ وهناك حالة ثالثة يكون فيها 
 على النحو التي:و  للخصم ختصاميالأ والتدخل للخصم ينضمامالأ

 :التدخل الأنضمامي أولا

من الغير عن الدعوى الى المحكمة التي تنظر  دمامي طلب عارض يتقدم به شخص يعلأنضالتدخل ايعد 
دون ان  , في الدعوى الصلية بقصد التدخل بجانب احد الخصوم فيها لمساعدته في الدفاع عن حقه في الدعوى 

 المتدخلو مصلحة تعود عليه,وفق حد الخصوم أينضم الى اذ يدعي في مواجهة طرفي الدعوى حقاً خاصاً لنفسه 
بل هو تدخل انضمامي, ولذلك فان هذا النوع من  اا ختصاميإيعد  تدخله لقإن له ه و مصلحألم يطلب حقاً إذا 

 لدعوى ا في الخصمين حدأ عن الدفاع في ينحصر المتدخل موقف لن بالتدخل التبعي, التدخل يسمى ايضاً 
لتبعي ( سواء اكان اذ يحق للمتدخل النضمامي )لخصم ا, (1)بالتدخل الدفاعي ايضاً  وهو ما يسمى القضائية

م في مركز المدعى عليه تسيير الخصومة لمصلحة الطرف الذي تدخل لجانبه بوصفه طرفا تابعا بمركز المدعي أ
                                                           

كلية  ر,ابع عشبحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي الر , , تدخل الغير في الدعوى المدنية  ( د. حبيب عبيد مرزة العماري 1)
 .1ص,  2116 القانون , جامعة اهل البيت ,

 .219ص , 1991منشأة المعارف , القاهرة ,  ( د. احمد ابو الوفا , التعليق على نصوص قانون المرافعات ,2)
 .565, ص 1968, دار الفكر العربي , القاهرة , 1ط د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني ,( 1)
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أو تركها  عريضة الدعوى تعمال الحقوق الجرائية للخصم الصلي فلا يستطيع ابطال في الخصومة فيحق له اس
ة الدعوى في إبطال عريض ذ ل صفة له أصلاً , إ و يتركها للمراجعةلخصم الصلي لم يبطلها أن اللمراجعة طالما إ

صة ي حقوقه الخافهو ل يملك التصرف في الخصومة القضائية بل يحق له التصرف ف (1)و تركها للمراجعةأ
ه تعديل يحق لن هذا الحق مقصور عليه , فلا متمثلة بحق النسحاب من الخصومة أو ترك منصبه الأجرائي لأال

عليه (2)نضم اليه لأنه ليس طرفا في الرابطة القانونيةتقديم طلبات تختلف عن طلبات من أ والطلبات الموضوعية أ
 صورتين  لنضمام الخصم وهما :سنتناول 

 

 الخصم المتدخل الى جانب المدعي  -1

ن اقام الدعوى سواء لمدعي هو متتحدد الخصومة بما تضمنته عريضة الدعوى من حيث اشخاصها فا 
فأن السماح له بتقديم الدعوى ما الشخص الثالث أ ,أكان شخصا طبيعيا أم معنويا وسواء كان واحدا أم متعددا ً 

ه من نلدعوى لغرض السير في اجراءاتها لأقامة استدراك مافاته عند إيح له فرصة لالحادثة من جانب المدعي يت
وى خصوم تعديل طلباتهم في الدعجاز المشرع للقد أف , هطلبات تصحيحر المبرر حرمان المدعي من فرصة غي
 الدعوى ول قيدا القب القانون العراقي والمصري  وضعول درجة و ى الحادثة في خصومة أصلية فيجوز قبول الدعو الأ

لأول مرة  أمام محكمة الستئناف , إلا إن قانون المرافعات الفرنسي لم يضع فارقا بين قبول الدعوى  ثةالحاد
 .  (1)الحادثة أمام محكمة الدرجة الولى أو الثانية

ما من ناحية شروط قبول الدعوى الحادثة اضافة للشروط العامة من ) أهلية وصفة وخصومة ( يجب ان أ
ة , وأن تقدم الدعوى الحادثة قبل ختام المرافعن الخصومة الصلية قائمة فيعا , وهي ان تكو  اصةتتوافر شروط خ

في الدعوى , وان يكون هناك ارتباط بين الدعوى الحادثة والصلبة  وإلا يترتب على قبول الدعوى تأخير الفصل 
ى الثالث قد دخل في الدعوى بناء عل))إذا كان الشخص  وقد قضت محكمة التمييز على أنه. في الدعوى الصلية

                                                           

 .16ص , 1988منشأة المعارف السكندرية , , 6ط بو الوفا , نظرية الدفوع في قانون المرافعات ,( د. احمد ا1)
محمد  .181,ص1956, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة ,1عبد المنعم الشرقاوي, شرح قانون المرافعات المصرية,ج.د( 2)

 66, ص1981القاهرة ,  محمود ابراهيم , الوجيز في المرافعات , دار الفكر العربي ,
 .23و21, ص, النظرية العامة في الطلبات العارضة , مصدر سابق د. هادي حسين عبد علي الكعبي (2)
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إن هي قضت بأبطال عريضة الدعوى المذكور  طلب المدعي فلا يحق للمحكمة أن تحكم على الشخص الثالث
 , لن الدعوى االحادثة تابعة للدعوى الأصلية فتنقضي بانقضائها . (1) بالنسبة للمدعى عليه بطلب من المدعي ((

 دعى عليهالخصم المتدخل الى جانب الم- 2
شخاص نطاق الدعوى من ناحية الأ تساعإيترتب على الطلبات العارضة المتعلقة بالتدخل والختصام     

ولذلك فأن هذا الأمر يولد آثاراً  من الغير عن الخصومة فيها  دويكون ذلك بقبول تدخل أو أدخال شخص يع
ذ يعد هنا إ ,على خصوم الدعوى الأصليين  أثيرفليس للخصم العارض أي ت, انونية متفاوتة حسب نوع التدخل ق

قوق الخصم ستعمال حأكمة تدخله بجانبه ويكون مقيداً بقبلت المح الخصم العارض ) الناقص( تابعاً للطرف الذي
لن العلة من تشريع الدعوى الحادثة هو توسيع .(2)صيل الذي تدخل بجانبهالأ يتعارض مع موقف الخصم بما ل

ية وأن زوال الخصومة الصل, ن يحكم في الدعوى بقرار واحد قاضي أال لكي يستطيعو ة نطاق الخصومة الصلي
 .(1)بالنسية للمدعى عليه والضخص الثالث يستدعي زوال الخصومة التبعية 

ذا استند لظروف استثنائية تبرره كما يجوز التدخل النضمامي الى جانب المدعى إجائز  النضماميالتدخل و 
 ,من كان يجوز لهم التدخل امام محكمة الستئناف التي اصدرت الحكم القضائي المطعون فيه عليه في الطعن ل

عليه ,  دعىلى طلب من المعتستطيع المحكمة ترك الدعوى للمراجعة أو ابطالها بناء  ول ن الخصومة تستمرإف
ه عي عن دعواه أو تركلمدأم بسبب تنازل ا إجرائياأكان السبب  سواءذا زالت الخصومة في الدعوى الصلية إو 

وى مي مصاريف تدخله في الدعويتحمل المتدخل النضما ,ن التدخل النضمامي يسقط بالتبعيةإللخصومة , ف
د ذي أنضم اليه أم صدر ضأكان الحكم القضائي في الدعوى الأصلية قد صدر لصالح الخصم الأصلي ال سواء

لطلب ا ل في الخصومة القضائية تستند الى النظر الىن العبرة بتحديد من يتحمل مصاريف التدخمصلحته لأ
ل  ن ثممتضاف الى مصاريف الدعوى القضائية الأصلية و  ن مصاريف التدخل لإالقضائي الموضوعي وبذلك ف

لن المتدخل النضمامي ليس له طلب في مواجهته , كما ان المحكوم ضده لم يختصم   ,المحكوم ضده ايتحمله
 .(4)مام القضاء فلا يجوز إلزامه بمصاريف التدخلأولم يتسبب في جلبه خل النضمامي المتد

                                                           

, ابراهيم المشاهدي , المختار من قضاء محكمة التمييز 5/6/1991في 1989/ مدنية اولى /694قرار محكمة التمييز رقم ( 1)
 .212, المصدر السابق , ص1,ج
 .  611, ص2116, دار النهضة العربية , القاهرة , نوني لتحضير الدعوي عبد النبي السيد غانم , التنظيم القا( محمد 2)
 . 32ي الطلبات العارضة , المصدر السابق , ص بد علي الكعبي , النظرية العامة فد. هادي حسين ع (3)

 .   211,ص 1998دة للنشر , السكندرية ,الدفع بعدم القبول , دار الجامعة الجدي ( د. نبيل اسماعيل عمر ,4)
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يتحمل اذا  فانه, عليه رفاً في الدعوى يحكم له أو المتدخل النضمامي بعد قبوله من المحكمة يصبح طو 
خسر الدعوى مصاريف تدخله وكذلك نسبة من المصاريف المدفوعة من قبل الطرف الكاسب للدعوى مع  ما

ما أالنسبية بين الخصوم الخاسرين ,  استناداً الى قاعدة تحمل المصاريف صيل الذي تدخل بجانبه ,الطرف ال
الطرف الذي خسر  اذا كسب المتدخل النضمامي الدعوى فيجب في هذه الحال ان يتحمل مصاريف تدخله

 .(1)ستناداً للقواعد العامةإالدعوى 

 ثانيا :التدخل الاختصامي 

خصومة قائمة لكي يتمسك  عارض بصورة تدخل شخص من الغير في امي طلبالتدخل الختصيعد 
طرافها بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة أو بمحلها , ويتدخل الغير من تلقاء نفسه لأثبات حقوقه أبمواجهة 

فيها أو يطالب بذات الحق المدعى به في الدعوى الأصلية, ومثاله ان تكون هناك خصومة حول ملكية عقار 
ين فيتدخل شخص ثالث في الخصومة مطالباً بملكية هذا العقار لنفسه بمواجهة طرفي الدعوى الأصليين, أو مع

لذي يصيبه ضرر الواقعي ا, أو يتدخل الشخص الثالث لتوقي ال يتدخل شخص في دعوى صحة تعاقد طالباً رفضها
مة الدعوى مجدداً تتعلق بملكية يضطر الى اقا وحتى ل صدار المحكمة قرارها في موضوع الدعوى إمن جراء 

ي من تعارض بين الحكام ف ليحتم امجراءات وتلافي قتصاد في الألعقار ويؤدي ذلك بالنتيجة الى الأنفس ا
رتباط بين طلب المتدخل والدعوى الصلية وهذا أط لقبول تدخل الختصام وجود صلة ويشتر . (2)موضوع واحد

صلية بتدخلات صورية بتأثير من اطراف الخصومة بقصد التأخير في الشرط يحول دون عرقلة سير الخصومة الأ
 الفصل في موضوع الدعوى.

ة ه الصور عدمام محاكم الدرجة الولى و أالتدخل الختصامي  جازأالعراقي المدنية قانون المرافعات  نوأ
لكل  - 1 )عراقي على ان فقد نص المشرع ال الثانية من صور التدخل الرادي ) الختياري في الدعوى الصلية (

ن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لحد طرفيها, او طالبا الحكم لنفسه فيها, اذا كانت أذي مصلحة 
 .(1)(يهالتجزئة او كان يضار بالحكم ف الخصوم رابطة تضامن او التزام ل يقبل بأحدله علاقة بالدعوى او تربطه 

 دويع مام محكمة التمييز ,أالختصامي في الستئناف و العراقي التدخل ة المدني ولم يجز قانون المرافعات
ختصامي خصماً كاملًا بعكس المتدخل النضمامي الذي يعتبر ناقصاً واساس التباين بين الوصفين , المتدخل الأ

ت وطرفاً في افالخصم الكامل يكون طرفاً في الجراء .مركزه القانوني و في النطاق الذي يتمتع فيه الخصم يكمن 
                                                           

 .  122, ص1966دار النهضه العربية بيروت ,,القضاء المدني اللبناني ( د. فتحي والي , الوسيط في قانون 1)
 .    111, مصدر سابق ,صالقضاء المدني  ( د. فتحي والي , الوسيط في قانون 2)
 .افعات المدنية العراقي( قانون المر 69( من المادة )1الفقرة )انظر  ( 1)
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ما أناته , بكافة مكو و سناد المركز القانوني كاملًا له يترتب على ذلك ا من ثمالدعوى وفي الحق موضوع الدعوى و 
جبات يتمتع حينها بكافة الحقوق والوا الخصم الناقص فلا تتوافر له كل هذه العناصر اذ يتخلف بعضها ول

ار يهمهم القر  ن يكون من الغير الذي لأم العارض يجب الخص الجرائية, فقد نص المشرع العراقي على ان
ونية تربطه بأي لعدم وجود علاقة قان اً اختصاميالقضائي الذي تنتهي به الخصومة القضائية التي يريد التدخل فيها 

 من الطرفين تتأثر بهذا القرار القضائي , ويمكنه ذلك بأن يدعي الحق لنفسه بمواجهة الطرفين الأصليين ويصبح
شر على اطرفاً في الرابطة القانونية وطرفاً في الدعوى القضائية ولذلك فيكون للمتدخل الختصامي اثر كبير ومب

ذ يعد خصماً كاملًا في وضع المدعي , فيجوز له تعديل طلباته أو التنازل عنها إخصوم الدعوى الأصليين , 
ها ويجوز له توجيه اليمين الحاسمة وأدائها أو ويجوز له تقديم طلبات مغايرة لطلبات الخصوم أو متعارضة مع

ردها , كما يجوز له ترك الخصومة وأن يقبل تركها وله الحق كذلك بتسيير الخصومة وتقديم الدفوع المختلفة 
 .(1)بالأحكامويجوز له الطعن 

م ختصااحد الخصوم في الدعوى وبين حالة أعلى طلب  ختصام الغير بناءإرقة بين حالة ينبغي التفو 
لأن  ثر على خصوم الدعوى الأصليين ,أالغير  ختصاملففي الحالة الولى يكون  ,على قرار المحكمة الغير بناء

هذا الخصم العارض يُختصم لجعل القرار حجة عليه بجانب الطرف الأصيل الذي اختصم بجانبه فيستفيد من 
اً من خصم واحد وقد يكون المختصم مليئذلك طالب اختصامه, باستخدامه الحق في التنفيذ على خصمين بدلً 

يكون طالب الختصام وحده هو الذي يستفيد من الحكم على المختصم بل  فتكون مسألة تنفيذ القرار أيسر, وقد ل
تشمل الفائدة المدعي في الدعوى الأصلية , على فرض ان طالب الضمان هو المدعي فيها , فاذا كان بديهياً ان 

ذ يحكم له في الوقت الذي يخسر فيه الملكية إم على الضامن بقدر ما يضار به , لحكيستفيد المشتري من ا
لب دعي الأصلي وهو طامال ستفيدي لكي المشرع قرر ذلك  إن لا إه , بموجبات الضمان على البائع لمصلحت

قد دعي و عليه فأن الم ىالستحقاق من الحكم على الضامن , فاذا حكم على الضامن بموجبات الضمان للمدع
( والمدعي  عليه) طالب الضمان ىثبتت له الملكية بقرار المحكمة يستطيع الحتجاج بهذا القرار في مواجهة المدع

 .(2)يكون قد وجه طلباً خاصاً الى الضامن ) الضامن ( على الرغم من انه قد ل

لًا أن يكون بدي يقصد بالغير الخصم الذي يجوز اختصامه عند بدء الخصومة الى جانب اطرافها لو 
على طلب الخصم في الخصومة المتعددة الطراف تعدداً اختيارياً , لأن  عنهم, ويقتصر اختصام الغير بناءً 

ا , اذ يجوز اثناء نظر الجراءات اختصام هعلى الرغم من عدم اختصام بعض اطراف الدعوى تكون مقبولة ابتداءً 

                                                           

دار  ,2116لسنة  66( محمود مصطفى يونس , المرجع في قانون اجراءات التقاضي المدنية والتجارية وتعديلاتها بالقانون رقم 1)
 . 491, ص2115النهضة العربية , القاهرة ,

 .        265صمن دون سنة طبع ,  معي, مصر , ( د. عبد الحميد المنشاوي, اشكاليات التنفيذ في المواد المدنية , دار الفكر الجا2)
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الشيوع او الدعوى التي , ومثالها دعاوى ازالة (1)عليه الدعوى ن اقامة الدعوى أو من لم ترفع عمن تخلف منهم 
ائن أو المدين على طلب الد اءً حد المدينين المتضامنين , فيجوز اختصام بقية المدينين المتضامنين بنأتقام على 

 امختص, اما في حالة التعدد الجباري في حال الخصومات التي يجب ان تبدأ متعددة الطراف , فلا يصح ا
بمثابة تصحيح للدعوى الصلية من ناحية اطرافها  يعد لأنهعلى طلب احد الخصوم  الغير في هذه الدعوى بناء
تزم المحكمة بقبول تل, إذ  (2)دون اختصام من يجب اختصامه فيها مت ابتداءً أقي لأنهاوالتي تكون غير مقبولة 

 قيقطلبات التي تقدم اليها , وتلتزم المحكمة بتحذا توافرت شروط قبوله , كما تفعل مع سائر الإالطلب العارض 
والتدخل ل يكون الا من الغير  .(1)الطلب والفصل فيه, فاذا امتنع القاضي عن الفصل في الطلب عد منكراً للعدالة

صية ه طرفاً في الخصومة بصفته الشخوصف, ول يمكن عدا الشخص من الغير عن الدعوى , اذا كان ممثلًا فيها ب
اف طر أمن الغير الخلف العام لأحد  ديع سطة من ينوب عنه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم , كما لاأو بو 

 .(4)الدعوى 

تي طلبات عارضة اثناء نظر الدعوى , وتكون هذه الطلبات بصفة عامة طلبات قضائية تقدم بصفة أقد تو 
أم من المدعى عليه أم ت مقدمة من المدعي أكان سواءً عارضة على دعوى منظورة أمام محكمة وتكون تابعة لها 

 طلباً قضائياً عارضاً بالمعنى الفني ذا لم يكن الطلب المقدم للمحكمة تبعاً لدعوى قائمة أمامها ,فإمن الغير, 
الدقيق فلا يعد طلبا عارضا , مثل طلب الخصم ضم الدعويين أو طلب التأجيل , وكذلك يجب أن تقدم الطلبات 

دعوى مستمرة الجراءات فعلًا أمام المحكمة وتعد الخصومة قائمة ما دامت الدعوى لم تنته ولو العارضة تبعاً ل
أما اذا كانت الدعوى غير قائمة لنتهاء الخصومة  ,بب وقف أو انقطاع المرافعة فيها كانت معطلة أو راكدة بس

ح الحكام هذه الدعاوى كطلبات تصحييخضع لقواعد  فيها , فلا يعد الطلب القضائي المقدم فيها طلبا عارضا ول
واعتبار الخصم العارض طرفاً في الدعوى الصلية ,   أو تفسير الفقرات الحكمية أو تحديد مصاريف الدعوى ,

يتأثر بما تقدم بيانه نتيجة لعدم تحديد المشرع لمركز الخصم العارض في الدعوى ومدى اعتبار الخصم العارض 
ن المشرع في قانون المرافعات العراقي لم يتصدى صراحة لهذه المسألة ألى الرغم من ي الدعوى الأصلية وعطرفاً ف

, لكنها أثارت جدلً فقهياً حول الأثر المترتب على ادخال الغير في الخصومة وهل يترتب على ادخاله بواسطة 

                                                           

  .214, ص, مصدر سابق ( د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة 1)
 .111ص,  , مصدر سابق  الوسيط في قانون القضاء المدني اللبناني فتحي والي ,. ( د2)
, دار النهضة العربية, القاهرة,  2جفي قانون المرافعات المدنية والتجارية, ( د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي , الوسيط 1)

 .46,ص2116
 .    114( مدحت المحمود , شرح قانون المرافعات , مصدر سابق , ص4)
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ثر الوحيد لأن اأ ,لقانوني للخصم بما فيه من حقوق يكتسب المركز ا من ثمه خصماً فيها و عدطلبات الخصوم 
اذا وجه  الا  ,ه من الغير الذي يسري الحكم القضائي بمواجهتهعددخال الغير في الخصومة هو إالمترتب على 

ن المختصم يصبح طرفاً في الدعوى ,لأن الختصام أأحدهم  اليه طلباً من احد الخصوم فيها أو قدم هو طلباً ضد
ن يقدم أفي  الحق ىعطفأنه يُ  من ثماكه في طلب مقدم في الدعوى و في ذاته يعني توجيه طلب الى الغير او اشر 

دعاءات جديدة بشرط قيام صلة ارتباط بينها وبين الطلب الأصلي ومنها طلب اختصام الغير, بالستناد على ان إ
 .(1)المختصم يصبح طرفاً في الدعوى فتكون له بذلك سلطات الخصم القانونية

جبار شخص يعد من الغير عن الدعوى في الدخول فيها أاختصامه , هو غير في الخصومة أو ادخال الو 
لى ع احد الخصوم الأصليين أو بناءً على طلب من  كم له أو عليه , دون رغبته بناءً ومن ثم يصبح خصماً يح

الغير ارادة  على التدخل الختياري الذي يتم بناءً ولذلك فأن اختصام الغير يتمايز عن ,  المحكمة قرار يصدر من 
 .(2)ن يلزمه أحد على الدخول في الخصومةأدون 

غراض متعددة , منها جعل الحكم الذي يصدر في الخصومة الصلية أ ويهدف اختصام الغير الى تحقيق 
ه لم يكن طرفاً نأراض الغير بحجة ن يعترض اعتأفي مواجهته, فلا يستطيع بعد ذلك حجة على المختصم ويسري 

و غيرها من أ نفسها الطلبات الصليةب فيها , أو الحكم على شخص المختصم أو له في الدعوى ولم يكن ممثلاً 
مما  أكثربيجوز الحكم للشخص الثالث الذي ادخلته المحكمة  الطلبات والتي توجه اليه بصفة خاصة. ولكن ل

ليه ان عى عيجوز للمحكمة التي قررت ادخال الشخص الثالث بجانب المد وكذلك ل, تضمنته عريضة الدعوى 
تحكم عليه بمفرده وتقرر رد الدعوى ضد المدعى عليه ,لأنها بذلك تصحح الخطأ الذي وقع فيه المدعي في معرفة 

ا ان عليه ,لأنهالمدعى دخلت المحكمة شخصاً ثالثاً بجانب أذا إد قررت محكمة استئناف التأميم ) خصمه, وق
في معرفة خصمه ,فحكمت على من لم يكن خصماً  فعلت ذلك تكون قد صححت الخطأ الذي وقع فيه المدعي

 .(1)(للمدعي في عريضة الدعوى 

وجب أحيث أن المشرع العراقي  على أمر المحكمة , ختصام الغير بناءً إلعراقي بنظام وأخذ التشريع ا    
 والرهن اليجارو  والعارية الوديعة بعقود التي تتعلق القانونية في التصرفات على امر المحكمة اختصام الغير بناءً 

ه ي( , وهي اربعة تصرفات قانونية تتعلق بعقود الوديعة والعار 69( من المادة )1نص الفقرة ), وفق  والغصب
من قانون ( 69( من المادة )2الفقرة )وفق  الغير واجاز اختصام واليجار والرهن وحالة خاصه تتعلق بالغصب ,

                                                           

 . 465ص , 1998القاهرة ,  دار النهضة العربية , , 1,ط ( د. احمد هندي , قانون المرافعات 1)
 .458ص  المرافعات , المصدر نفسة , د. احمد هندي , قانون  (2)
   . 242, ص  1988د ادم وهيب النداوي , المرافعات  المدنية , دار الكتب للطباعة , جامعة الموصل ,  (1)
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تلقاء نفسها بدعوة أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الحق للمحكمة من  منحتمرافعات مدنية التي ال
لقاضي في يعطي دوراً واسعاً لهو ما الدعوى استناداً لما لها من سلطه تقديريه ودور ايجابي في تسيير الدعوى , و 

ن ا أمهي إالغير و  ختصامإعليه سنعرض لحالتي , تقدير مصلحة الخصوم أو الغير في الدعوى المعروضة عليه
 مر المحكمةعلى أ و بناءً أ صليةالأ الدعوى  في الخصوم حدمن قبل أ ن يكو 

 اطراف الدعوى طلب احد  وفق ختصام الغير إ -1

على طلب احد الخصوم يعد دعوى حادثة ولكنها تقدم من الخصوم الصليين في  ر بناءً اختصام الغين إ
 الى استكمال النطاق الشخصي للخصومة ذ يقدم طلب الختصام انما يهدف بهإمن أحدهم , والخصم الدعوى أو 

ؤلء ن هأولكن المدعي لم يقم بذلك , كما  على اشخاص كان يصح اختصامهم , حيث يجب اقامة الدعوى ابتداءً 
يجوز اختصام الا من يمكنه العتراض على الحكم عند صدوره ,  الغيار لم يتدخلوا فيها, وذهب رأي الى انه ل

صول يتصور ح الغير في الخصومة , اذ ل دخاللإشرطاً ضرورياً وكافياً  دالحكم تعالعتراض على  فإمكانية
ن يعترض على الحكم الصادر في الخصومة أيستطيع  فائدة تعود على الخصوم الأصليين من ادخال شخص ل

 .(1)يجوز اختصامه مطلقاً  عتراض على الحكم ليمكنه سلوك طريق الأ , فمن ل

أو  نة حقوق الطرفينفيها عند رفعها أو لصيا اختصامهدخال من كان يصح إالمحكمة  ن يطلب منألكل خصم و 
جل منح الخصوم في الدعوى الصلية وسيلة مختصرة لمقاضاة شخص كان في استطاعتهم اقامة ااحدهما , من 

لشخاص ا, وبذلك قيدت سلطة الخصوم في تغيير نطاق الخصومة من حيث  ابتداءالدعوى عليه بالطريق العادي 
تي لتفادي النتقادات ال الدعوى , أقامهمن كان يجوز اختصامه عند  عطائهم الحق في اختصام الغير الا بعدم ا 

ها خروجاً على مبدأ حرية اللتجاء الى القضاء , فما وصفب وجهت الى هذه الصورة من صور الطلبات العارضة
 ثناء نظرها.أختصامه قامة الدعوى فيصح اإدام من الجائز اختصام الغير وقت 

 امر المحكمة وفقاختصام الغير  -2

ن احينما تجد لمحكمة التي تنظر في موضوع النزاع االختصام على قرار صادر عن ن يكون يمكن أ 
كثر لمسائل الوقائع لم يقم به الخصوم أو تكون الوقائع كافية ولكن ألى ايضاح إقد تحتاج ها مامأالدعوى المقامة 

ي ولذلك يأمر القاض, المقدمة غير كافية لجعل الوقائع المدعاة ثابتة لأعمال حكم القانون عليها ادلة الثبات
 .لواقعاأكان في مجال الثبات أم في مجال  سواءشخص ثالث بهدف توضيح ابعاد النزاع المعروض عليه  بإدخال

                                                           

 .19, ص 2121, دار الشؤون الثقافية , بغداد , 1بالدعوى المدنية , ط ياسر باسم بشير الراوي , دخول الغير( 1)
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 قامةبإ ةوتتحقق هذه الحال ,ةان تأمر باختصام من كان طرفاً في الدعوى في مرحلة سابق للمحكمةويجوز   
ن اسباب سبب م لأيبالنسبة لأحدهم قبل الفصل في موضوعها  الخصومةالدعوى على عدة اشخاص ثم تنقضي 

قطت س الخصومةن إلدعوى بالنسبة له أو , كما لو قررت المحكمة ابطال عريضة ا للخصومةالمبتسر النقضاء 
 ل يقبلالخصوم رابطة تضامن أو التزام  بأحدختصام من تربطه إ ن تقررأ المحكمةبالنسبة اليه , كما تستطيع 

باقي  امباختصان تلزمه  للمحكمة, فيجوز  المتضامنينالتجزئة , كالدائن الذي اقام الدعوى ضد أحد المدنيين 
ان تقرر اختصام الغير اذا رأت انه سيضار  للمحكمةويجوز  ,المدنيين لجعل الحكم الصادر حجه عليهم جميعا

لحة بل اختصام الغير لمصق المحكمةوعلى  الدعوى أو من السير في إجراءاتها أو الحكم الصادر فيها , أقامهمن 
 القانونية ةالرابطن تتحقق من خصوم الدعوى الأصليين عن سبب عدم اختصام هذا الغير , فلربما تكون أالعدالة 

م ط الحق بالتقادم أو تنازل عنه صاحبه أو صدر حكبين هذا الغير وبينهم أو بين أحدهم قد أنقضت , كما لو سق
 .(1)قضائي سابق فيه

ايجابا و أ ن الدعوى الحادثة تابعة للدعوى الصلية في الحكم سلباً والجدير بالذكر ان بعض الفقهاء يرون أ
في  المحكمة ذا ردت الدعوى الصلية ردت الدعوى الحادثة كونها تابعة لها واذا حكمتبمعنى أن المحكمة إ

ان ادلة اثبات فالدعوى الصلية حكمت للدعوى الحادثة, في حين يرى اخرون خلاف ذلك لن لكل دعوى اركان و 
م حادثة ول توجد أي تبعية بين الدعوى الحادثة صلية أردت الدعوى سواء اكانت أ لا بها وإ اثبتت الدعوى حكم

 .(2)والصلية من ناحية الحكم
ن الدعوى الحادثة تابعة للدعوى الصلية ويجري على الدعوى الحادثة ما د لأرأي الول حري بالتأيين الإ

يجري على الدعوى الصلية من حكم, وذلك بسبب الرتباط بين الدعويين .كما في حالة التدخل النضمامي 
الختياري الذي يسمى بالتدخل التبعي ,كحالة تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليساعد احد اطراف 

)) وجد  في قرار لها جاء فيه وبهذا قضت محكمة التمييز .الخصومة  في دفاعه بشأن النزاع خشية الضرار به
ن وكيل المدعي طلب في عريضة الدعوى الحكم بمنع معارضة المدعى عليه لموكله في النتفاع بالدكان موضوع أ

كيل ثم صرف و  به بجانب المدعى عليهالدعوى والعائد لها ودخل )ي( شخصا ثالثا في الدعوى بناء على طل
المدعية النظر عن المدعى عليه وحصر الدعاء بالشخص الثالث بجانب المدعى عليه ولم يدفع الرسم المقرر, 

ليه الدعوى عن المدعى ع قضت بأبطالفلا يحق للمحكمة ان تحكم بالزام الشخص الثالث بمنع المعارضة طالما 
 .(1) الصلي ((

                                                           

 . 218, ص , مصدر سابق , المرافعات المدنية والتجارية  احمد ابو الوفاد. ( 1)
 .528نبيل اسماعيل عمر ,الدفع بعدم القبول, المصدر السابق , ص ( 2)
 .212,  اشار اليه  ابراهيم المشاهدي , المصدر السابق , ص 5/6/1991في  89/ مدنية اولى /694قرار محكمة التمييز رقم ( 1)
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يل المدعي ن رفض وك))أايضا بهذا المبدأ  صرة التحادية بصفتها التمييزيةبئناف الوقضت محكمة است
يها ن الخصومة ناقصة فالمدعى عليه اكمال للخصومة فتكو  ادخال المرتزقة شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب

   .(1) ((بإرادة المدعي مما يحول دون امكانية الفصل في الدعوى , وتكون واجبة الرد
 جنبي خارجانون المرافعات المدنية العراقي أجاز للخصم في الدعوى أن  يطلب ادخال شخص أان ق لاصةالخ

حدهما أو أ ,و ممن يكون ادخاله صيانه لحقوق الطرفين ها ممن يصح اختصامه عند اقامتها أعن الخصومة في
لمشرع العراقي قد خرج عن قاعدة فيكون ا "العراقيقانون المرافعات المدنية "( من69/2وذلك حسب نص المادة ) 

من صور  ى اختصام الغير بناء على طلب الخصوم والذي اخذت به اغلب القوانين المقارنة بل زاد عليه صورة اخر 
 .(2)(ل وهي )صيانة حقوق الطرفين في الدعوى او احدهما فيهااختصام الغير أ

(  على اختصام 118لمادة )تجارية في اما المشرع المصري فقد نص في قانون المرافعات المدنية والإ 
ل ن يدخللخصم أ) ات المدنية والتجارية المصري على( من قانون المرافع116دخال ضامن ونصت المادة)الغير وإ

 .(لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ..  بالإجراءات المعتادةفي الدعوى من كان يصح فيها عند رفعها ويكون ذلك 
اخر بكل  شخصمرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على ودعوى الضمان في قانون ال

صل هو الرتباط بين دعوى الضمان الفرعية ودعوى الدين الصلية متى كان الفصل في داه فان الأأاو بعض ما
لى جمع ع عات حرصفي قانون المرافالمصري  ن المشرعالحكم في الدعوى الصلية , ذلك بإ الولى يتوقف على

ادخال من  القانون واجازت من126الى  116ن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد جزاء الخصومة وأأ
قيقة, و ل ظهار الحعلى امر المحكمة لمصلحة العدالة أيصح اختصامه في الدعوى عند رفعها وادخال الغير بناء 

ا ي الجراءات وتيسيرا للفصل فيه جملة واحدة وتوقيوذلك كله بهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصادا ف
 ئمة والطلب الموجه الى الغيريتوافر الرتباط بين موضوع الدعوى القا كما إنه يجب أن .(1)من تضارب الحكام

ذا فإ ,(4)ن القواعد العامة تفتضيه والمذكرة التفسيرية المصرية تستجوبهوأن كان النص ل يوجب هذا صراحة إل إ ,
 قد الرتباط فلا يجوز اختصام الغير ول يقبل طلب الدخال .    ف

 وعاً صلية وطلب الدخال موضوجعل من الرتباط بين الدعوى الأر المشرع العراقي في هذا التجاه وقد سا
ز من التميي ةتقدير توافر الرتباط من عدمه يخضع لسلطة القاضي التقديرية ولرقابة محكمواحدا ل يقبل التجزئة و 

                                                           

اشار اليه عباس زياد السعدي , الجزء  2115/ 2/ 15في  2115/ م/ 5بصرة بصفتها التمييزية رقم /( قرار محكمة استئناف ال1)
 . 111الول , المصدر السابق  , ص 

 . 11ص مصدر سابق , ( ياسر باسم بشير الراوي , 2)
 .66,صالمصدر السابق , اشار اليه اسامة انور , 2115/ 5/ 19ق. جلسة  64لستة  5911( الطعن رقم 1)
 . 561, صالمصدر السابق ( د. احمد ابو الوفا , التعليق على نصوص قانون المرافعات , 4)
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)) وستقر القضاء العراقي على هذا المبدأ , وقد أو تصديق قرار محكمة الموضوع في هذا المجالناحية نقض أ
ن تكون مرتبطة بالدعوى الصلية بحيث يكون الحكم الصادر في احداها مؤثرا في يشترط بالدعوى الحادثة أ

 .(1) ((الخرى 
 مة والتي تقوم على أساس واحد هو وجود المصلحة منقاعدة العان هذا المبدأ هو خروج على الونلاحظ أ

ضافة الى توافر الرتباط بين الدعوى الصلية والحادثة . فأجاز القانون , إادخال الشخص الثالث في الدعوى 
ن يطلب ادخال شخص اجنبي عن الخصومة في الدعوى لمدعي والمدعى عليه ( في الدعوى أللخصم )ا العراقي

وقد جعل  , غلب القوانينختصام الغير والتي اخذت بها أ العراقي قد خرج على قاعدة نسبية إرع وبهذا يكون المش ,
بموافقة المحكمة ويكلف طالب الدخال بدفع الرسم القانوني وهذا القرار غير  طلب ادخال الشخص الثالث مقترناً 

ها بصورة رات العدادية التي ل يجوز تميز مع الحكم الفاصل في الدعوى كونه من القرا لا ز على انفراد إيللتميقابل 
 .(2)( من قانون المرافعات المدنية العراقي216/2لأحكام المادة ) مستقلة استناداً 

خر لخصم الن المشرع العراقي يعرض قبول طلب اختصام الغير على اإالمحكمة ف قرار ما من ناحيةإ 
حكمة ن القرار النهائي يعود للمإل إ ضر الجلسة ,في مح وبثبت ذلك تحريرياً رأيه بالموافقة من عدمه,  لأبداء

ذلك  يالمدعى فلا يجوز المشرع العراق ما في حالة ادخال الغير بجانبالتقديرية بالموافقة او الرفض, أ ولسلطتها
ن القضاء المدني قضاء مطلوب . لأو قامة دعوى يجوز إجبار شخص على إ ل , لأنهللخصومة حصراً  اكمالً  لا إ

ن قضاء إ ختصام الغير من تلقاء نفسها إلا مة إلى الرغم من عدم وجود نص في القانون العراقي يجيز للمحكوع
ير في الدعوى الغستقرت على الزام المحكمة بإدخال التمييزية أمحكمة التمييز وقضاء محاكم الستئناف بصفتها 

م كانت ناقصة من جهة المدعى عليه مدعي أمن تلقاء نفسها إكمال للخصومة , سواء أكانت ناقصة من جهة ال
وى ردت الدع لا ين شخصا ثالثا الى جانب الوصية لأ كمال الخصومة وإدخال مدير رعاية القاصر حالة إكما في 

عا ول م مكن الفصل بهماصل في الدعوى الحادثة كلما أز الفيوجبت محكمة التميمة . كذلك ألعدم توجه الخصو 
 .(1)ذا كانت مهيأة للحسم بل يتم حسمهما معاإ يجوز رد الدعوى الحادثة

  

                                                           

 111, النشرة القضائية , العدد الول , للسنة الخامسة , ص  1964/ 2/ 21في  1964/ 1/ م21( قرار محكمة التمييز رقم 1)
 . 14, اشار اليه ياسر باسم بشير الراوي , المصدر السابق , ص 

,  ى مقدم الى مجلس القضاء العللان , دخول الشخص الثالث في الدعوى المدنية واثاره القانونية بحث ترقيه ع( حسن هادي ش2)
 .  41, ص 2115بغداد , 

 . 111,,ص196, النشرة القضائية ,العدد الثاني .السنة الثالثه, 11/6/1961في  1/1961/مدنية/ 611قرار محكمة التميز  (1)
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 المبحث الثاني
 نقضاء بقرار من المحكمة من تلقاء نفسهاال 

نما ة وإمعينة ل تباشر بطريقة تلقائيمقتضيات ل اً وظيفة القضاء المدني هي وظيفة عامة تباشر وفق نإ     
لحقوقه حتى يكون هناك مسوغ لتدخل القضاء يجب طلب هذه الوظيفة ممن قامت به الحاجة الى حماية القضاء 

حكمة امر المو ض المشرع على المدعي واجب تنفيذ أوطريق المشرع هو تنظيمه لفكرة الدعوى, ومن هذا المنطلق فر 
جرائية التي تصيب عريضة الدعوى ويترتب على الهمال جزاء اجرائيا يتمثل بأبطال عريضة لتلافي العيوب الأ

  انقضاء الدعوى بحكم القانون . الدعوى , ويؤدي الى 

 لقبو  بعدم) وقد ترد المحكمة الدعوى لنعدام صفة المدعي في رفعها عن طريق دفع المدعى عليه  
سر المدعي دعواه ن يخعلقه بالنظام العام ويترتب عليه أكما تستطيع المحكمة اثارته من تلقاء نفسها لت, (الدعوى 

,  البطال -  الولمطلبين لهذا المبحث نتناول قي المطلب  سنخصص  هعلي بحيث ل يستطيع العودة اليها ,
 الدعوى. قبول عدم -المطلب الثاني  في و 

 طلب الاولالم

 من قبل المحكمة  لابطالا

زاع بين اطراف نالعراقي يسعى للموازنة في البطال بين المصلحة الخاصة التي تقضي بحسم الن المشرع إ        
رادتهم وبين المصلحة العامة فشرع البطال كجزاء للإهمال في الواجبات الجرائية لمنع تراكم إ الدعوى بناء على

واعد صلحة العامة هي قالدعوى امام المحاكم والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي ولما كانت القواعد المتعلقة بالم
د المشرع , وعلتفاق على ما يخالفها ولى بالرعاية من المصلحة الخاصة ,لأنه ل يجوز للخصوم اامره فتكون أ

و الخطأ في بيانات عريضة الدعوى سببا في ابطال عريضة عي لأمر المحكمة في اكمال النقص أمتثال المدعدم إ
الدعوى  بقرار من المحكمة , كما يترتب على غياب الخصوم عن موعد المرافعة بعد تركها للمراجعة ابطال 

ريضة البطال المتعلق بعالفرع الول_  عليه سنتناول في هذا المطلب فرعينعريضة الدعوى بحكم القانون . 
 .ل المتعلق بغياب طرفي الدعوى البطا _الدعوى وفي الفرع الثاني
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 الفرع الاول

 الابطال المتعلق بعريضة الدعوى 

كلي ط شن الطابع الشكلي هو أهم ما يميز عريضة الدعوى ذلك أن المشرع لم يكتف بالكتابة كشر إ     
لصحة هذا الإجراء , وإنما تطلب فضلًا عن ذلك أن تتضمن عريضة الدعوي مجموعة من البيانات التي تهدف 

يتعلق بتسهيل مهمة المحكمة في تحديد مقدار الرسوم القضائية التي يتعين  إلى تحقيق اعتبارات عدة, منها ما
وافر لقضائية دون إبطال, وتمكينها من التحقق من تاستيفاؤها عن الدعوى, وتيسير مهمتها في إجراء التبليغات ا

أطراف الدعوى, وإحاطتها علما بالوقائع التي يستند إليها المدعي في دعواه مما يمكنها من معرفة  شرط الصفة في
ما يطلبه المدعي وما يجب اتخاذه من إجراءات وما يجب القضاء به, ومنها ما يرتبط بتحديد اختصاص المحكمة 

القيمي والمكاني, ومنها ما يتعلق بإتاحة الفرصة للمدعى عليه في إعداد دفاعه وتقديم مستنداته قبل النوعي و 
الجلسة الأولى من جلسات المرافعة. وعليه فإن هذه البيانات في مجملها تهدف إلى حسن سير العدالة وسرعة 

السير في إجراءات مهددة بالزوال أدائها في وقت معقول بأقل النفقات وأقل عدد ممكن من الإجراءات وتجنب 
 .(1)والبطلان وعودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل اقامة الدعوى 

زاما , فقد كان لافي عريضة الدعوى أمرا واردونظرا لأهمية العتبارات المتقدمة ولكون الخطأ أو النقص    
أوامر المحكمة لحمل المدعي على واجب تنفيذ  على المشرع أن يعمل على إصلاحها في وقت مبكر, ولهذا فرض

الخطأ  فإن كلفته المحكمة بتصحيح ".جب ذكرها في عريضة الدعوى إكمال النقص وإصلاح الخطأ في البيانات الوا
عريضة الدعوى وحيث أن محكمة الموضوع لم تلاحظ ما تقدم لذا قرر نقض  وامتنع عن ذلك جاز لها إبطال

إذا تعذر على المحكمة بعد تسجيل عريضة  .(2) "متقد إلى محكمتها لإتباع ماى و لقرار المميز وإعادة اضبارة الدعا
الدعوى ودفع الرسم عنها تبليغ المدعي لتكليفه بإصلاح الخطأ أو النقص الحاصل في بيانات عريضة الدعوى, 

قانون ( من 51من المادة ) (2)الفقرة  طبقا لما تقضي وى فعلى المحكمة في هذه الحالة إبطال عريضة الدع
لطعن لدى التدقيق والمداولة وجد أن ا))وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بما يأتي: المرافعات المدنية العراقي 
يح ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد أنه صح لقانونية لذا قرر قبوله شكلاً التمييزي واقع ضمن المدة ا

قانون المرافعات. ذلك أن محكمة الستئناف بعد ورود القرار  ( من51من المادة )( ۲وموافق لأحكام الفقرة )

                                                           

 2112, بيت الحكمة , بغداد , 1طجياد ثامر نايف الدليمي . ابطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الجرائية , ( د. ا1)
 .451, ص 

 . ) غير منشور ( 2111/ 9/ 16في  2111/ ت. ب /246التحادية رقم قرار محكمة التمييز ( 2)
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حاولت تبليغ  16/9/1999في 1/1999/م969الستئنافي الصادر عنها منقوضة بموجب القرار التمييزي المرقم 
طرفي الدعوى إل أنه لم يتسنى لها ذلك لعدم ذكر عنوان المستأنف عليه الصحيح في عريضة الستئناف ولتعذر 

 .(1) ((المستأنف بإكمال البيانات الناقصة لعدم مراجعته أو ذکر عنوانه في عريضة الستئناف تكليف

ضا كون كلا واحدا يكمل بعن الهدف من البيانات التعريفية للمدعي هو تحديد شخص المدعي وهي تإذ إ   
يؤدي  نأليس من شأنه و الخطأ أدي الى البطلان طالما كان النقص ن النقص ببيانات المدعي ل يؤ إالبعض و 

 .(2)المدعي الى التجهيل  بشخص

ن هذا إجراءات الغير قابلة للتجزئة و ن تقبل الدعوى في حالة نقص الأأنه يمكن للمحكمة إوقد ذكر بعض الفقه 
النقص يقابل انعدامها لذلك يجب على المحكمة اكمال النقص  في اية مرحلة من مراحل الدعوى حنى ولو كان 

  .(1)ي ميعاد على التصحيحأوى  يقطع المدة ول ينقضي يستلزم رفعها فيه لن اقامة الدعللدعوى وقت 

المرافعات المدنية العراقي البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى وهي ( من قانون 46ت المادة )حدد    
ه عليه ولقب عي والمدعىاسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها , وتاريخ تحرير العريضة , واسم كل من المد

قامه كان فيه, وبيان المحل الذي فأخر محل إلم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم  ومهنته ومحل اقامته فأن
قيع المدعي سانيدها وتو وقائعها وادلتها وطلبات المدعي وأيختاره المدعي لغرض التبليغ وبيان موضوع الدعوى و 

ب و المحل المختار يطلهذه البيانات من شأنه أن يجهل المدعى به أوكيله فأن حصل اي خطأ أو نفص في و أ
 .(4)ل قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى صلاحه خلال مدة مناسبة وإالمدعي إمن 

ب موج فلا ,خر في عريضة الدعوى إما إذا وجد نفص أو خطأ في بعض البيانات وأغنى عنها بيان أ   
القامة  ن محلارا لغرض التبليغ لأر محل اقامة المدعي ولم يذكر محلا مختإصلاحها كما لو ذكبلتكليف المدعي 

لاحها ن كلفته المحكمة باصط, فإجرائها لوجود محل القامةختار مادامت التبليغات ل يتعذر إيغني عن المحل الم

                                                           

 . ) غير منشور( 21/5/2111في  2111منقول/  1/ م811رقم  ( قرار محكمة التمييز 1)
   .18, ص2111السكندرية ,, , مطبعة الجلال  2( محمد امين عابدين ,اجراءات الدعوى مدنياً وجنائياً , ط2)
 .111مصدر سابق, ص ( د. أحمد ابو الوفا ,التعليق على قانون المرافعات ,1)
في  61/ مدنية ثانية /عقار/  181نظر قرار محكمة التمييز رقم أ, "( من قانون المرافعات المدنية العراقي51/1لمادة )انظر ا (4)

 . )غير منشور ( 6/1961/ 18
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( من 51) مادةولم يصلحها فلا يجوز لها ابطال عريضة الدعوى لن النفص ل يؤدي الى التجهيل المقصود بال
  . بأبطال عريضة الدعوى فتكون العريضة بحكم العدم قراراً  المحكمة تدر صفانأ أ ,(1)قانون المرافعات

وافرها في ( على البيانات الواجب ت61ما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فقد نص في المادة )إ  
المدعى سم المدعي و دعوى على بيانات تشتمل على أفة الن تتضمن صحيصحيفة افتتاح الدعوى ,إاذ يتعين أ

عليه, وتاريخ تقديم الصحيفة ,والمحكمة المرفوعة امامها الدعوى, وبيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها 
(من 21مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها, ووقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها ,كما نصت المادة )

ه عيب لم ذا شابذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إ)يكون الجراء باطلا ا المدنية والتجارية افعاتقانون المر 
ن صحيفة الدفع ببطلاحكام محكمة النقض المصرية "تقرت أيتحقق بسببه الغاية من الجراء( وفي هذا الشأن اس

حق في التمسك سقط ال ضوع الدعوى والا الدعوى للتجهيل بالمدعي به هو دفع شكلي يجب ابداءه قبل التعرض لمو 
ذا حكم ببطلان . فإ(2) "به, والبطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبي ل بتعلق بالنظام العام

 .لخصومة كأن لم تعقدصحيفة الدعوى فتعتبر ا
و  صلاح الخطأ أ( لأ عطى للمدعي ) مدة مناسبةمن خلال ذلك إن قانون المرافعات العراقي أ  نلاحظ     

قرر المحكمة تن قرار من المحكمة من تلقاء نفسها إن كان الخطأ جوهريا, كما إتبطل العريضة ب النقص  والا 
و الخطأ أن كان النقص ضوع  هي التي تقدر إفمحكمة المو  (1)اذا تعذر تبليغ المدعيابطال عريضة الدعوى إ

ي جهالة ويعتبر من قبيل النقص الجوهر  , (4)اف بصفتها التمييزيةجوهريا ويخضع تقديرها لرقابة محكمة الستئن
 مهاله. في الدعوى رغم إ راز القسامات المطلوبة للتثبت من الخصومةبعنون المدعى عليه كعدم إ

ي  بعد ضكثر من المشرع المصري في هذا الجانب , وترك المر لتقدير القاأ لعراقي كان موفقاً ا فالمشرع
دعوى , بعكس المشرع المصري الذي و الخطأ في بيانات عريضة المناسبة لأ كمال النقص أ منج المدعي مدة

سقط الحق  ل ا ئها قيل الدخول بأساس الدعوى وإدابجراء من الدفوع الشكلية التي يجب اأعتبر الدفع ببطلان الأ

                                                           

 .16, ص 2116قاسم محمود جاسم , ابطال عريضة الدعوى , بحث مقدم الى المعهد القضائي , بغداد ,  (1)
كمة النقض في خمسين عاما مجموعة القواعد التي قررتها مح,  119ص  11س  1961ق جلسة  26سنة  251الطعن رقم  (2)

 .1624, الجزء الول , المجلد الرابع ص 
 . ( من قانون المرافعات المدنية العراقي51/2المادة )ينظر  (1)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .216/1المادة )ينظر  (4)
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 لمحكمة النقض بعد جراء(لأرك تقدير )عدم تحقق الغاية من اوت جمبعها جراءات الدعوى لأعام . وهو نص (1)فيه
 تمسك الخصم بالبطلان وبالطريفة التي رسمها القانون .      

ي ن المشرع المصر إيتبين  قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري "( من 61) يق المادةتدقخلال ومن 
( من قانون المرافعات 46ة )) بطلبات المدعي ( التي اشار اليها المشرع العراقي في الماد لم يشر الى بيان يتعلق

 والذي يمثل موضوع الدعوى .

دد ن موضوع الدعوى يتحإ فقد نص في المادة الرابعة من قانون المرافعات الفرنسي (2)ما المشرع الفرنسيإ    
بادعاءات الخصوم المبينة في عريضة الدعوى فهو الذي يحدد نطاق الدعوى وهو الحق والمركز القانوني الذي  

ة من يلمدعي لحمايته, فمن واجب الخصوم تحديد طلباتهم في عريضة الدعوى فاذا كانت العريضة خاليسعى ا
دة نه لم يحدد الم. ولكن يؤخذ على المشرع العراقي إلى ابطال عريضة الدعوى تلك الطلبات فان ذلك يؤدي إ

ى مدعي امهال في الجلسة الولان يمنح ال ونرى  ,في بيانات عريضة الدعوى المناسبة لمعالجة الخطأ او النقص 
 و نهائيا في الثانية , فان تعذر ذلك فتبطل عريضة الدعوى بناء على قرار من المحكمة .

 الفرع الثاني

 الابطال المتعلق بغياب طرفي الدعوى 

وقدم اليها أحد الخصوم طلباً لستئناف السير فيها من  (1)ترك الخصومة للمراجعة إذا ما قررت المحكمة
به الخصم  غلدعوى يبلر االمراجعة تحدد فيها موعداً لنظتعين على المحكمة أن تنظم محضرا تحريرياً بهذه  جديد,

   .(4)المراجع وتصدر تبليغا للخصم الآخر

                                                           

ء فيه ) ل يجوز التمسك بالبطلان ال من شرع الذي جا"( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 21المادة )ينظر  (1)
  .البطلان لمصلحته ...( 

سباب التكييف الخاطئ في الدعوى أمن فوزي كاطع  , د. غني ريسان جادر وز . ( من قانون المرافعات الفرنسي4المادة )ينظر " (2)
 .11, ص    2118,ر ( , السنة الثالثة عش11المدنية , بحث منشور في مجلة دراسات البصرة , العدد )

من قانون  191/1, 181, 54, هو التعبير الذي استخدمه المشرع العراقي تنظر المواد " ترك الدعوى للمراجعة" "تعبير ( إن1)
هي  والخصومة هو الأدق ذلك أن الترك يتعلق بالإجراءات,"ترك الخصومة للمراجعة  "ولكن تعبير.  المرافعات المدنية العراقي

المصدلر  , د. إ جياد ثامر نايف الدليمي, ابطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية لجراءات مجموعة من ا
 .326ص السابق ,

 .89, ص 1968محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي ,بغداد ,, , شرح قانون المرافعات المدنية ( صادق حيدر4)
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جميع الخصوم عن حضور المرافعة بعد استئناف السير في الخصومة المتروكة المراجعة,  فإذا غاب   
( من قانون المرافعات المدنية التي جاء 54( من المادة )1فرض بنص الفقرة )فأن المشرع العراقي عالج هذا ال

  الدعوى. ةوإنما تقرر المحكمة إبطال عريضفيها: "إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة 

فرض الدعوى للإهمال في واجب الحضور  وبذلك أضاف المشرع العراقي إلى فروض إبطال عريضة   
غياب جميع الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الخصومة المتروكة للمراجعة بعد استئناف السير فيها 

  .من ترك حصل بسبب الغياب

وهدف المشرع من النص على جزاء الإبطال في هذا الفرض هو مجازاة الخصوم على إهمالهم في واجب    
التفاق بينهم, إذا كان موضوع الخصومة يقبل التجزئة أما  لبالنسبة إلى من حص الحضور. ذلك أن هذا الواجب

بناء على اتفاق جميع الخصوم مدعين  إذا كان موضوع الخصومة ل يقبل التجزئة فلا يجوز وقف الخصومة إلا 
ما بالنسبة للمدة التي حددها المشرع لترك الخصومة للمراجعة هي عشرة ايام سواء كان الترك .أ ومدعى عليهم

من قانون المرافعات المدنية نلاحظ انها ل تجيز  54من المادة  1خلال الفقرة  بالأتفاق. ومن و الغياب أ بببس
رر قذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تإ ترك الخصومة اكثر من مرة اذ نصت 

ي و تمهيدي لجزاء نهائو جزاء ابتدائي أجعة هن ترك الخصومة للمرايتضح إ , (المحكمة ابطال عريضة الدعوى 
رارها الذي جاء ق ستئناف ميسان بصفتها التمييزية, ومن التطبيقات القضائية لمحكمة إبطال عريضة الدعوى هو إ
 .(1) عة ((جتبطل عريضة الدعوى لعدم حضور الطرفين للمرة الثانية عقب تجديدها بعد تركها للمرا :))فيه 

جب إهمال في وا لمرة الثانية عده المشرع العراقيضة الدعوى بسبب غياب الطرفين لن ابطال عريإ    
ما غياب الطرفين  عن الحضور للمرة الولى, فجزاءه ترك الدعوى للمراجعة وهو جزاء تمهيدي للجزاء الحضور , أ

ي الحالتين أن الغياب فغم من تبع سياسة التدرج في الإجراءات الجرائية على الر فالمشرع أالنهائي  وهو البطال , 
حترام القواعد الجرائية التي تهدف الى تطبيق القواعد رادها المشرع هو كفالة أية التي أن الغايعتبر إهمال لأ

الحقوق كما ل لى ضياع هذه جراءات وهي خادمة للحق الموضوعي إن تؤدي ال, لذلك ل يجوز أ الموضوعية
 .(2)ل تضر بالحقوق الموضوعيةءات لكي عمال الإجرايجوز الفراط  في إ 

                                                           

عباس زياد السعدي , اشار اليه ,,  2111/ 6/6في  2111/ ت. ب/ 61ا التمييزية رقم قرار محكمة استئناف ميسان بصفته (1)
 .261المصدر السابق , ص

 .491, ص 2115د. ايمن احمد رمضان, الجزاء الجرائي في قانون المرافعات , دار الجامعة للنشر , السكندرية ,  (2)
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د حراكدة لمدة عشرة ايام , فان طلب أفان الخصومة تبقى فاذا قررت المحكمة ترك الدعوى للمراجعة     
هو من  ن المدعيالغالب إالخصوم السير فيها قبل انتهاء المدة المذكورة  فتحدد المحكمة جلسة جديدة لنظرها و 

لكونه صاحب المصلحة في حسمها, فإذا أنتهت المدة ولم يبادر المدعي أو  تركيطلب تعجيل الخصومة من ال
ستئناف السير في الخصومة من الترك تفرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى وتنقضي الدعوى المدعى عليه الى إ

ت من حكموضوع الدعوى عند غياب الطرفين وأن تحكم المحكمة في إ. فلا يصح  من دون الحكم في الموضوع
 .(1)كان الحكم باطلا

 ب المدعي والمدعى عليه عن الجلسةذا غاأنه إلى أشار إقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  ماإ 
و غاب المدعي وحضر المدعى عليه ولم يبد طلبا ما حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بشطب الدعوى فاذا بقيت أ
( منه 82عتبرت كأن لم تكن وفق نص المادة )أ صوم السير فيها حد الخأدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب ال
و تخلف المدعي عن الحضور شطبت مرة اخرى وتعير أطلب من المدعي خلال الستين يوما فاذا لم تجدد ب .

 , 2)ستصدار حكم بهأغير حاجة الى  من تاريخ الشطب من الخصومة كأن لم تكن بمجرد انقضاء الستين يوماً 
ثر من شخص وتخلف بعضهم عن الحضور فللمحكمة شطب دعوى من تخلف ونظر دعوى من كأكان المدعي 

اذا  ى ن المحكمة هي من تقوم بشطب الدعو إل يقيل التجزئة فلا تشطب علما  حضر مالم يكن موضوع الدعوى 
تفاق ن المشرع المصري لم يمنح الخصوم حق الونجد أ .(1)وان لم يطلب المدعي غاب المدعي عليه عن الجلسة

( من 54ذ نص في المادة )إعكس المشرع العراقي وهو حري بالتأييد. على ( رك الخصومة للمراجعة ) تعلى 
المادة  ن( فأجاز للخصوم التفاق رغم إراجعة باتفاق الطرفين على ذلك .لمقانون المرافعات ) تترك الدعوى ل

فق تيجوز وقف الدعوى إذا أ ) نصت على اته اذللخصوم التفاق على وقف الدعوى , جازت ايضا ( منه أ82/1)
 قرار المحكمة لتفاقهم ( إ الخصوم على عدم السير فيها مدة ل تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ

اية واحدة في ن الغقف التفاقي ل مبرر له لسيما وأللو  في هو تكرارفي الترك ن اتفاق الطرفين إ ونرى    
عطل الفصل و يتالعامة ولكي ل تتراكم الدعاوى أ لح الخاصة للخصوم والمصلحةالحالتين وهي الموازنة بين المصا

                                                           

, 1988, منشور مجلة الحكام العدلية , العدد الول , 11/1/1988في  86/1988/الستئنافية / 11قرار محكمة التمييز رقم  (1)
 .58ص 

د. احمد ابو الوفا , نظرية الدفوع  في قانون المرافعات  .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ( 82) المادةينظر   (2)
 .  615المدنية, مصدر سابق , ص

 .561مدنية والتجارية , مصدر سابق, ص ( د. أحمد ابو الوفا , المرافعات ال1)
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هو  تفاق بين الخصوم بعد انتهاء فترة الترككون جزاء غياب الطرفين بالتفاق أم من غير إفيها مدة طويلة, لي
 البطال بحكم القانون. 

ن إ قهلذلك يرى الف عا الى المحكمة ,ما المشرع الفرنسي فلم يعالج حالة تخلف الطرفين عن الحضور مإ   
انه  في ومن باب اولى بأمكالقاضي بإمكانه القضاء بأبطال عريضة الدعوى من تلقاء نفسه كجزاء لعدم الحضور 

 .(1) عن الحضور معاحالة تخلف الطرفين 

التية الصيغة ( من قانون المرافعات المدنية لتكون ب54ضرورة تعديل الفقرة الولى من المادة ) نرى  لذا   
ا مضت ذللمراجعة فإالدعوى اذا لم يحضر الطرفان في اليوم المعين للمرافعة على الرغم من تبلغهما تترك ) :

حكم عريضة الدعوى مبطلة ب السير فيها تعتبرو المدعى عليهمن تاريخ الترك ولم يطلب المدعي أعشرة ايام 
المحكمة  هوتكليفبعد ذلك  ابطالهاطلب يجوز له  فلامذكورة خلال المدة ال السير فيهاالمدعي فان طلب  القانون 

حت رحمة تللماطلة والتسويف ولكي ليكون المدعى عليه  وذلك تجنبا (بحضور المدعى عليه  باثبات دعواه 
إلى ترك الدعوى  ( من قانون المرافغات المدنية اشارت ضمناً 82/1إن المادة ) نرى  المدعي , إضافة إلى ذلك

 .الطرفين باتفاق للمراجعة 

 المطلب الثاني
 عدم قبول الدعوى 

الى الحق الموضوعي لينفيه ول الى اعمال الدعوى لأثبات بطلانها وانما  ل يوجه عدم قبول الدعوى  نإ    
يوجه الى الحق في الدعوى للتوصل الى عدم سماعها ودون الفصل في الموضوع لتخلف شرط من شروط قيام 

إلى صحة  توجه م القبول هو من وسائل دفع الدعوى وتنصب على وسائل عدم قبولها ولالحق فيها والدفع بعد
 ن المحكمة غير مختصة في نظرها .اجراءات اقامتها أو موضوعها أو كون المدعي غير محق في دعواه أو أ

في الفرع و  عدم القبول المتعلق بشروط الدعوى  _عليه سنتناول هذا المطلب في فرعين نتناول في الفرع الول
 حالت عدم القبول الخرى . _ الثاني

                                                           

 .321ات الاجرائية , مصدر سابق , صد. اجياد ثامر نايف الدليمي , ابطال عريضة الدعوى للاهمال بالواجب (1)
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 الفرع الاول

 عدم القبول المتعلق بشروط الدعوى 

جراءات الخصومة ول يوجه لأصل الحق بل يهدف الى انكار قبول: هو الدفع الذي ل يرد على أعدم ال     
عوى وهي الهلية والصفة دسلطة المدعي باستعمال الدعوى اي عدم توافر الشروط اللازمة قانونا لسماع ال

وافرها التي يجب ت ( والمصلحة فهو يوجه الى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه .والشروط)الخصومة
و شروط من الشروط الخاصة فتخلف هذه الشروط يمنح لقبول الدعوى إما أن تكون شرط  من الشروط العامة أ

ه) نات للدفع بعدم قبول الدعوى ومنه أورد الفقه عدة تعريفوقد أ (1)المدعى عليه الحق بالدفع بعدم قبول الدعوى 
ن حق المدعي في طلب الحماية القضائية يتعين عدم قبوله من نظر الدعوى  التي تختص بها لأ منع المحكمة

فتخلف شروط قبول الدعوى يترتب عليه الحكم بعدم وجود الحق في الدعوى  .(2)لتخلف شرط من شروط القبول(
اثر مباشر للدفع بعدم القبول , في حين إن الثر المترتب غلى عدم توافر شروط صحة التقاضي وهي , وهو 

 .(1)الأهلية أو الصفة أو المصلحة يوجب بطلان الأجراءات 

ه لى الحق المدعى بهو دفع ل يوجه إلى أجراءات الدعوى كالدفوع الشكلية أو إ لدفع بعدم القبولاف    
وانما هو دفع يوجه الى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف الى منع المحكمة من النظر كالدفوع الموضوعية 

فيها كالدفع بعدم قبول الدعوى لنتفاء المصلحة ولرفضها من غير ذي صفة او لرفعها بعد فوات المدة او لسبق 
كلية فقد عدها البعض دفوع شفي تحديد الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول  (5)الآراءوقد اختلفت  (4)الفصل فيها

ن جانبا من الفقه يعد هذه الدفوع وسطا بين الدفوع الموضوعية والشكلية د اعتبرها اخرون دفوعا موضوعية وإوق
فهي تتفق مع الدفوع الشكلية بانها لنصب على اصل الحق المدعى به انما توجه الى حق الدعوى ذاته وتختلف 

تقاضي بل تتعلق بحق اقامة الدعوى وتوافر شروطها, وهي تتشابه مع الدفوع عنها بانها ل تتعلق بإجراءات ال
 في أساس الدعوى الموضوعية من حيث جواز التمسك به في اي مرحلة من مراحل الدعوى ول تسقط بالدخول 

ية او لهنها ل تتعلق بأصل الحق موضوع الدعوى بل بأنكار وجود الدعوى وعدم قبولها لنتفاء الوتختلف عنه بأ

                                                           

     .14, ص  في قانون المرافعات ,مصدر سابق  د. احمد ابو الوفا ,نظرية الدفوع (1)
 . 611ص  1986لمعارف ,السكندرية ,, منشاة ا 1لمدنية والتجارية ,طنبيل اسماعيل عمر , اصول المرافعات اد. (2)
 .355مصدر سابق , ص , 3جد. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة ,  (3)

 .212ص , 1981دار النهضة العربية ,القاهرة , د. احمد السيد صاوي ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية ,( 4)
 .249مصدر سابق ,ص عبد الستار ناهي عبد عون ,الدعوى المدنية الطلبات والدفوع ,( 5)
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ن للدفع بعدم القبول خصوصية تميزه عن بقية الدفوع تتمثل في توجهه الى الوسيلة الخصومة او المصلحة حيث أ
 . (1))الدعوى ( فتصيبها بالشلل ومن ثم عدم قدرة  المدعي على المطالبة بحقه  في  التي يحمي بها الخصم حقه

ون المرافعات على تسمية الدفع بعدم القبول وانما اكتفى لم يشر في قان (2)من الملاحظ ان المشرع العراقي     
وهذا الموقف ل يتناسب مع الهمية ( عدم توجه الخصومة  )بالإشارة الى صوره من صور هذا الدفع وهو حالة

 (1)بنانيالدفع بعدم القبول بشكل صريح كما عرفه المشرع  اللبيان مفهوم ونأمل المشرع العراقي التي يحتلها الدفع 
كل دفع ينكر به الخصم  )بأنه من قانون الجراءات المدنية 122 المادة"والمشرع الفرنسي في  62المادة "في 

ساس الخصومة قيام منازعة أن ل ,(4)(دعوى خصمه دون المساس بالموضوع وذلك بسبب انتفاء حق التقاضي 
ساس أنوني يجعل من المدعي ب اي سند قان تكون للخصومة سبأو اشخاص معينين وينبغي أبل شخص قمن 

و المركز القانوني للمدعى به والخصم هو المدعى أن المدعي هو صاحب الحق أصل الأللمطالبة القضائية و 
ذ يشترط إ ,اابتداءً  فالخصومة شرط من شروط قبول الدعوى  ,كزعن الواقع المخالف لهذا المر عليه وهو المسؤول 

برد  ن تحكمأتخلف هذا الشرط يجب على المحكمة راره حكم وان ن يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقأ
وتعد الخصومة من النظام العام وتنشأ بمجرد اتخاذ الجراءات الشكلية لمباشرة  الدعوى قبل الدخول بأساسها .

  .(5) دون حكمالدعوى حتى صدور حكم في موضوعها او انقضائها 

لبات وعدم قبول الط , أوعدم قبول تدخل الشخص الثالث مبغياب الخص بول الطلب العارضن عدم قإكما    
عدم قبول تقديم أسباب جديدة امام محكمة التمييز , وعدم قبول الدعوى المقامة من بعض و  مام الستئنافأ الجديدة

الخصوم على الخصم الخر في الحالت التي يوجب القانون اختصامهم جميعا كما في دعوى ازالة الشيوع , 
      (. بعدم القبول )توصف بانها دفوعجميعها 

ال من يكون كلا من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لستعأ قانون المرافعات المدنية العراقي شاروأ    
تكون  يةالهلو  ستعمال هذه الحقوق الحقوق التي تتعلق بالدعوى وإل وجب أن يناب عنهم من يقوم مقامهم في أ

                                                           

 .295, صالمصدر السابق  محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي, ,( 1)
 . من قانون المرافعات المدنية العراقي 219( من المادة 1والفقرة ) 81( من المادة 1الفقرة )ينظر  ( 2)
والتي نصت ))الدفع بعدم القبول هو كل  1981لسنة  91من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم  62لمادة اينظر ( 1)

   .سبب يرمي يه الخصم الى اعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لنتفاء حقه في الدعوى((
الدعوى دون البحث في موضوعها بسبب غياب الحق في  )طلب عدم قبول من قانون المرافعات الفرنسي 122المادة ينظر ( 4)

نقلا عن د. هادي حسين الكعبي ,الصول العامة في قانون المرافعات ,مباشرتها ,لنعدام الهلية او الصفة او المصلحة فيها ( 
 .566هامش ص,  2121, مؤسسة دار الصادق الثقافية  ,1,ط,2المدنية,ج

 .  مرافعات المدنية العراقيقانون ال ( من4المادة )ينظر ( 5)
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تدعى أهلية الختصام وَهي تثبت للشخص منذُ ولدتهِ حتى وفاتهِ وَهذهِ الصورة تقابل أهلية  على صورتين, الأولى
لاحية بأهلية الختصام ص والمقصود اب الحقوق والقيام بالواجباتكتسجوب في القانون المدني بالنسبة لأالو 

ليها بأهلية التقاضي وهي ق عَ أما الصورة الثانية للأهلية فيُطل.(1)ن يكون طرفا في خصومة قضائيةالشخص لأ
ويقصد بأهلية التقاضي بأنها صلاحية الشخص لمباشرة إجراءات الدعوى  هلية الأداء في القانون المدنيأ تقابل 

 الإجراءوهذه الصورة من الهلية هي التي تشترط لممارسة  (2)القضاء سواء لمصلحته او لمصلحة غيره باسمهِ أمام
وأن ل يعترضهُ عارض من  (4)ن يكون الشخص كامل الأهلية بإتمامهِ سن الثامنة عشر, ويشترط فيها أ(1)القضائي

لكن استدراكاً على ما تَقدم, يُعد الشخص الصغير, الذي أكمل الخامسة عشر  ( 5)من عوارض الأهلية أو الحجر
ستناداً إو  (6)اقيولم يتم الثامنة عشر وتزوج بأذن من المحكمة كامل الأهلية حسب قانون رعاية القاصرين العر 

محكمة ن التصح خصومة من اكمل الخامسة عشر وتزوج بأذن م للقانون المذكور ذهب القضاء العراقي إلى القول
 ه من يمثله قانونان ينيب عنهلا لمباشرة حقوقه المدنية بنفسهأاو أفالصغير المميز يعتبر ا  ــباعتباره كامل الأهلية

تمت الخامسة عشرة من العمر تعتبر )) اذا كانت الزوجة قد أجاء فيه  لها وقد قضت محكمة التمييز في قرار
    ــ(6)((خصما في دعوى الحوال الشخصية ول تصح خصومة والدها عنها 

                                                           

, ص 2116, المكتبة القانونية , بغداد , 1, ج مصادر اللتزام –( د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني 1)
111. 

 .545ص  ,2115القاهرة , , دار النهضة العربية, د نون المرافعات المدنية والتجارية( د. عبد الحميد القصاص ,الوسيط في قا2)
يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية "التي تنص على أنْ "( من قانون المرافعات المدنية العراقي1( المادة )1)

, تقابلها  "ه قانوناً في استعمال هذه الحقوق اللازمة لستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإل وجب أن ينوب عنه من يقوم مقام
( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي تقضي ببطلان الإجراء القضائي في حالة 116اشتراط الأهلية المادة )بالمعنى من 

تخلف الأهلية , أما بالنسبة الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فلم ينص بصورة واضحة على شرط الأهلية وإنما أورد 
 القانون المذكور.( من 111الخصومة المادة ) تتوقف بأنهُ في حالة زوال الأهلية

( 168القانون المدني العراقي والتي تنص على أنْ )سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة(, تقابلها المادة ) ( من116( المادة )4)
 ي المادةفشرون عاما ً من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي في المعنى , واشترط القانون المصري ان يكون سن الرشد هو احدى وع

 ( من القانون المدني المصري 44/2)
 .القانون المدني العراقي ( من111-116المواد )-(5)
يعتبر من  -أ -):  لتي تنص على أنهُ المعدل وا 1981( لسنة 68العراقي رقم )"قانون رعاية القاصرين  "/اولً/أ ( من1( المادة ) 6)

 محكمة كامل الأهلية(.أكمل الخامسة عشر وتزوج بأذن من ال
, 2111العدد الثامن عشر , ,,منشور في مجلة القضاء 2111/الهيئة المدنية منقول /588( قرار محكمة التمييز التحادية رقم 6)

 . 261اشار اليه ابراهيم المشاهدي ,المصدر السابق ,ص25/6/1981في  1981/ شخصية /815. ينظر القرار المرقم  48ص
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ومة جاز القانون في قبول خصلأبعد مما أن محكمة التمييز ذهبت إ ضائية فقد وجدناومن التطبيقات الق
 دعوى النفقة المقامة على تكون الزوجة المدخول بها خصما فيز ))حكمة التميير المميز فقد قضت مالصغي

, ول يوجد  (1) ((المارات الشرعية الدالة على بلوغها  أيدتذا تكانت تبلغ الحادية عشر من عمرها إ ذازوجها إ
له  ةسند قانوني يجيز قبول خصومة الصغير الذي لم يكمل الخامسة عشر من العمر باستثناء التصرفات النافع

حضا له وعدتها محكمة القانون المدني لن الحصول على النفقة يعتبر نفعا م"( من 96نفعا محضا وفقا للمادة )
 سباب قبول الدعوى . التمييز من أ

الوصي  بوجوب ادخال)) كما قضت محكمة استئناف القادسية التحادية بصفتها التمييزية في قرار لها 
في الدعوى التي تقام على القاصر لأنه هو الخصم القانوني الذي تتم اجراءات  المنصب على القاصر شخصا ثالثا

فة ن الولي والوصي يمثل القاصرين بهذه الصلدعوى بمواجهته ول يغني عن ذلك إدخال ممثل رعاية القاصرين لأا
  .(2)((ل بصفته الشخصية

ي استنادا قانون وله حق التقاضتي يفرضها النشائه والأهلية إداء في حدود عقد إما الشخص المعنوي فله أ     
فيكون مدعيا ومدعيا عليه كالشخص الطبيعي فيقدم اللوائح  "القانون المدني العراقي"من  5و84/4حكام المواد لأ

كمجلس الدارة او المدير المفوض , والعرائض باسمه وينيب عنه وكيلا  وقد يكون واحدا او مجموعة من الفراد 
ان حق الخصومة عن الشركة التي تتمتع بالشخصية المعنوية منحصر على )) رار لمحكمة التميز وقد جاء في ق

  .(1) ((بمديرها المفوض وليس لأحد الشركاء القيام بذلك مع وجود المدير المفوض
ي حد الخصوم  فراء القضائي الى حين حسم الدعوى فإذا فقد أجوشرط الأهلية يلزم من يوم مباشرة الأ    
من (  84 ) المادةدعوى اهليته اثناء نظر الدعوى ادى ذلك الى  انقطاع المرافعة كمبدأ عام وفق احكام المادة ال

والتي نصت ) ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقد  قانون المرافعات المدنية العراقي
وعها ضاذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في مو أل  نه اهلية الخصومة او زوال صفة من يباشر الخصومة نيابة ع

ن يكون احد الورثة خصما في الدعوى يصح أ من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه ) (5المادة ) تنصو (.

                                                           

,مشار اليه من قبل القاضي ابراهيم المشاهدي ,المصدر  11/2/1964في  1961/ شرعية اولى /684لتمييز رقم قرار محكمة ا( 1)
 .152السابق ,ص 

, مجلة ( منشور) 25/9/2111في  2111/ت /ح /191و 191قرار محكمة استئناف القادسية التحادية بصفتها التمييزية رقم ( 2)
 .229, ص2112القضاء والتشريع  ,العدد الول ,

, اشار اليه ابراهيم  المشاهدي , مصدر سابق ,ص  1/2/1969في  1968/ مدنية اولى / 451قرار محكمة التميز رقم ( 1)
266. 
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ضمنت ت ذإ عيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين (ميت اوله ولكن الخصم في عين من أ  التي تقام على
لتي تقام بدين على حد الورثة بجميع الدين الذي للميت في ذمة الغير ,اما الدعوى اأن يطالب أ لاهعالمادة أ 

ي من ورثته وبموجب القسام الصادر بحصر وراثته فان الخصم الذي تقام عليه المتوفي فيصح أن تقام على أ
فته و بصأ  ضافة للتركةوى إالدع) الوارث (  اقامة المدعيوارث الحائز لتلك العين. وبهذا فإنإالدعوى هو ال

الخصومة  ضافةجدل كبيرا  وخضعت خصومة التركة إلى لجتهاد القضائي الذي عد أالشخصية قد اثارت لزلت 
ى من و وجب اقامة الدع يتحمل التزامات التركة المدينة إما البعض الخر أن الوارث لصح بأعتبار إأ ه (1)للتركة

ن التركة تنتقل للوارث بوفاة المورث , وعلى هذا الساس فان الدعوى ل تقبل قبل الخصم بصفته الشخصية لأ
 الذي جاء فيها بقراره ويكون مصيرها ) الرد شكلا ( وهذا ما قضت به محكمة استئناف بغداد  بصفتها التمييزية 

اة مورثه الورثة حال وف ن العقار ينتقل الىد اقام الدعوى على المدعى عليهم إضافة للتركة وحيث أن المدعي ق)) إ
في هذه الدعوى  ن الخصومةضافة للتركة وعليه فإرثة هم الخصم في الدعوى بصفتهم الأصلية وليس إفيصبح الو 

 ((وليس اضافة للتركة وكان يقتضي رد الدعوى من جهة الخصومة غير متوجهة و يجب اقامتها على المدعى عليهم
(2) . 

مورثهم  ةو عليهم اضافة لتركجب إقامتها من الورثة أة الدعوى للتركة  يضافإن اشتراط أ وخلاصة القول     
اصة للورثة فهي ة الخلى الحقوق الماليتتعلق بمالية التركة ول تتعدى إ ما الدعاوى التي للتعلقها بمالية التركة أ

جتهاد الأ هفرض ونلاحظ عدم وجود نص قانوني يوجهها بالشكل الذي .م لم تضف صحيحة سواء أضيفت للتركة أ
لك م تعلقها بمالية التركة وذضافة الدعوى الى التركة عند عدإنه ل موجب للتمسك  بوجوب إ ونرى  القضائي

التي تهدف الى تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة  (1)انون الثباتق( من 4ستعانه من نص المادة )بالأ
ارات بتغير لى تغير القر نص قانوني ثابت سيؤدي إن عدم وجود ه. وإفريط بأصل الحق المتنازع عليالعامة دون الت

 الهيئات التميزية وتنوع الجتهادات ويؤدي كذلك الى هدر الوقت وتناقض القرارات الصادرة منها .          

                                                           

ان خصومة المدعي ل تصح في الدعوى لن الحكم  " 1/8/2116في  2/2116/م898قرار محكمة التميز التحادية رقم ( 1)
عادة تسجيله باسم المالك السابق وعليه فان المدعي عند اقامة الدعوى لم يكن مالكاً للعقار وبالتالي يقتضي حال ثبوته بأبطال القيد وا 

عبيد صبري جمر ,الخصومة في الدعوى المتعلقة بالتركة ,بحث ترقية مقدم اشار اليه ,  "فان الدعوى يجب ان تقام اضافة للتركة 
 .51,ص 2112الى مجلس القضاء العلى ,

اشار اليه رحيم  28/2/2116في  2116/ حقوقية / 64حكمة استئناف  بغداد الكرخ التحادية بصفتها التمييزية رقم قرار م (2)
 .   18ص ,2111بغداد, المكتبة القانونية , 1, طدروس في تطبيقات القوانين  حسن العكيلي ,

 .( من قانون الثبات العراقي4) المادة( 1)
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يصح أن ليصبح النص بالشكل التي ) (1)المرافعات المدنية ( من قانون 5المادة )ضرورة تعديل  ونرى      
يان عفي الدعوى التي تقام على الميت أو له اضافة للتركة وإن الخصم في عين من أ  حد الورثة خصمايكون أ

في الدعوى لخصم بالذمة المالية لوليس التركة يتعلق بمالية  فالحق بعد الوفاةالتركة هو الوارث الحائز لتلك العين ( 
ه من بحدود مأل الي يلزم الا  ن الوارث لوإ(  ند سداد الديعتبار القاعدة الشرعية )ل تركة البعاخذين بنظر الأ

   ن كان الخصم واحد منهم .الميت فيستفيد منه ورثته كافة وأ التركة واما اذا صدر حكم لصالح

( من قانون المرافعات 116( و)115المادة ) في (الدفع بعدم القبول )المشرع المصري فقد نص على  ماأ    
الدفع  نبول يجوز إبداؤه في إي حالة تكون عليها إاذا رأت المحكمة أن )الدفع بعدم القعلى إة المدنية والتجاري
أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة  ساس ,وى لعيب في صفة المدعي قائم على أبعدم قبول الدع

ت أو علق المر بإحدى الوزاراواذا تالحكم على المدعي بغرامة ل تقل عن خمسين جنيها ول تتجاوز مائتي جنيه 
م سفيكفي في تحديد الصفة أن يذكر أ و بشخص اعتباري عام أو خاصمن المصالح أو مصلحة الهيئات العامة أ

الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به الدفع بعدم جواز نظر ما أ, (2)الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى(
 . المحكمة من تلقاء نفسها

رض تحديد لصعوبة ف دفع بعدم القبول وذلك تقديرا منهن المشرع المصري لم يضع تعريفا للإ ونلاحظ     
ن الحكم بعدم القبول بعدم قبول الدعوى حيث كان الصل إي حكم له ,ول توجد قاعدة واحدة تجمع أ جامع مانع

للفصل في  ول درجةلمحكمة أالدعوى  عادتهو حكم  شكلي ل تستنفذ به المحكمة وليتها في النزاع  وبناء عليه 
و في جرائية والبعض الخر هو إأحكام بعدم القبول شكلية موضوع , لكن تبين إن هذا غير صحيح فبعض الأال

لول النوع ا, ة حكم موضوعي يقضي في موضوع الدعوى حتى ولو كان اسمه حكما بعدم قبول الدعوى تحقيق
 ,(1)يتها لأنه ل يفصل في موضوع الدعوى فقط هو الذي ل تستنفد به محكمة اول درجة ول

ما النوع الثاني اي عدم القبول الموضوعي فتستنفذ به المحكمة وليتها واذا ما ألغته المحكمة الستئنافية أ       
الحكم "بهذا الشأن التي اعتبرت  "النقض",ومن التطبيقات القضائية لمحكمة (4)ل تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة

                                                           

 "افعات المدنية العراقي ( من قانون المر 5المادة )( 1)
 .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 116( والمادة )115) المادة (2)
 , 1فقه والقضاء والتشريع , العدد د. امجد هيكل , حق محكمة الستئناف المصرية في التصدي للموضوع, المجلة الدولية لل( 1)

 .11, ص 2121
  .  296ص 2رقم الجزء   11, كتب فني  1969/ 6/5تاريخ الجلسة  ق , 48لسنة  658الطعن رقم ( 4)
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ي هو حكم بعدم القبول شكل المختصةع دعوى اليجار لعدم قيد عقد اليجار المفروش بالوحدة المحلية بعدم سما
 (1)"ل تستنفذ به المحكمة وليتها 

وليس  تلطةخوبالتالي فهو ذا طبيعة م ," الدفع الشكلي والدفع الموضوعي"من عليه فالدفع بعدم القبول هو مزيج 
معالجة يمكن وضع احكام عامة لفي تحديد مداه ول  اء والقانون ولزال يثير جدلً له مدلول محدد في الفقه والقض

الموضوع وما تداخل فيه من موضوعات اخرى ولكن من حيث الثر فان الدفع بعدم القبول يشبه الدفع الشكلي 
قديمه في ان تالطلب ويشبه الدفع الموضوعي من إنه بالإمك بحيز عمله الخاص والذي يبتعد عن مواجهة موضوع

فعدم القبول يمكن وصفه .(2)ية حال تكون عليها الدعوى وقدرته في حالة قبوله على رفض الطلب بصورة نهائيةأ
جرائي ذو طابع خاص يؤدي الى انقضاء الدعوى من دون حكم في الموضوع وهو ينهض عندما ل يلتزم جزاء إ

 ى عليه اثارة هذا الدفع للحيلولة دون قبول الدعوى. المدعي بالشكلية المقررة في القانون والتي تبيح للمدع

ن الذي وهو يختلف عن البطلاعدم توافر شروط الدعوى.  فالدفع بعدم القبول جزاء قانوني يقتصر على     
السقوط  نفهو يختلف ع ومن ناحية اخرى ,  هو جزاء قانوني للأجراء القضائي في الدعوى الذي يخالف القانون 

المشرع على عدم استخدام الحق الجرائي في الموعد المحدد وهذا الدفع يكون من حق لذي يرتبه وهو الجزاء ا
فالحكم الصادر في الدعوى ل يمس اصل الحق  (1)الخصوم وللمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

لجراءات محكمة ومن الممكن تجديدها بمباشرة اول يترتب عليه انهاء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الدعوى امام ال
 .(4)الصحيحة فاذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها

ل يؤثر عليه و عدم القبول دفعا مستقلا عن الدفوع الشكلية والموضوعية أن الدفع ب نلاحظ من خلال ماتقدم     
ث من ن هذا الدفع نوع ثالغلب الآراء الفقهية من إبه بين أحكامه وأحكام الدفوع الخرى ونتفق مع أ وجود التشا

ع بعدم القبول ميلا للتفريق بين الدف المشرع المصري اكثران و انواع الدفوع يقع بين الدفوع الشكلية والموضوعية
درجة م في الدفع بعدم القبول تستنفذ محكمة الوبين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية من ناحية انه عند الحك

 انية.مطروح على محكمة الدرجة الثاذا استؤنف الحكم كان الموضوع كله يتها على موضوع الدعوى وانه الولى لول

                                                           

 .6,ص 1رقم الجزء  16,مكتب فني  8/2/1989/ق/ هيئة عامة ,تاريخ الجلسة  51لسنة  18الطعن رقم ( 1)
 .569-568ص ,  2121,  المصدر السابق 1ط , 2د. هادي حسين الكعبي . الصول العامة في قانون المرافعات ,ج( 2)
( 6( ,المجلد )25ري , سقوط الحق في مباشرة الجراء القضائي, مجلة الرافدين للحقوق ,العدد )جد. فارس علي عمر الجو  (1)

 .   191ص  ,2118, السنة العاشرة 
 اوتقابله ري من قانون المرافعات المدنية والتجارية المص (115)المادة  اوتقابله. قانون المرافعات المدنية العراقي  من( 81)المادة( 4)

   . قانون المرافعات الفرنسيمن ( 122) المادة
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حالت )عدم قبول الدعوى ( بمواد قانونية واضحة الدللة وعدم ن يعين ترح على المشرع العراقي أونق     
شارة لصورة واحدة منها وهي )رد الدعوى لعدم توجه الخصومة ( وعدم تركها للاجتهاد القضائي لسيما الكتفاء بالإ

 (بالرد)لكي يتمكن الخصم من تحديد نطاق الدعوى تجنبا لنقضاء الدعوى  ما يتعلق منها )بالإضافة للتركة (,
 .من دون حكم

 : وى من دون حكم وسنتناولفانعدام الشروط العامة او الخاصة تؤدي الى انقضاء الدع
 العامة للدعوى  شروطالانعدام  –ولا أ

تستند  نان تتوافر اساسا في الدعوى وهي أ تلك الشروط التي يجب) يقصد بالشروط العامة لقبول الدعوى 
أما الدفع بعدم القبول يوصف بانه  (1)( الى حق والى مصلحة وان يكون رافعها اهلا للتقاضي وذا صفة في رفعها

عماله ها القانون لقبول الدعوى ويترتب إ زاء اجرائي يرد على الحق في الدعوى لعدم توفر الشروط التي بتطلبج
وهو يوجه الى شروط صحة الدعوى  .(2) متناع المحكمة من توفير الحماية القضائية التي تهدف اليها الدعوى إ

عدام نمنه منع المدعي من سماع دعواه لأ ,ويقصدوقبولها ول علاقه له بالحق موضوع الدعوى ول بإجراءات رفعها 
 .هي محل خلاف لدى الفقه والقضاء شروط صحته. و لكي تكون الدعوى مقبولة لبد من توافر شروط عامة و 

يكون  نالهلية والخصومة والمصلحة فيجب أ بين ثلاثة شروط عامة لقبول وهي ن المشرع العراقيإل إ    
وب عنه من ين نوجب أل مال الحقوق التي تتعلق بالدعوى وإستعبالأهلية اللازمة لأ لدعوى متمتعاكل من طرفي ا

اذا تخلف هذا الشرط كان الجزاء المترتب عليه رد الدعوى وعدم سماعها ومن ثم انقضائها يقوم مقامه قانونا فإ
الشروط وصنفت  في تقسيم هذه دون حكم فيها فتزول إجراءاتها وسائر الثار المترتبة على قيامها. كما اختلف الفقه

لثلاث شروط وهي الهلية والصفة والمصلحة وبعدها اخرجت الهلية من هذا التقسيم لأنها شرط صحة لمباشرة 
ن  ن التعبير عللمدعي مادام له صفة ومصلحة كما أن الحق يثبت جراءات ول تعد شرط لقبول الدعوى إاذ إال

يث صفة الخصومة والمصلحة بح م صحيحا في حال المدعي حيث تجتمعالصفة مرادف للمصلحة وقد يكون الكلا
ل يمكن الفصل بينهما, بينما الخصومة في حال المدعى عليه فأنها تتجاوز على المصلحة بكثير , وجعل 

جب اقامة لذا تو  المصلحة الشرط الوحيد ل يتماثل مع ما توخاه المشرع من اشتراط الهلية كشرط لقبول الدعوى 
بطلان في بال و عديم الهلية يستطيع التمسكوى على شخص أجاز له القانون ذلك نيابة عنه إذ إن ناقص أالدع

ر ان الختلاف الفقهي في مسالة تواف والملاحظن المدد القانونية تبقى غير سارية بحقه , حال خسارة دعواه ,وإ
 مشرع يدا عن الواقع العملي  الذي يسعى اللى التأصيل النظري بعل الدعوى ليس له عمق عملي ويرجع إشروط قبو 

                                                           

  . 55,ص  2118, 11, مجلد  16الجرجري, الدفع بعدم القبول, مجلة الرافدين للحقوق, العدد د. فارس علي عمر (1)
 .121صالمصدر السابق , د. اجياد ثامر نايف الدليمي , مقدمة في قانون المرافعات المدنية , -(2)
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ن يكون المدعي لذلك أشترط المشرع العراقي أ. (1) من قانون المرافعات (6و6و 5و 4و1لتحديده  في المواد )
متمتعا بالأهلية وال وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه كما اشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على 

اقرار منه وان يكون ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى كما يشترط ان يكون المدعى  اقراره حكم بتقدير صدور
به مصلحة معلومة وحالة وممكنه ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف 

والمشرع (2)به من الحاق الضرر بذوي الشأن كما يجوز الدعاء بحق مؤجل على ان يراعي الجل عند الحكم
العراقي اعتبر الصفة )الخصومة( من النظام العام واوجب رد الدعوى عند عدم توجه الخصومة وقبل الدخول في 

 اساسها واجاز له ابداء هذا الدفع في اي مرحلة .     
دعوى الشرط الوحيد لقبول ال الذي يعتر المصلحة هي (1)ما المشرع المصري فانه يتفق مع جهور الفقهإ      
ن المرافعات المدنية ( من قانو 1ذ نصت المادة )ة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى إورد نصا بين فيه المصلحوقد أ

ل تقبل اي دعوى كما ل يقبل اي طلب او دفع استنادا لهذا القانون او اي قانون اخر ل يكون لصاحبه  والتجارية )
 نذلك تكفي المصلحة المحتملة ...( ومن ذلك يتضح أ انون ومعفيه مصلحة شخصية او مباشرة وقائمة يقرها الق

    اهم صور الدفع بعدم القبول العامة هي .
ص كما لو رفع شخ ي في رفع الدعوى او انعدام صفة المدعى عليهفع بعدم القبول لنعدام صفة المدعالد -أ

ز التحادية بيقات القضائية قرار محكمة التميدعوى  باعتباره مديرا لشركة ثم تبين انه معزول من الوظيفة ومن التط
الدخول في أساسها إذا ما توصلت إلى إن المدعى عليه ل بان على المحكمة رد الدعوى  دون  " والذي قضي

ستنادا ذلك لعدم توجه الخصومة ان يكون خصما قانونيا للمدعى عليه بالصفة التي اقيمت بها الدعوى و يصلح ا
عتبر الصفة أ  ,ذلك لن المشرع العراقي (4) "من قانون المرافعات المدنية (81)المادة ( من 1حكام الفقرة)لأ

ا ذرد الدعوى دون الدخول في اساسها إوجب على المحكمة لمسائل المتعلقة بالنظام العام وأ)الخصومة ( من ا
 الدعوى .     ية حال تكون عليهاكانت الخصومة غير متوجهة كما أجاز للخصم ان يبدي هذا الدفع في إ

لدفوع اختلف فقهاء القانون في هذا الدفع فذهب البعض الى انه من ع بعدم القبول لنعدام المصلحة: أالدف –ب 
نازعة بصفة أو تحصل مصل الحق المدعى به فيتمسك الخصم بأنكاره بصفة مطلقة , الموضوعية لأنه يوجه الى أ

                                                           

 .215- 214ص  مصدر سابق , ,1المرافعات,ج هادي حسين عبد علي الكعبي ,الصول العامة في قانون المدنية د.( 1)
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.1والمادة ) قانون المرافعات المدنية العراقي( من 6المادة )ينظر ( 2)
 .116مرافعات المدنية والتجارية ,مصدر سابق , صالوسيط في شرح  قانون ال ,د. احمد السيد صاوي  (1)
مجلة التشريع والقضاء ,العدد  ) منشور ( ,11/5/2111في  2111/الهيئة العامة /82قرار محكمة التمييز التحادية رقم ( 4)

 .219,ص 2112الثاني ,
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ومن التطبيقات القضائية  (1)موجه في كل الحوال هو دفع موضوعيو اثاره والدفع العامة في أمر يتعلق بطبيعته أ
الدفع بالخصومة يعد من الدفوع الموضوعية والتي تحكم  )) جاء بقرار محكمة التمييز التحاديةهذا الخصوص ماب

لستئناف اها الدعوى سواء كانت في البداءة أو المحكمة بها من تلقاء نفسها ويبدي هذا الدفع في اي مرحلة تكون في
      .(2)((و التمييز وغيرها لن الخصومة من النظام العام أ

ن قالو إف ن الدفع بعدم المصلحة في الدعوى هو دفع بعدم قبولها وذهب كثير من شراح القانون الى إ     
كز , ويتر  يو عدم توافر شرط المصلحة كشرط لزم لقبول الطلب القضائالقاضي وهو يبحث في مسالة توافر أ

 ن المصلحة التي يدعيها الشخص هي من المصالح التي يحميها القانون بصفة مجردة ,نشاطه في التحقيق من أ
  .ول يشترط ثبوت الحق ذاته لقبول الدعوى 

فالمصلحة شرط ,(1)بل يبحث في شروط قبول الطلب فقطيتطرق لبحث موضوع النزاع الصلي,  فالقاضي هنا لم
المنفعة التي يجنيها المدعي والباعث على اقامة الدعوى والغاية المقصودة من شروط صحة الدعوى وهي 

عتد ن المصلحة غير القانونية ل يتستند على حق لأاذن المصلحة المعتد بها  يجب ان تكون قانونية اي  .(4)منها
ن تكون أ ويجب دابلفة للنظام العام والآذا كانت مخادعوى وتكون المصلحة غير قانونية إبها ول تكفي لقبول ال

صلحة ما الملمرد حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل أالمصلحة شخصية ومباشرة اي تقام من قبل صاحب الحق ا
اقام أن يكون من ن تكون المصلحة قائمة وبعني كما أوجب القانون أ .(5)المباشرة فهي الصفة في رفع الدعوى 

 ا حالتان وهما :الدعوى هو المعتدى عليه فعلا , ويستثنى من هذ
 اذا كان الغرض من الدعوى الحتياط لدفع ضرر محدق .  -الولى 
 اذا كان الغرض منه الستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. –الثانية 

ضافة لذلك يجب ان تكون المصلحة حالة وغير مؤجلة فالدائن بدين لم يحل اجل الوفاء به فهو ل إ     
من هذه  ستثنىوي. وقد يوفي المدين بالدين اختيارا بموعد حلول الجل ى لن المصلحة مستقبليةيستطيع رفع دعو 

       هما : نحالتي

                                                           

 . 21احمد ابو الوفا , نظرية الدفوع , مصدر سابق , ص( 1)
اشار اليه عباس زياد السعدي , مصدر  9/1/2118في  2118/الهيئة المدنية عقار / 119تحادية  رقم قرار محكمة التمييز ال( 2)

 .181سابق ص 
 2118, مكتبة الوفاء القانونية , السكندرية ,  1طجمال شاهين , الدفوع الشكلية بين القانون الوضعي والشريعة السلامية ,د.( 1)

 . 111, ص 
  . 148ص , 1981,  الدار الجامعية , السكندرية , 1ط,اصول المحاكمات المدنية الوفا ,احمد ابو  د. (4)
 .115ص  , سابقجمال شاهين , المصدر د.( 5)
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 ذا حل الجل اثناء رفع الدعوى  لأنه ل يكون للمدعى عليه مصلحة في اثارة الدفع بعدم القبول .إ –ولى الأ 
لب اقساط حالة واخرى مؤجلة كما في حالة المستأجر الذي ذا كان الدين اقساطا , فرفعت الدعوى بطإ -الثانية  

ن هو أ يستجد وسبب قبول هذه الدعوى  يتأخر عن دفع الجرة فيرفع المؤجر دعوى لمطالبته بالإيجار المتأخر وما
محكمة بمبلغ ن تحكم الإن مسلكه لن يتغير ولكن ل يجوز أتأخر المدين في دفع القساط السابقة يعد قرينة على 

ذا كان الدفع بعدم المصلحة دفعا خلال أوصاف المصلحة يمكن معرفة إ ,من(1)ليجار الذي يستجد بعد الحكما
عدم القبول موضوعي وليس دفعا ب موضوعيا ام دفعا بعدم القبول فدفع المدعى عليه بعدم قانونية المصلحة هو دفع

 ى .                لى موضوع الدعو ع موجه الى ذات الحق المدعى به وإن هذا الدفلأ
ل  ة وبالتالين دفعة هذا ينصب على عدم الصفإذا دفع المدعى عليه بعدم شخصية المصلحة فأما إ     

 لى الحق المدعى به فالدفع يكون هنا دفع بعدم القبول. يكون الدفع موجها إ
وعي الحالة هو دفع موضهذه ن هذا الدفع في المصلحة غير قائمة وغير محققه فإ نأما إذا دفع المدعى عليه بإ

 لى الحق موضوع الدعاء  لأنه موجه إ
نه لأن هذا الدفع يكون دفعا بعدم القبول عى عليه بكون المصلحة غير حالة فإوفي الختام لو دفع المد     

والتي  امة للدعوى ن الدفع بعدم القبول ينصب على الشروط الععليه يتضح إغير موجه الى موضوع الدعوى. 
جميعها  ريجابية التي بتطلبها القانون في الدعوى من اجل قبولها والفصل في موضوعها وتعبالخصائص الأ تمثل

نقضت الدعوى وترتب عليها الثار المترتبة على النقضاء من عن المصلحة في الدعوى فإذا إنتفت المصلحة إ
ول اي طلب او دفع ليس لصاحبه فيه هي مناط الدعوى ومؤداه عدم قب, "لن المصلحة  دون الحكم في الموضوع

 .(2) "مصلحة قائمة يقرها القانون مثال لنتفاء المصلحة بعد قضاء الحكم بعدم سماع الدعوى اصل الحق

 نعدام الشروط الخاصة للدعوى  إ  –ثانيا 

ا هالشروط الخاصة لقبول الدعوى هي  تلك الشروط التي يتطلب القانون توافرها في دعاوى معينه دون غير 
وهي شروط تتعلق بمواعيد معينه حددها القانون ولكي تكون تلك الدعاوي مقبولة لبد ان ترفع في مواعيد محددة 

عده  حتى و بى ل تقبل اذا اقيمت قبل موعدها أو تجاوزها , فالدعو دم التزام المدعي بتلك المواعيد أوفي حالة ع,
اريخ ل سنة من تلحيازة والتي اشترط المشرع اقامتها خلاولو كانت شروط الدعوى متوافرة مثل دعوى استرداد ا

                                                           

 .48- 46الشرقاوي ,مصدر سابق  , وصعبد المنعم ( 1)
ر من قبل منشو  111مج, القسم الثالث, المجلد الول ,ص 24/4/1995تجاري, جلسة  66/1991قرارات محكمة الطعن  (2)

 .5ص, (  2وزارة العدل المكتب الفني, المجلد في المرافعات )
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نة على  سلب الحيازة فان المشرع أعتبر الحائز أذا مضت اكثر من س لدعوى شكلا ردت ا وإلا  يازةانتزاع الح
اذ يترتب على عدم مراعاة المدد ان تقضي المكمة من تلقاء نفسها  من الحائز المهمل, ولى بالحمايةالغاصب أ

لم و "وكذلك عدم سماع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسلم المبيع  .(1)يضة الدعوى برد عر 
تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت سته اشهر من وقت تسلم  المبيع ولو لم ينكشف العيب ال بعد ذلك مالم 

 .  (2"يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول

ن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الدعوى اذ تعد هذه لمدد أحيث يترتب على عدم مراعاة ا
المدد حتمية ويترتب  على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة 

واعيد فالدفع بعدم القبول يثار في حالة عدم احترام المدعي للم.(1)الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية
المقررة لصحة الدعوى فدفع المدعى عليه ل يوجه الى الشروط العامة لقبول الدعوى ولكنه يوجه  نحو المدعي ل 
خفاقه  في رفع الدعوى في الوقت المناسب والمحدد ويسقط حق المدعي وينقضي  وتزول عنه الحماية القانونية 

 :في الحالت التية 
ة ولم يباشرها بالترتيب كحالة الحائز الذي سلبت حيازته فان حقه في رفع اذا كان للشخص حقوق متعدد: ولأ

ذا كان قد رفع دعوى بأصل الحق , وكذلك دعوى الشفعة التي يوجب القانون رفعها خلال ى الحيازة يسقط  إدعو 
 .  (4)مدة معينه

قوط الحق لمناسبة دون مباشرته كسذا اشترط القانون مباشرة الجراء في مناسبة معينة ثم فوت الخصم هذه اإ :ثانيا
ويمكن للخصوم تجنب السقوط وذلك عن طريق اثبات ان اقفال باب المرافعة فقد سقط حقه , في التدخل بعد 

 .(5)حادثا قهريا حال دون قيامهم بالعمل في الموعد المحدد
تئناف او لة سقوط الساذا كان للشخص اجل محدد ليباشر فيه حقه وترك الجل ينقضي بغير مباشرة حا :ثالثا

 .(6)المعارضة او النقض

                                                           

 .القانون المدني المصري "( من 961و  961و 958دني العرقي وتقابلها المادة )القانون الم ( من1155و1154و 1151المواد )( 1)
 ( من القانون المدني العراقي .561المادة )ينظر  (2)
 انون المرافعات العراقي .( من ق161المادة )ينظر  (1)
من 941من القانون المدني العراقي والمادة  1114المادة  "نظرأ.  861رية الدفوع , مصد سابق ,ص احمد ابو الوفا , نظ د. (4)
 القانون المدني المصري ."
  .119ص , مصدر سابق ,جمال الدين شاهين ,د.( 5)
 . سي ( من قانون المرافعات الفرن121المادة )نظر ي( 6)
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ولما كانت الغاية التي يسعى اليها المشرع من الدفع بعدم القبول هي تخويل القاضي سلطة تجنب مناقشة موضوع 
كمة السير ى يجنب الخصوم والمحالدفع  بعدم القبول قبل التكلم بموضوع الدعوى وحت بداءأن يتم إ رى لذا نالدعوى 

ن المشرع العراقي والمصري اعطى  للخصم اثارة هذا الدفع لسيما أجهد الضاعة وقت و إات التي تسبب جراءبالأ
في اي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة التمييز وللمحكمة حق اثارة الدفع  بعدم القبول المتعلق 

 بالنظام العام من تلقاء نفسها. 

تأخير القصل لمن التمسك بهذا الدفع مبقصدبالتعويض على من يمتنع ما القاضي الفرنسي فانه يحكم إ
من قانون المرافعات الفرنسي )...ويحكم القاضي بالتعويض على من يمتنع  121في الدعوى استنادا لنص المادة 

 عن التمسك بهذا الدفع مبكرا (  لذا كان على المحكمة التحقق من توافر شروط قبول الدعوى قبل ان تتناول
غني عن ول يالدفع بعدم القب"ان الفصل فيمقبولة ,ذلك غير  موضوع الدعوى حتى ل تنشغل المحاكم بدعاوى 

رى ان موقف المشرع الفرنسي يرجح على موقف المشرعين العرافي والمصري ون .(1)"ى الفصل في موضوع الدعو 
 وهو الحكم بالتعويض كجزاء لمن يمتنع عن الدفع بعدم القبول مبكرا .

 فرع الثانيال

 حالات عدم القبول الاخرى 

 :وهيالدعوى وتؤدي الى انقضاء الدعوى  على حالت اخرى تمنع من سماع العراقي نص المشرع     

: وهي حالة  تمتنع بها المحكمة من قبول الدعوى و تؤدي الى عدم الخوض في  سبق الفصل في الدعوى  -ولاأ
ويتم الفصل فيها ل يجوز عرضا على القضاء مرة اخرى وذلك موضوعها, فالدعوى التي تعرض على المحكمة 

لتجنب صدور احكام متناقضة ,وللمدعى عليه حق الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها, وتقضي المحكمة 
بق حتراما لحجية الحكم الساوذلك إ ب من له مصلحة بهذا الشأن ,بهذا الدفع من تلقاء نفسها ,او بناء على طل

( و يعد هذا الدفع من اهم موانع سماع 2في ذات النزاع وهذه الحجية قرينة قانونية تتعلق بالنظام العام) الصادر
( من قانون الثبات وعلى محكمة 115الدعوى تطبيقا لمبدأ حجية الشيء المحكوم به والتي نصت عليه المادة )

دفع حكام ويمكن اثارة هذا القض حجيه  الالموضوع عدم الحكم في موضوع الدعوى ثانية وعدم قبول اي دليل ين

                                                           

اشار اليه د. اجياد ثامر نايف الدليمي  92, ص 1991د. امينة النمر ,الدعوى واجراءاتها, منشأة المعارف, السكندرية ,( 1)
     .126,مقدمة في قانون المرافعات المدنية ,مصدر سابق ,ص

 .259ص سكندرية , ال ,1969طبعة المعارف  ,,   2ط, ناجي  القشطيني , شرح احكام المرافعات (  سعدون  2)
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لحكام الصادرة من المحاكم العراقية والتي  اكتسبت درجة والتي جاء فيها " ن مراحل الدعوى ي مرحلة مفي أ
زاع بذات الحق علق النالبتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وت

انية بذات الحق كان للخصم الخر مرة واحدة فاذا اقيمت الدعوى مرة ث لا رفع الدعوى إيجوز ذ ل إ "محلا وسببا
اذا سبق  انه " ن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .ومن التطبيقات القضائية لمحكمة التميزأ

مييزا ولى ردت وصدق قرار الرد تقام دعوى بنفس السبب الذي اقام به دعواه الثانية وكانت الدعوى الللمدعي أن أ
فيكون هذا القرار حجة بالحقوق التي فصل فيها لتحاد اطراف الدعوى وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا كما  

( من قانون الثبات وعلى محكمة الموضوع عدم الخوض في الدعوى الثانية وعدم قبول 115تقضي بذلك المادة )
, وقد جعل قانون الثبات حجية الحكام من القرائن القانونية القاطعة (1) "لباتةاي دليل ينقض حجية الحكام ا

ام المحكمة ممرحلة من مراحل نظر الدعوى حتى أ يةمن الدفوع التي يجوز اثارتها في أالمتعلقة بالنظام العام وهو 
ه لن الفصل في حقيقتان الدفع بسبق الفصل في موضوع الدعوى هو دفع موضوعي  المختصة بنظر الطعن تميزا
دعاء فهو إ كره فانتهىنعاد الحق لصاحبه أو أا إ مم النزاع ويفترض من المدعى عليه إالسابق كان له اثر في حس

 بمضمون الحكم السابق ويشترط لجواز الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ثلاثة شروط هي :  

ية ن يكون موضوع الدعوى الثانالشيء المحكوم به يجب أ لخصم بقوةو المحل لكي يتمسك اوحدة الموضوع أ -1
 هو نفس موضوع الدعوى المحكوم فيها وهو الحق المطلوب الحكم به في الدعويين. 

مكن متمثل بنص القانون , والذي يساس القانوني اليتحدد المقصود بسبب الأجراء على إنه الأ إتحاد السبب -2
ديد سبب ولصعوبة تح ف القانوني أو الواقعة القانونيةلسبب كحال التصر ساسا صالحا لتحمل ماهية اأن يشكل أ

 الأجراء القضائي والذي يعد جزءً من الدعوى, فقد تعددت الاراء :

 ان السبب هو القاعدة القانونية او الساس القانوني الذي يستند اليه الخصوميرى تيار كبير من الفقه : الرأي الول 
 بالجراءات , ولكن هذا التيار أنقسم  هل ان :أو القاضي في القيام 

ام ان السبب يتمثل في مبدأ  -1او السبب يتمثل بالنص القانوني ,  -2السبب يتمثل في القاعدة القانونية   -1
  قانونية متجانسة تستند لأساس نظري واحد .   قانوني يستمد من مجموعة نصوص

                                                           

, اشار اليه عباس العبودي  221,ص 1991, مجلة القضاء ,العدد الول , 2/1989/ 19في  12رقم ( قرار محكمة التمييز 1)
  . 246, ص  1996, جامعة الموصل , 2,شرح احكام قانون الثبات ,ط
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ا , ن السبب يتمثل يكونه مجموعة من الوقائع المكينة والتي يقصد بهالرأي الثاني : يرى تيار فقهي كبير ايضا ا
التي حدد القانون معناها , كالوقائع التي تكوًن  مفهوم الخطأ أو الوقائع الوقائع التي تندرج تحت احد الوصاف 

 التي توصف التدليس .

دعاءات لتي يقدمها الخصوم لتأييد الأالرأي الثالث : يرى أن السبب يتمثل بكونه مجموعة من العناصر الواقعية ا
  (1)التي تتضمنها الدعوى , وهي غالبا ماتتعلق بالعناصر المنشأة للحق 

فرفض  ينمطالبة بالدفالمقصود بالسبب هو سبب المطالبة بالحق وليس سبب النزاع فلو اقام المدعي دعوى لل
, فان ىينهما فلو ردت  المحكمة الدعوى الولعادة القرض فيكون سبب هذا الدين هو عقد القرض بالمدعى عليه إ 

 ,قامة دعوى اخرى ولكن لسبب اخر كما لو ذكر ان السبب الثاني هو ثمن بيع الدارذلك ل يمنع المدعي من إ
 وذلك لن السبب في الدعوى الولى هو )عقد القرض( والسبب في الدعوى الثانية هو) عقد البيع( .    

د باتحاد الخصوم اتحادهم بصفاتهم ل بأشخاصهم فالحكم الذي يصدر بمواجهة تحاد الخصوم, والمقصو إ -1
الوكيل يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأصيل فلا يجوز للأصيل ان يجدد الدعوى بصفته الشخصية 

جاء  ا,ومن التطبيقات القضائية لسبق الفصل في الدعوى لتحاد الطراف ووحدة الموضوع هو م(2)وكذلك العكس
ان المبلغ المطالب به في 2118/ب/ 5ان الثابت من خلال الدعوى المجلوبة المرقمة  "بالقرار التميزي المتضمن 

الدعوى المنظورة هو جزء من المبلغ المطالب في الدعوى المجلوبة البالغ مليون وسبعمائة الف عن قرض وان 
 ذلك وصرف النظر عن الزيادة البالغة سبعمائة الف المدعى عليه قد اقر بمبلغ مليون فقط وصادقه المدعي على

دينار وصدر القرار بالزام المدعى عليه بمبلغ مليون دينار ورد الدعوى بالزيادة وقد اكتسب الحكم درجة البتات مما 
. وتكون الحكام الصادرة من المحاكم العراقية المكتسبة درجة البتات (1)"يقتضي رد الدعوى لسبق الفصل فيها 

جة بما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وفق المواد ح
 .(4)من قانون الثبات (116و 115)

                                                           

 .582-579, صالمصدر السابق  , ,2, ط 1جد. هادي حسين عبد علي الكعبي , الاصول العامة في قانون المرافعات .  (1)

 .51, ص1996دار الثقافة , ,,  1طبو بكر محمد خليل , دفوع عدم القبول ونظامها الجرائي , أ( 2)
على موقع مجلس القضاء العلى  (منشور) 1/8/2118/م16في  2118/ سبق الفصل /621قرار محكمة التميز التحادية رقم ( 1)

https://www.hjc.iq/qview.1084. 
دريد داود سلمان ) منشور( من قبل 1 16/2/2118في  2118/الهيئة المدنية عقار / 119قرار محكمة التميز التحادية رقم ( 4)

 . 2111بغداد, مكتبة صباح , ,من قضاء محكمة التميز التحادية الجنابي , المختار 
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( وهو النص الوحيد في قانون 116ونص القانون المصري على سبق الفصل في الدعوى في المادة )    
لم يعد  ذتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إدفع متعلق بالنظام العام و المرافعات , والذي اصبح  بموجبه هذا ال

حقا مقررا للخصوم يسقط بالتنازل عنه كما كان سابقا قبل اصدار هذا النص اذ اصيح لزاما على الخصوم والمحكمة 
صل فيها لفابداء هذا الدفع وعلى المحكمة الفصل فيه والذي جاء فيه: )الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق ا

ن م  تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ( اما ما يتعلق بحجية المر المقضي فان المحكمة هي التي تقضي فيه
.حيث  تعد حجية المر المقضي به قرينة قانونية ل تقبل اثبات العكس وتعرف الحجية في القانون (1)تلقاء نفسها

يقة وقيل هي قرينة قانونية قاطعة مؤداها افتراض صحة الجراءات الفرنسي بأنها القرينة المطلقة الدالة على الحق
 .(2)التي ادت الى الحكم وقد نص المشرع الفرنسي في القانون المدني على ان الحجية قرينة قاطعة

ويقصد به المدد القانونية المحددة والتي يسقط بانقضائها المطالبة في الحق والمقصود بسقوط  : التقادم-ثانيا 
 .(1)البة في الحق هو سقوط الحق في رفع الدعوى ل سقوط الحق ذاته , وقد ذهب فقهاء الى سقوط الحق ذاتهالمط

, فمن يرى ان التقادم يؤدي (4)ن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعينون إلى إذهب بعض الفقهاء  في القاو    
 ه الى الحق المطلوب في الدعوى, ومنالى سقوط الحق ذاته كان الدفع به من قبيل الدفع الموضوعي لأنه موج

يرى ان التقادم يؤدي الى سقوط الحق في رفع الدعوى كان الدفع بالتقادم من قبيل الدفع بعدم القبول لسقوط حق 
 .(5)المدعي في رفعها بسبب تقادم حقه

سكت صاحبه يستقرار المعاملات فالحق الذي ي يقوم عليها التقادم المسقط هي أالفكرة الساسية التن إ ذإ
عن المطالبة به مدة طويلة ليس له المطالبة بعد انقضاء هذه المدة لن سكوته عن المطالبة دلله على انه استوفى 

منه , وبذلك فان عامل الزمن يجب ان  ن رعاية حق المدين اولىحقه او انه تنازل عنه او انه شخص مهمل فتكو 
اف لترتيب ن عامل الزمن غير كنقضائها بالتقادم المسقط , إل إبا ليكون له وزنه واهميته في كسب الحقوق وسب

                                                           

 .1968( لسنة 25المصري رقم )(  الفقرة الولى من قانون الثبات  111نظر المادة )ي (1)
لة قواعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى واثاره , مج عن عبد الله عبد الحي ,, ( من القانون المدني الفرنسي نقلًا 1151المادة )( 2)

 .841, ص, القاهرة  2119, 1,ج 4العدد  كلية الدراسات السلامية ,
, 1995ون الردني , رسالة ماجستير ,ر الزمان المانع من سماع الدعوى في القانالنظرية العامة لمرو  عبد الجواد فؤاد يحي ,( 1)

 .4ص
 .188د. نبيل اسماعيل عمر  ,الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعات ,مصدر سابق ,ص ( 4)
 2115,  للنشروالتجارية , دار النقاش  محمد نعيم ياسين , نظرية الدعوى بين الشريعة السلامية وقانون المرافعات المدنية( 5)

 . 596,ص
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ذلك عدم  ويترتب علىالحق دون عذر عن المطالبة بحقه  ن يقترن بواقعة سلبية هي سكوت صاحبأاثره فيجب 
 سماع دعواه عند النكار . 

( 2219في المادة  ) وعرفه القانون المدني الفرنسيالعراقي والمصري التقادم المدني  لم يعرف القانون  
لى الرغم وع ن )التقادم طريق لكسب الحقوق او التخلص منها بمرور الزمن بالشروط المذكورة في القانون(على أ
نسي انون المصري والفر خلافا للقخذ بمبدأ )عدم سماع الدعوى( لقانون العراقي لم يعرف التقادم إل إنه أن امن أ

ن دعوى المدعين تضمنت ومن التطبيقات القضائية )) إ(1)ذمة المدين لتي تنص على تخلف التزام طبيعي فيا
لى غداد وكان عالمطالبة بحصصهم من بدل استملاك القطعة وان العقار تم استملاكه وتسجيله باسم امانة ب

مراجعة المحكمة المختصة لستلام بدل الستملاك في حينه وبذلك تكون قد مضت اربعين  المدعين او مورثهم
من  429على تاريخ التسجيل ولدفع وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته بالتقادم المسقط حيث نصت المادة  سنة

القانون المدني ان الدعوى باللتزام اي كان سببها ل تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمسة 
 ,(2)عشرة سنة ((

لمدعي المضي في دعواه , والتمسك بالتقادم مع النكار فاذا تمسك المدعى عليه بالتقادم هنا ل يستطع ا   
وفى المدين دينه بعد ذلك فانه يوفي ما كان مستحقا بذمته من التزام أما الحق فلا يسقط فإذا أكافي لرد الدعوى 

نه إ لا الملكية وان كان يكسب بالتقادم إ للدائن ,ويلاحظ ان بعض الحقوق ل تسقط بالتقادم مثل حق الملكية فحق
 .(1)بعدم الستعمالل يسقط بالتقادم ول يزول 

بحيث يسقط اللتزام بمضي خمس عشرة  له المسقط بوضع قاعدة عامة التقادمنظم المشرع العراقي مدد   
 لذا سوف نبحث التقادم المسقط  وتميزه عن مواعيد السقوط .    (4)سنة

عي ل يؤدي الى قطع المطالبة مع بقاء التزام طبيسباب انقضاء اللتزام بفالتقادم ليس سبب حقيقي من أ  
ج اثره وان شاء تنازل عنه صراحة أو ضمنا ول في ذمة المدين لذلك ينبغي ان يتمسك به ذوي الشأن لكي ينت

كان  نل يتعلق بالنظام العام وإ لأنهن تمتنع من تلقاء نفسها عن سماع الدعوى لمرور الزمان يجوز للمحكمة أ
تئناف ى ولو امام محكمة السحالة تكون عليها الدعو  ةيصلحة العامة ويجوز التمسك به في إعاة الميتأسس على مرا 

                                                           

 . 561ص المصدر السابق , ,  2, ج د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني( 1)
 غير منشور.2112/  11/11في  2111/ هيئة مدنية عقار / 4111قرار محكمة التمييز التحادية  رقم ( 2)
 .141ص 1996م والسقوط والنقضاء , دار المطبوعات الجامعة , السكندرية , علي عوض حسن , الدفع بالتقاد (1)
 من القانون المدني العراقي. 429المادة ينظر  ( 4)
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نه ل يجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة التمييز , والتقادم ل يمتد اثره على منع سماع الدعوى بالحق على إ
 سماع الدعوى بالفوائد . وانما يمتد الى عدم

لمسقط ونظام السقوط كلاهما يشتركان في عنصر الزمن لتحديد المدة وقيل انه ل وجه ان نظام التقادم إ   
للتفرقة بين مواعيد السقوط ومواعيد التقادم فكل منهما يتناول الحق نفسه لن القانون في حال السقوط كما في حال 

 حق في التقادم مؤسسا علىوط الراد ان يمنع رفع بعض الدعاوى بعد مدة معينه فان كان سقأالتقادم المسقط 
ا ذا معيار ثابت للتفرقة بين النظامين إوبناء على ذلك ل يوجد م(1)همال فهو كذلك في حالة مواعيد السقوطالأ

نما هي مدد السقوط وامثال السقوط الناشئ عن فوات المواعيد المحددة دد التي ل يمكن اعتبارها تقادما إستبعدنا الم
و ل معين أاز عمن المتعاقدين او من فوات المواعيد التي تحددها الحكام القضائية ل نجبالتفاقيات المبرمة بي

.وكذلك (2)ؤيابخيار الر يددها البائع للمشتري جل التي ر رغبة معينه او رخصة كالمدة والأل ظهالتنفيذ التزام او 
عة فيها كالمدد المعينة بوجوب مراجبالأحوال التي ينص عليها القانون للقيام بإجراءات معينه وال سقط الحق 

)تترك الدعوى للمراجعة :من قانون المرافعات المدنية( 54/1المادة ) تركها للمراجعة والتي نصت عليها الدعوى بعد
ذا لم يحضرا رغم تبلغهما أو رغم تبلغ المدعي فإذا بقيت الدعوى عشر ايام ولم يطلب إذا اتفق الطرفان على ذلك و إ

ا القانون د نص عليههناك مددعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون ( .المدعي او الم
ن ميعاد ويكو  التقادم ,بحماية هذا الحق وهذه هي مدد  و انقضاء الدعوى الموكلةترمي مباشرة إلى إنقضاء الحق أ

 .(1)حد طرق انقضاء الدعوى أالتقادم 

تقادمه  نن سقوط الحق يختلف عمواعيد السقوط والتقادم المسقط لأبين  يزيساس ذلك لبد من التمأوعلى    
 فيي مضى عليها من الزمن ما يكوضاع المستقرة التفي الغرض الذي تقرر من أجله, فالتقادم تقرر لحماية الأ

 كثر مما يكون قرينه على الوفاء .وضاع المستقرة  أحترام الللأطمئنان لها أو إنه يقوم على أ

عدم ف من صاحبه خلال مدة معينه رخصةو أالحق فهو جزاء قرره المشرع لعدم أستعمال حق ما سقوط  أ    
 ادين مممرهاق اليكون من شأنها أ ختار مدة لوالقانون أ نهائياً و الرخصة خلال المدة سقط  حقه أاستعماله الحق 
وهناك (4).قصر مما يجباط حقه في وقت ابأسقاطول مما يجب ول مباغته للدائن  للمطالبة وقتاً  يجعله معرضاً 

                                                           

 . 514,ص 1941, مطبعة فتح الله الياس ,مصر ,5محمد كامل مرسي , الملكية والحقوق العينية ,ج (1)
  من القانون المدني العراقي.  (521المادة ) (2)
 .221ص 1954( عبد الحي حجازي , النظرية العامة للالتزام , احكام اللتزام , مطبعة الفجاله الجديدة , 1)
 1216- 1215,ص 1966د. عبد الرزاق السنهوري ,الوجيز في شرح القانون المدني , نظرية اللتزام ,دار النهضة, القاهرة ,( 4)
. 
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وهذه نوني محدد, اجراء تنظيمي يقصد به توحيد النظام في وقائع معينه يمكن ان يكون لها اثر قمدد تعتبر مجرد أ
السقوط لتقادم و ستئناف .ويترتب على الفروق بين اوالأأ عتراضمدد السقوط مواعيد ال هي مدد السقوط ومثال

 النتائج التية: 
تتعرض للوقف والنقطاع, في حين أن مدد  و مرور الزمان المانع من سماع الدعوى مدة التقادم المسقط أ -1

طاع حوال التي يقرها القانون ومثال ذلك الوقف والنقالسقوط متصلة أي إنها ل تقبل الوقف ول الأنقطاع إل في الأ
 من القانون المدني . 1211و 1212الوارد في المادتين 

س للمحكمة من تقرر  لمصلحته ولي ذا تمسك بهإلإ ثرهألتقادم المسقط ل يعتبر من النظام العام فهو ل ينتج ا -2
ب عام  وتقرره المحكمة من تلقاء نفسها وبغير طلالنظام من ال ما السقوط فهوأن تقرر التقادم من تلقاء نفسها, أ

 ممن له مصلحة بذلك.  

شريع العراقي  فالتقادم ل يصيب اصل الحق وانما تنقضي على اثره الدعوى اما الحق ل يسقط بالتقادم في الت-1
   .مدة السقوط فالحق يسقط فيها نهائيا اذا لم يستعمل صاحب الحق حقه خلال المدة المحددة 

ل و  ما مدد السقوط فلا يجوز تعديلها بإرادة الطراف ل بالتمديدديل مدة التقادم في بعض الحيان أيجوز تع -4
دد التقادم و النقطاع بعكس ماف والتمييز والتي لتقبل الوقف أكما في مدد الطعن القانونية كالستئن بالنقاص

(1). 
يراعي القاضي ميعاد السقوط من تلقاء نفسه , بخلاف التقادم وليجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء  -5

 .(2)الدعوى طرق انقضاء ال الحق ويكون ميعاد التقادم أحد يكون ميعاد السقوط أحد شروط أستعمنفسها , و 

ات متباينة ستعمل مصطلحشرع العراقي أنجد صعوبة في التمييز بين مدد التقادم ومدد السقوط فالميانا أحو    
 دع من سماع الدعوى كعبارة ) ل تسمع الدعوى على المنكر الوارد  في المواحوال التقادم ومرور الزمن المانأ في 

 244و 212ينص القانون ل تسمع الدعوى كما في المواد ) واحياناً  من القانون المدني ( 1158و 411و 429
 991اخرى يذكر عبارة ) تسقط بالتقادم ( كما في المادة ) من القانون   المدني ( واحيناً  (561و 411و 269و

لسنة  11( من قانون  التجارة رقم  165و 211 من القانون المدني ( او يذكر) تتقادم الدعوى ( كما في المواد )
ذا كان لى قصد المشرع فإو ميعاد السقوط هو الوصول ايز بين ميعاد التقادم أيمعيار للتمن خير ا ونرى  .1984

                                                           

,هامش ص  2119,منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت , 1القانون المدني ,ج( د. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح 1)
1112. 

 .126( جمال شاهين , المصدر السابق ,ص 2)
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ومن  ,ستعمال فيه الرخصة فهو ميعاد سقوطفهو ميعاد تقادم  وإذا كان لتحديد الوقت الذي يجب أتقرير الميعاد 
ر دعوى المدعي بالتعويض مؤسسة على العمل غي))ن أمن  تحاديةضائية ما قررته محكمة التميز الأقالتطبيقات ال

المشروع ول تسمع دعوى التعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر 
جنايات  القضائي من محكمة ولما كان المدعي المميز يعلم بالضرر بتحريك الشكوى الجزائية الصادر فيها الحكم

 (1) ((فكان عليه اقامة دعوى التعويض ضمن المدة المذكورة  1996/ 12/ 24بابل في 
))تحسب مدة مرور الزمان بالأيام ل بالساعات ول  يز ايضاً يلمحكمة التمومن التطبيقات القضائية  

لابد فمت الدعوى  وتم السير فيها ذا اقيأما إ , (2)يحسب اليوم الول ويدخل اليوم الخير كاملا في حساب المدة((
الدعوى  ر فينقطاع للسيرأ على الدعوى  من وقف واستأخر وإحوال الطارئة التي تطن يؤخذ بنظر العتبار الأأ

وفي حالة عدم المراجعة مدة خمس عشرة يوما التالية  تفق الخصوم على ذلك ,حيث يجوز وقف الدعوى إذا أ
ي الموضوع عة لنتيجة الفصل فيقاف المرافوكذلك الحال في إستئخار الدعوى وإ يضة الدعوى لنهاية الجل تبطل عر 

و امتناعه تبطل عريضة الدعوى, وكذلك بخصوص لدعوى مدة ستة اشهر بفعل المدعي أذا استمر الوقف لاخر فإ
لخصومة صفة من يباشر او زوال سير بالدعوى بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليه الخصومة أانقطاع ال

ذا استمر ن إولك نقطاع السير في المرافعةنت سارية بحق الخصوم تقف في حال إن جميع المدد التي كاعلما أ عنه
ومن الجدير  .(1)انقطاع السير بالدعوى بلا عذر لمدة سته اشهر بفعل المدعي وامتناعه تبطل عريضة الدعوى 

ينقطع ر مغتفخطأ ولو رفعت الى محكمة غير مختصة عن , ة القضائية ن نظام التقادم ينقطع بالمطالبذكر إبال
تساب حبدأ إقادم الغاء المدد السابقة فيوبترتب على انقطاع الت ,و ضمنياالمدعى عليه إقرارا صريحا أالتقادم بإقرار 

 .(4)نقطاعالمدة من جديد بعد انتهاء الأثر المترتب على الأ

مال منه ,ويقصد بوقف التقادم هو هخارج عن ارادة الشخص ودون إ  بسبب وقد يقف التقادم المسقط   
كون ه والمانع قد ين يتعطل سريان التقادم مدة بسبب وجود مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقأ

ة خاص سبابك أسباب العامة وقد تكون هناة والبنوة والزوجية وغيرها من الأبو ماديا كالحرب أو ادبيا كعلاقة ال

                                                           

من قبل المحامي علاء صيري , المجموعة المدنية في  (منشور) 2118/ 5/  26في  126( قرار محكمة التمييز التحادية رقم 1)
 . 162, ص  2119ة صباح , بغداد  , قضاء محكمة التميز التحادية , مكتب

, السنة السابعة ,  2مجموعة الحكام العدلية,العدد (,منشور) 1965/  1/5في   4/1965/ م 1426( قرار محكمة التميز رقم 2)
    .92ص

 .   من قانون المرافعات المدنية العراقي 86و 86/1و 84و 81و 82د مواينظر ال( 1)
 .185و182ص , 1984حسني للدراسات القانونيه , ركزم , ز في النظرية العامة للالتزاموجعبد المنعم حسني, الم (4)
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 و محكوما عليه بعقوبة جنائيةأن يكون غائبا أ لوقف التقادم مثلا أن يكون صاحب الحق غير كامل الأهلية أو
ن المدد التي وقف سريان التقادم خلالها ل تحتسب ضمن مدة أ التقادم ويترتب على وقف . وليس له نائب يمثله

ومن المسائل التي اثارت .(1)ل عليه هو التقويم الميلادين التقويم المعو وإ  التقادم وتحسب المدة التالية والسابقة
 1198 رقم عدمه  في دعوى تمليك العقار وفق احكام القرار ل سريان مدة التقادم منخلاف قضائي وفقهي حو 

على ان مدة التقادم المانع من سماع العراقي  حتى اسقر القضاء 1981لسنة 1426المعدل بالقرار  1966لسنة 
مكن الخذ بها بالنسبة للتعهدات المشمولة بالقرار المذكور وان مدة  التقادم المسقط تبدا من تاريخ الدعوى ل ي

حكمة ن المإ ) انتزاع الحيازة من يد المتعهد له وليس من تاريخ التعهد ومنها قرار محكمة التميز الذي جاء فيه
زة حيا سترداد المبيع منل تبدأ المن تاريخ إ الخارجية ن مدة التقادم في البيوعردت الدعوى للتقادم في حين إ

ن يتربص البائع بالمشتري مدة التقادم ويسترد العقار ويذلك يخسر العقار الى أ المشتري والقول بعكس ذلك يؤدي
 .(2)والمبلغ الذي دفعه للبائع (

لتقادم اب مدة حتساالناحية لوجود النص القانوني في أل محل له في هذه  ن الجتهاد القضائيإ ونرى 
من القانون المدني  429ن في ذلك تعطيل للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة المانع من سماع الدعوى لأ

ستثناء من الصل ول يجوز التوسع فيه, وهذا المعدل هو إ 1966لسنة  1198لمرقم ن القرار ا, لسيما وأالعراقي 
تعهد لتقادم على الالنظر في دفع المدعى عليه المتضمن مرور مدة ا جبما جاء في قرار لمحكمة التميز الذي )أو 

حكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني ومنها الدفع بمرور الزمان أ لم يعطل ببيع العقار لأن القرار
طق ن المنإ لا و مع الموضوع , إده على استقلال أن تفصل في الدفع بعدم القبول وحللمحكمة أو  ,(1)(والهلية

ل في الول ن الفصحيث أ , ن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في موضوع الدعوى يقضي بإ
. (4)يغنيها عن التعرض لموضوع الدعوى اذا تبين لها فعلًا عدم قبول الدعوى 

                                                           

( من القانون المدني العراقي )تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي( اما قانون المرافعات 411) ( المادة1)
الشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابلها من الشهر التالية ول ( تحسب المدة المحددة ب25)  المدنية العراقي فقد نص في المادة

 .يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها اما اليوم اللذان تنتهي به المدة فيدخلان في حسابها (
يز علي, التطبيقات القضائية هادي عز , اشار اليه 1991/ 11/8في  1991/حقوقية / 891( قرار محكمة استئناف بغداد رقم2)

 .26, ص1998ة الخليج العربي, بغداد ,في محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية . مطبع
 . 66, ص1982, مجموعة الحكام العدلية , العدد الثالث , 8/1982/ 4في  1982/ت.ب/ عدلية44( قرار رقم 1)
, 1984منشأة المعارف ,السكندرية ,  , 1ط لمواد المدنية والتجارية ,( د. نبيل اسماعيل عمر , سلطة القاضي التقديرية في ا4)

 . 114ص



 الفصل الأول: حالت إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع

76 
 

قبول ذا حكم باية قضائية , ول يحوز الحجية , أما إن هذا الحكم ل يمنح أي حمفإذا حكم برفض الدفع فإ
عوى كما في الد ذا لم يكن الحكم فاصلاً أما إ, في الدعوى  ذا كان الحكم فاصلاً إالدفع فالدعوى تكون واجبة الرد 

دعي ن يعود المجية للحكم وبالتالي فلا مانع من أح وان فلاً قبول الدعوى قبل الأ  بعدم  الحكم في هو الحال
ما اذا كان الحكم فاصلا في الدعوى كما في حالة , أ جل الدينأ عوى اخرى بنفس الموضوع عند حلولد قامةلأ

دعي منقضاء الدعوى بالتقادم فأن الحكم يحوز الحجية فلا يستطيع اللأو دعي أنعدام صفة المبول الدفع لأالحكم بق
 (1)ن تم الفصل فيها من دون الحكم في الموضوعرفع الدعوى  بنفس الموضوع وأ

                                                           

 . 891( د. احمد ابو الوفا, نظرية الدفوع , مصدر سابق , ص 1)
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 الفصل الثاني

 حكم في الموضوعالدون  الدعوى المدنية  نقضاءإثار المترتبة على الأ 

على حكم قضائي فاصل في  مام المحكمة هو الحصولأالدعوى  إقامةية من الخصومة  و ن الغاإ
 مةالخصو  أجراءات سير ثار علىترتيب أليعني عدم قامة الدعوى من إة الغايعدم تحقق ن إ لا إ موضوعها

 بها  والتي ليمكن التمسك من قبل الخصومالتمسك بها  التي يمكنلها وتتضمن الثار الأجراءات  السابقة
كمة لمحاات الطعن لدى وإجراء  الصادر بالنقضاء قرار الحكمفي  القانونية ذه الثار الى طرق الطعنوتمتد ه

لسابقة جراءات اأثر النقضاء على الأ -ول ول في هذا الفصل مبحثين يتضمن الأسنتناعليه  .المختصة 
 . دون الحكم في الموضوع نقضاءالأب ات الصادرةقرار الالطعن في  –وفي المبحث الثاني  للدعوى 

 ولالمبحث الأ 

  جراءات السابقة للدعوى على الأ نقضاءالأ أثر 

مشرع العراقي  قاعدة عامة تحكم الثار لمترتبة على انقضاء عريضة الدعوى المدنية , ال لم يضع ال        
, وبين ان الغاء الجراءات انما يتناول العريضة واثارها (كأن لم تكن )نظم اثار البطال واعتبار العريضة  هان

يزية يالتم ضية او الستئنافية اوالقانونية فحسب سواء كانت عريضة استدعاء الدعوى او عريضة الدعوى العترا
رد ) كذلك  يالمشرع العراق عليها الدعوى التي ابطلت , ونظم ولم يتناول البيانات والإقرارات التي اشتملت ,

ن الحكم بعدم إلا إ ,نون المرافعات المدنية العراقي ( من قا81/1في المادة ) عدم توجه الخصومة( لالدعوى 
على أبطال   بعكس  الثار المترتبة او لمضي مدة التقادمى المردودة لسبق القصل فيها بول يمنع تجديد الدعو الق

( من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي لتمنع من اقامة 88/4عريضة الدعوى التي نصت عليها المادة )
 الدعوى مجددا .

قد و  عتبارها كأن لم تكن ( أ ة و ثار )سقوط الخصومأالمصري فلم يضع قاعدة عامة تبين ما المشرع إ   
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. 116ترك الخصومة في المادة )نظم 

( من قانون 415- 185) نظم تلك الثار في المادة رع الفرنسي فقد وضع قاعدة عامة و ما المشإ    
بها   جراءات التي ل يمكن التمسكالأ  -لل هذا المبحث  في مطلبين الو عليه سنتناو  الفرنسي .المرافعات 

 .جراءات التي يمكن التمسك بها الأ  -وفي  المطلب الثاني 
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 المطلب الاول

 من قبل الخصوم جراءات التي لا يمكن التمسك بهاالأ

نقضاء الدعوى الغاء جميع الجراءات بما في ذلك عريضة الدعوى , والثار المترتبة إيترتب على         
جراءات إن الدعوى تتضمن إ لا إكانوا عليها قبل اقامة الدعوى , يامها ويعاد الخصوم الى الحالة التي على ق

ن يؤشر القاضي على عريضة الدعوى  للرسم والتسجيل ومنها تبلغ الطرفين بموعد أيباشرها المدعي بعد 
الجراءات  قانوني, ويعتبر التبليغ منالمرافعة وايداع العريضة مع المستندات الى قلم المحكمة بعد دفع الرسم ال

إجراءات تسير المحكمة بف, حد افراد الضبط القضائي أو أوى التي يقوم بها )موظف قضائي ( المهمة في الدع
نقضاء إن إ لإت لغرض الوصول الى الحكم فيها ,الخصومة وذلك  بتلاوة عريضة الدعوى  بعد اتمام التبليغا

جراءات الخصومة من ناحية امكانية الخصم التمسك بها ثانية أوع  سيؤثر في بل الحكم  في الموضالدعوى ق
اول في عليه سنتنو عند اقامة  الدعوى مجددا من عدمه ومنها عريضة استدعاء الدعوى والتبليغات القضائية . 

 .ائية ضالتبليغات الق  -عريضة الدعوى  وفي الفرع الثاني  -ول ب  فرعين  يتضمن : الفرع الأهذا المطل

 ولالأ  الفرع

 عريضة الدعوى 

خر أنها  ) طلب شخص حقه من أالمادة الثانية منه الدعوى على  عرف قانون المرافعات العراقي في
ريضة الدعوى لع, ولم يرد في قانون المرافعات المدنية العراقي ول في القوانين المقارنة تعريف (مام  القضاء أ

(من قانون المرافعات المدنية التي نصت على ان ) يجب 44/1مادة )) العريضة ( في الولكن ورد مصطلح 
, فالعريضة هي ) الورقة التحريرية التي يتقدم بها الشخص الى الدوائر الرسمية (1)ان تقام الدعوى بعريضة (

 .ـ(2)وشبه الرسمية واخضاعها لرسم الطابع (

                                                           

( من قانون المرافعات المدنبة 61( من قانون المرافعات المدنية العراقي , ونصت المادة )1( الفقرة )44نظر المادة )( ي1)
صري على ان )ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ...( ونص والتجارية الم

 19ق جلسة  51لسنة  661( في حالة المر على العرائض , وقد جاء في الطعن رقم 194على العريضة في المادة )
سمه كس حكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي ر انه "اذا رفعت الدعوى بصحيفة وكان يجب رفعها بعريضة او الع6/1989م

 القانون وهذا الدفع تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لن اجراءات الدعوى من النظام العام "
 .166د.سعدون ناجي القشطيني , المصدر السابق ,ص (2)
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اء على طلب مكتوب يقدم الى المحكمة ولما كان القضاء المدني هو قضاء مطلوب ليتحرك إلا بن   
( من قانون المرافعات المدنية , وبدون العريضة 44/1ذات الختصاص بواسطة  )عريضة ( حسب المادة )

فأن المحكمة لتتعرض لفض النزاع , ولتوفر الحماية ال بناء على الطلب وهذا كمبدأ عام , وان الفراد هم 
د الذي يرد هو منعهم من استيفاء حقوقهم بأنفسهم, فأذا قدم الطلب من المدعي اء حقوقهم , والفيأحرار في إستيف

او المدعى عليه او من ينوب عنهم قانونا فإنه ووفق هذا الطلب يتحدد موضوع الدعوى ونطاقها من حيث 
  .(1)السبب والخصوم والموضوع 

وضوع في م اء للحصول على حكممما تقدم يتبين لنا إن الدعوى هي سلطة أو حق اللتجاء الى القض   
ى القضاء ويجب ان تحتوي الدعو  لى حقه عن طريقيلة كفلها القانون للشخص للحصول عوسالدعوى وهي 

 على ثلاثة شروط هي : 

صت عليها نالتي  الدعوى الحادثةريري فلا يصح تقديم الدعوى شفاها, بأستثناء بعض صور طلب تح -1
المدني )تقدم الدعوى الحادثة إلى ماقبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم ( من قانون المرافعات 61المادة )

 أو بإبدائها شفاها بالجلسة في حضوره ...( . 

يجب ان يكون الطلب منصبا على حق يقرره القانون , فإذا خلت الدعوى من هذا العنصر كانت واجبة  -2
 الرد . 

ذلك بناء على ب نما يقوموإ يوزع الحماية القضائية تلقائيا,ن يوجه الطلب الى القضاء لأن القضاء ليجب أ -1
لا إالقضاء ليباشر وظيفته في إنهاء الخصومة أو حسم النزاع  و من يمثله , كما انطلب من قبل المدعي أ

 بناء على دعوى تقام أمامه . 

عمال أ جرائي من إل ول عمأيضا ب) المطالبة القضائية ( وهو يسمى ا وفالطلب شرط ضروري في الدعوى   
 .(2)حكام القانون أن يقع وفق ألزم الخصومة , وهو تصرف قانوني بإرادة منفردة ي

المرافعات انون ( من ق46)عريضة الدعوى ( على جملة من البيانات نصت عليها المادة ) وتشتمل   
محكمة ال و وكيله الىأي كل القانوني تقدم من قبل المدعستكملت بيانات عريضة الدعوى بالشأذا إفالمدنية , 

 وني وتسجلن يستوفى الرسم القانأاضي ويحدد موعدا للنظر فيها بعد من قبل القالمختصة يؤشر على العريضة 
                                                           

ن , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , كلية القانو د. سعيد عبد الكريم مبارك , ود. ادم وهيب النداوي , المرافعات المدنية  (1)
 . 89, ص 1984بغداد , 

 .11, صالمصدر السابق  , 2, جعبد الرحمن العلام  (2)
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 و بحكم القانون أو المدعى عليه  أطلت عريضة الدعوى من قبل المدعي باذا فإ  الدعوى في سجل المحكمة
ت ( من قانون المرافعا4الفقرة ) 88( وذلك استنادا  لحكم المادة  عتبار العريضة كأن لم تكنإ  ترتب عليه )فانه ي

يتناول  جراءاتلغاء الأإن وأ بطال عريضة الدعوى اعتبارها  كأن لم تكن (أالمدنية التي نصت ) يترتب على 
دفع رسم  عدب و التمييزية , ول يمنع البطال من اقامة الدعوى مجدداً أة ستئنافيو الأأعريضة الدعوى  البدائية 

من قانون المرافعات المدنية على انه )ل يمنع ابطال عريضة الدعوى من  54/4ذ نصت المادة إجديد عنها , 
( من قانون الرسوم العدلية 11اقامة الدعوى مجددا( , ويتحمل المدعي الرسوم والمصاريف استنادا لحكم المادة )

ل عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك فلا يعاد الرسم والتي نصت على انه )اذا طلب المدعي ابطا(1)العراقي
 المدفوع (.

( 61/1المحاماة المنصوص عليها في المادة )أتعاب  و تبطل دعواه أكما يتحمل المدعي الذي ترد     
والتي جاء فيها ) تحكم المحكمة  ولو بعير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا  (2)من  قانون المحاماة

اماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام , ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم بأتعاب المح
 من خسرها فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط( .

ثناء نظرها تلغى كالحجز أجراءات المتخذة ن الأإفي الموضوع نقضت الدعوى قبل الفصل فإذا إف
ددا قامة الدعوى مجإنع السفر ويحق للمدعي لتصرف و مواشارة عدم احتياطي وايقاف التنفيذ والتظلم ال

ليغ بعد دفع رسم فلا تقبل العريضة السابقة ول يمكن التمسك بورقة التب جراءات يحددها القانون إخرى و أبعريضة 
الحجز  حتياطيا رفعإمواله  حجزا أالتي تبلغ بها المدعى عليه  في الدعوى المبطلة , ويحق  للمحجوز على 

حة رفع  و لذي مصلأيحق للمدعي اضافة لذلك له بعد انقضاء الدعوى واكتساب القرار الدرجة القطعية مواأعن 
و رد الدعوى  أن كان ابطال  أو لى القاضي المختص إة عدم التصرف عن طريق تقديم طلب شار إو أالحجز 

 قاضي المحكمة يتضمنلى إ الواقع العملي يستلزم تقديم طلبن إل إ( 1)يتضمن رفعها  دون حاجة لتقديم طلب 
ويتم رفع اشارة عدم التصرف وفق نقضاء الدعوى من دون حكم , فيؤشر القاضي على الطلب إبيان سبب 

ن يوما ثلاثو  صول  , بعد اكتساب قرار النقضاء الدرجة القطعية بمضي سبعة ايام على قرار البطال والأ

                                                           

 المعدل .1981( لسنة  114وم العدلية رقم )( من قانون الرس11المادة ) (1)
 العراقي. ( من قانون المحاماة61المادة ) (2)
قضت المحكمة برد الدعوى تقضي برفع الحجز كما تقضي  ) إذا من قانون المرافعات المدنية العراقي (244المادة )ينظر  (1)

وز جحوللم ادر برد الدعوى درجة البتاتبرفعه في حالة ابطال الحجز ول ينفذ القرار الصادر برفع الحجز ال اذا اكتسب الحكم الص
  توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله(. على امواله المطالبة بالتعويض للضرر الذي لحقه من



 الأثار المترتبة على إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع الفصل الثاني:

81 
 

ن  هذه الجراءات ل يستطيع المدعي ألحجز , علما يتضمن قرار رد الدعوى رفع ا نأعلى قرار الرد على 
التمسك بها في الدعوى وضمها الى عريضة الدعوى الجديدة  فهي تبطل مع عريضة الدعوى المبطلة وتعتبر 

 كأنها لم تكن.

لتالي كن , وبار كأن لم تن الدعوى المبطلة تعتبأ )): للمحكمة التحادية العليا هو يزيةيومن التطبيقات التم      
ها مجددا تجراءات التي اتخذت فيها كالحجز الحتياطي وايقاف التنفيذ والتظلم ومن حق المدعي اقامتلغى الأ

 . (1) (( أجديد بعد تقديم تظلماً 

لتي )كأن لم تكن ( واالدعوى عتبارها أم يضع قاعدة عامة تحكم البطال بولما كان المشرع العراقي ل   
ل ري على جميع حالت البطان الغاء الجراءات يسلأبطال بحكم القانون , ي و البطال الرادلى الأإتنصرف 

ن إو , 1969لسنة 81قرها القانون , كما ورد ذلك  في السباب الموجبة لقانون المرافعات العراقي رقم أالتي 
هل دللتها يمكن تجاانها تعد من العمال التحضيرية له ول  لا إن لم تكن نصوص قانونية إسباب الموجبة و الأ

جميعها  حالت لل ثر المترتب على البطالمن توحيد الأ يهدف اليها المشرع ن الغاية التيإحيث  في التفسير
داء إ ومة على نحو يؤمن سيرجرائية لضمان حسن سير الخصحث الخصوم على تنفيذ الواجبات الأتكمن في 

 .لنص عليها ا من المشرعهذا ليمنع لكن العدالة ووحدة الغاية 

ن المشرع المصري لم ينص على الجزاء المترتب على النقص في بيانات عريضة الدعوى إويلاحظ     
ص ا نجراء باطلا اذنه ) يكون الأإت المدنية والتجارية المصري على ( من قانون المرافعا21ونصت المادة )

رغم  نول يحكم بالبطلا .جراءية من الأتحقق بسببه الغاذا شابه عيب لم تإو أالقانون صراحة على بطلانه 
وتطبيقا  للقواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في  (2)ذا ثبت تحقق الغاية من الجراء (إ,النص عليه

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية فان عريضة الدعوى ل تبطل ال اذا أثبت المتمسك بالبطلان 61المادة )
و خطأ  لذلك يجب الرجوع الى الغاية التي يهدف أت لم تتحقق بسبب ما شابه من نقص اناان الغاية من البي

( من قانون المحاماة المصري نص على بطلان 58ن المادة )إل إالدعوى , الى تحقيقها اي بيان  في عريضة 
مدعي نقضاء الدعوى بسبب جهل ال, لأن المشرع يخشى من إ( 1)عريضة الدعوى مالم توقع من محام 

                                                           

منشور على موقع السلطة  ., 2111/ 6/  21في  2111/ اتحادية / تميز / 161رقم التمييز التحادية العليا   محكمةقرار  (1)
 ar.php-/indexhttps://www.hjc.iq  2115-2114القضائية مجلس القضاء العلى 

 . ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 21المادة )ينظر  (2)
 . 1981لسنة  16رقم"من قانون المحاماة المصري  (58)مادة ال ينظر (1)

https://www.hjc.iq/index-ar.php
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ل إالخصومة  المبطلة )كأن لم تكن ( عتبار إ المشرع المصري على ما يترتب على لم ينص , و  بالجراءات 
ايضا يعد الدعوى ) كأن لم تكن ( بالستناد على سقوط  (2) والقضاءن الخصومة كأن لم تكن أيرى ( 1)هن الفقأ

رادها المشرع المصري أن الغاية التي ل ,( 1)ي ( من قانون المرافعات المصر 116)الخصومة الواردة في المادة 
مام أجراءاتها لكي ل تتراكم الدعاوى إعي على السير في الدعوى ومتابعة من هذين الجزاءين هي حث المد

 المحاكم المر الذي يقتضي توحيد الثر بالنسية للجزاءين.

ن يكون أو ل يعد))حيفة الدعوى عتبرت محكمة النقض المصرية التمسك بالشكل المطلوب في صأ قد و      
ضربا من ضروب التعلق بالقوالب بالشكلية الصارمة والتي يترتب عليها ابعاد المحكمة عن نظر موضوع 

 (4)((كافة  الدعوى  وهذا يتضارب مع مبدأ العدالة الناجزة والتي تسعى اليها النظمة القانونية

ن تتضمن عريضة الدعوى على البيانات التي أرط فانه يشتما موقف قانون المرافعات الفرنسي أ     
 ن ) تتضمن العريضة على البيانات المعينةأوالتي نصت على  قانون المرافعات المدنية( من 56حددتها المادة )

فيها وال كانت باطلة وكذلك العريضة المشتركة يجب ان تتضمن على بيانات معينة وفي حالة عدم تضمنها 
اثارة الدفع بعدم القبول من أي من الخصوم ويمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها ( ,  لتلك البيانات فيمكن

الجراء  دم توافر مقتضياتفلخطأ والنقص في البيانات تخضع للقواعد العامة التي تنظم البطلان كجزاء لع
 .(5)الشكلي

ى انقضاء الخصومة دون الحكم ن المشرع الفرنسي  وضع قاعدة عامة موحدة للإثار المترتبة علأكما     
 ( من185في الموضوع سواء كان النقضاء أبطال عريضة الدعوى ام بالسقوط ام بتركها , اذ نصت المادة  )

                                                           

 .61,ص1998كر العربي , القاهرة , د. محمود محمد هاشم , اعتبار الخصومة كأن لم تكن في قانون المرافعات , دار الف ( 1)
باعتبار الدعوى كأن لم تكن  ))قضائية والقاضي 61لسنة  1991/ 24/6في  1126قرار محكمة النقض المصرية رقم ( 2)

وكذلك سقوط الخصومة كونهما لونان من الوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة هي لمولة السير في الدعوى وحثه على 
نقلًا عن د. اجياد ثامر الدليمي , ابطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال (( المحاكم  متابعة اجراءاتها لكي ل تتراكم الدعوى امام

  .521بالواجبات الجرائية , المصدر السابق , ص
التي نصت ) يترتب على الحكم بسقوط الخصومة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ( 116المادة )ينظر  (1)

ا بأجراء الثبات والغاء جميع الجراءات الدعوى بما في ذلك رفع الدعوى , ولكنه ل يسقط الحق في سقوط الحكام الصادرة فيه
اصل الدعوى ول في الحكام القطعية الصادرة فيها ول في الجراءات السابقة لتلك الحكام والقرارات الصادرة من الخصوم او 

 اليمان التي حلفوها ...(. 
-54,اسامة انور , المصدر السابق , ص 25/1/2111ق. جلسة  69لسنة  166116, الطعن رقم قرار محكمة النفض (4)

55. 
 ( من قانون المرافعات الفرنسي .  692و 651و 56و 56و 54/2ينظر المواد ) (5)
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ة و ابطال عريضأو الترك أصلية بالسقوط أة قضي الخصومة بصفتن نه )إعلى ( 1) قانون المرافعات الفرنسي
ت ل يحول دون رفع الدعوى جديدة مالم يكن الحق قد سقط الدعوى وان انقضاء الخصومة في هذه الحال

 . بالتقادم (

ة بالزوال الخصومة تكون مهددوجبها القانون فان أن يتقيد بالشكلية التي أذا رفع المدعي دعواه دون فإ    
 .ن قطعت شوطا طويلا في نظر الدعوى أبعد 

تشددا من المشرع  العراقي والمصري  كثراأن موقف المشرع الفرنسي كان أمن خلال ما تقدم نلاحظ 
ن الجزاء المترتب على الخطأ او النقص بتلك البيانات يصل الى إتعلق ببيانات عريضة الدعوى  حيث فيما ي

يتبين  لدعوى والجراءات المتخذة فيها.وبالتالي ل يجوز تجديد عريضة الدعوى  فتنقضي ا عدم قبول الدعوى ,
نقضاء الدعوى من دون الحكم في الموضوع هي زوال الثار المترتبة على اقامة الثار التي تترتب على ان أ

لحالة عاد الخصوم الى ايجراءات المتخذة خلال سير الدعوى و الدعوى ومنه زوال المطالبة القضائية فتلغى ال
 التي كان عليها  قبل اقامة الدعوى ومن اهم هذه الثار هي :

ن ابطال عريضة الدعوى يترتب عليه زوال جميع الثار المترتبة على رفعها إ : زوال انقطاع التقادم -ولاأ
ومن ذلك اثره على التقادم, اذ يعتبر النقطاع الذي ترتب على رفع الدعوى كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل 

 لً إ ةلمبطلبخصوص تقادم العريضة ا نصاً ن القانون لم يتضمن من إرغم على  (2)اقامتها مستمرا في السريان
سباب الموجبة لقانون المرافعات العراقي حددت هذا الثر بوضوح فاذا انقضت مدة مرور الزمان المانع ن الأإ

من سماع الدعوى خلال سير المرافعة ومن ثم ابطلت عريضة الدعوى ترتب على ذلك انقضاء الدعوى ول 
ر )كأن ضائية  يعتبالذي انقطع بالمطالبة الق  , ذلك لن مرور الزمانالحق يستطيع  المدعي  تجديدها بذات 

 ن الدعوى المبطلة ل تعتبر مطالبة قضائية ول تعتبر اقامتها مجددا قاطعة لمرور الزمان .ألم يكن(, حيث 

 ,يكون بطلب من المدعي  وبإرادته القضاء العراقي فرق بين نوعين من البطال الولن إ لاحظالم من      
نادا التقادم والثاني يقطع التقادم .  فإذا كان البطال استدعي وارادته فالأول ل يقطع بفعل الموالثاني ل يكون 
رى ل الخالبطاحالت ما باقي أه اعتبار الدعوى )كأن لم تكن( , ( فالأثر المترتب علي88/1لنص المادة  )

 ثر المترتب عليها كما فعل مع البطال الرادي.فلم ينص المشرع على الأ

                                                           

 ( من قانون المرافعات الفرنسي . 415-194و 185ينطر المواد ) (1)
 منه .  88/4ات المدنية العراقي .بخصوص المادة لقانون المرافعانظر الاسباب الموجبة   (2)
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 رفعن يترك ذلك للأعلى ذلك  الثر بصورة صريحة ل  ن ينص المشرع العراقيأضرورة  ونرى     
ى بطلت  الدعو أذا إ)): وقد جاء في القرار التميزي ,  حكامستقرار الأألى عدم إالقضائي , الذي ربما يؤدي 

ه فان ادم على الحق المطالب ببسبب مرور المدة القانونية على تركها للمراجعة ثم جددت قبل انقضاء مدة التق
ادم ل بانتهاء مدة التقإوتبدأ مدة تقادم جديدة ل تنتهي الدعوى تقطع مدة التقادم من تاريخ ابطال الدعوى 

  .(1)(( القانونية للحق موضوع الدعوى 

لحوال ا جراءاتها , في جميعإ"انقضاؤها والغاء جميع  نقضاء الخصومة بالتقادم بانه هوإوبعرف الفقه     
دا ذلك وفيما عوتختلف قواعد التقادم عن قواعد السقوط من ناحية مدة السقوط ,  ,بناء على طلب احد الخصوم

قادم الخصومة خمس سنوات في جميع فالمشرع المصري جعل مدة ت ثارهما ,أحكامهما و أتتشابه قواعدهما و 
جراءات إى بة بالنسبة لسقوط الخصومة فتلغمترتثار النقضاء الخصومة بالتقادم كافة الأإب على , ويترتالحوال 

يترتب على النقضاء أي مساس بالحق موضوع الدعوى  نه لإل إثار المترتبة على قيامها زول الأالخصومة وت
 ,(2). مقررة في القانون المدنيبل يبقى خاضعا في النقضاء الى القواعد ال

)ان التقادم ل يسري في حق من ل يستطيع ان يتخذ لى قاعدة إما الفقه والقضاء الفرنسي ينظر إ    
ن أعلى سائر الحالت التي من شأنها عتبار انها قاعدة عامة تنبسط أ جراءات للمحافظة على حقه ( على ال

د يقف الميعاد كلما وجن أانقضائه , وعلى ذلك فمن الواجب  يتناول مضي المدة حقا من الحقوق ويؤدي الى
ن تقام أنه يجب إكما  .(1)حوال الحرب والفيضان والضراباتأل الدعوى خلاله كما في مانع يحول دون تعجي

زة ها فمثلا يشترط في دعوى الحياي قبل مرور الزمان المانع من سماعأى في الميعاد الذي حدده القانون الدعو 
ة بطال لعريضإبة هو بمثان صرف النظر عن الدعوى أكما ,  ن تقام الدعوى خلال سنة من تاريخ النتزاعأ

الدعوى وهي ل تقطع مدة التقادم شأنه شأن المراجعات الدارية التي ل تقطع مدة التقادم ويعتبر كأن لم تكن. 
الحكم  ن وصلت الىأالى إ كم القانون وسارت في الدعوى فاذا لم تلتف المحكمة الى ابطال عريضة الدعوى بح

في  كمة التميزلمحومن التطبيقات القضائية    ة فيها تكون باطلةالحاسم فيها فأن جميع تلك الجراءات المتخذ
لدى الدقيق والمداولة وجد ن عدم حضور المدعي ثانية بعد ترك الدعوى  ))نه إهذا الخصوص القرار المتضمن 

                                                           

 .42,ص 1981مجلة الحكام العدلية , العدد الرابع , , , , )منشور( 22/12/1981في  1981/ادارية /1891قرار رقم  (1)
در سابق  صد. احمد ابو الوفا , انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن , م (2)

 .   124 -121,ص 
(3) Carbonnier .La Regle"Contra Non Valrntem "Rev . Crit. Leg Jur1937 P.155 EtS.     
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ان صدر و للمراجعة وتجديدها بجعل الدعوى مبطلة بحكم القانون وعند السير فيها تكون كافة الجراءات باطلة 
 .(1)(( قرار حاسم فيها فهو باطل

عواه الحق ويجوز للتارك تجديد د نه ل يرتب على الترك مساس بأصلإما قانون المرافعات المصري فإ    
ة سقوط ل تكون قاطعة لمد تروكةن المطالبة به في الخصومة المأيسقط بسبب من اسباب السقوط حيث  ذا لمإ

اذ ان اثار , (2)لمدعى عليه وتعتبر كأنها لم تنقطع من قبل رفع الدعوى التقادم فالمدة تستمر سارية لمصلحة ا
من قانون المرافعات  (116اعتبار الخصومة كأن لم تكن هي اثار سقوط الخصومة التي نصت عليها المادة )

 عتبار الدعوى كأن لم تكن وكذلك سقوطأ ))بأن  المدنية والتجارية وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية
لدعوى سير في االخصومة لونان من الوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة هي تقصير المدعي في مولة ال

تب بالنسبة الثر المتر جراءتها حتى ل تتراكم الدعاوى امام المحاكم المر الذي يقضي توحيد إوحثه على متابعة 
بار عتإ على ن يرتب أراد أن المشرع أدل على و يأمنع من ذلك ذ ليس في قانون المرافعات ما يإللجزاءين 

 .(1) ((ار التي يرتبها على سقوط الخصومةشد من الثأالدعوى كأن لم تكن اثار 

يع  ثبات والغاء جمحكام الصادرة فيها بإجراءات الأعلى الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأويترتب      
طعية ول حكام القصل الدعوى ول في الأأالحق في  بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه ليسقط جراءات الخصومةإ

ن هذا إيمان التي حلفوها على و الأأقرارات الصادرة من الخصوم ل الأحكام و جراءات السابقة لتلك الأفي الإ
 هاعمال الخبرة التي تمت مالم تكن باطلة في ذاتأ ن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أالسقوط ل يمنع الخصوم من 

(4). 

وضع قاعدة عامة  لها حدد فيها فقد وحد الثار المتعلقة بانقضاء الخصومة ,و  ( 5)ما المشرع الفرنسيإ     
ريضة ء بإبطال عنقضاء الخصومة من دون الحكم في موضوعها سواء كان النقضاإثار التي تترتب على الأ

 .الدعوى ام بتركها

                                                           

المتضمن ان )البطال يطال العريضة ول يشمل   5/1/2119في  2119/ت/متفرقة/ ابطال/45قرار محكمة التميز رقم  (1)
 )غير منشور(..ديدة ان كان له مقتضى (مة دعوى جموضوع الدعوى وبأمكان المدعي اقا

 .211د. احمد ابو الوفا , انقضاء الخصومة بغير حكم , سقوط الخصومة وانقضائها بالتقادم , مصدر سابق , ص (2)
قضائية نقلا عن د. اجياد ثامر نايف الدليمي , ابطال عريضة الدعوى  61لسنة  24/6/1991في  1126الطعن رقم  (1)

 .522ات الجرائية , مصدر سابق ص للإهمال بالواجب
 . ( من قانون المرافعات المدنية والتجاريه المصري 116المادة )ينظر   (4)
 . ( من قانون المرافعات الفرنسي415و  194و 185المواد ) انظر   (5)
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ق بين والمصري , فلم يفر  شرعين العراقييختلف عن موقف الم يكون موقف المشرع الفرنسيعليه     
من قانون المرافعات ( 185اذ نصت المادة ) حري بالتأييدن هذا الموقف أثر و بطال من حيث الأحالت الأ

نه ) تنقضي الخصومة بصفة اصلية بالسقوط او الترك او بأبطال عريضة الدعوى ول يحول إالفرنسي على 
رفع دعوى جديدة مالم يكن الحق المرفوع به الدعوى قد سقط  بالتقادم انقضاء الخصومة في هذه الحالت من 

قادم نتيجة لأبطال ( من القانون المدني الفرنسي نصت على زوال الت 2246( وتجدر الشارة الى ان المادة )
 بمرور و جعلها تسقطأعواه ترك المدعي د وأيضة الدعوى باطلة لعيب في الشكل ذا كانت عر إعريضة الدعوى 

  (1) ن لم يكنأانقطاع التقادم يعتبر كو ردت دعواه فأن أالزمن 

  عدم احتساب الفؤاد القانونية –ثانيا 

قامة الدعوى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ اقامة الدعوى اي إن من الثار التي تترتب على إ
ذا كان محل إوى ودفع الرسم عنها, لدعيستحق الدائن الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بتقديم عريضة ا

( من القانون المدني العراقي والتي نصت ) 161ستنادا لحكم المادة )إداء لتزام مبلغا من النقود ومستحق الأال
اذا كان محل اللتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء اللتزام وتأخر المدين عن الوفاء به كان 

دائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة  في المسائل المدنية وخمسة ملزما ان يدفع  لل
في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد التفاق والعرف 

 .(2)التجاري تاريخا اخر لسريانها وهدا كله مالم ينص القانون على غيره(

ن المحكمة تقضي بأصل الدين مضافا له مبلغ الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وجاء إو 
اذا كان محل اللتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء اللتزام  إنه ))ز يفي قرار لمحكمة التمي

نصب أ قد حكمقانونية ولما كان الفوائد  التعويضوتأخر المدين بالوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل 
 .(1) ((ين التأدية الفعليةحمن تاريخ المطالبة القضائية ل %4على دين فان المدعي يستحق فوائد قانونية قدرها 

ذا ابطلت عريضة الدعوى فيلغى احتساب الفائدة القانونية  وتعتبر المبالغ المحسوبة بين  تاريخ  إما أ
 اذا جدد الدعوى بالحقإلم تكن وليس للمدعي المطالبة بهاوتاريخ ابطال عريضة الدعوى كأن اقامة الدعوى 

                                                           

 .11,مصدر سابق , ص د. اجياد ثامر نايف الدليمي , احكام التنازل وابطال عريضة الدعوى المدنية واثاره القانونية (1)
 .  ( من القانون المدني الفرنسي1151( من القانون المدني المصري والمادة ) 226المادة )ينظر  (2)
اشار اليه حيدر عودة كاظم ,المختار من قضاء  2116/ 9م 26في  2116/ الهيأة الستئنافية  المنقول / 896القرار رقم  (1)

 .122, ص    2118دار الكتب والوثائق, بغداد,  , 2القسم المدني , ج -محكمة التميز
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 "المصري والفرنسي"نفسه ويكون له المطالبة بالفوائد من تاريخ المطالبة بها في الدعوى الثانية ,ويتفق الفقه 
وكافة الثار المترتبة لى ابطال عريضة الدعوى يترتب عليه زوال الخصومة إثر الذي يؤدي ن الأإعلى 
 .(1)عليها

 :حالة النزاع القضائي بين الخصوم نتفاءإ –ثالثا 

بة الخصومة في الترك تقبل التجزئة فلا اثر للترك ال بالنسكانت ن إثار بالنسبة للخصوم و أن للترك إ
لنسبة اللخصم الذي تنازل عن خصومته والخصم الذي حصل التنازل في مواجهته وتبقى الخصومة قائمة ب

ام حالة مام القضاء ترتب عليها قيأتدخل فيها , فإذا اقيمت الدعوى  لباقي الخصوم الصليين وبالنسبة لمن
نع اشخاص ويترتب على الحق المتنازع فيه م  اذا اقيمت به دعوى  النزاع بين الخصوم  ويعتبر الحق متنازعا فيه

مين ونوابهم ول المحامين ول كتاب المحاكم ومساعديهم معينين من الشراء اذ ل يحق للقضاة ول المدعين العا
فاذا ابطلت عريضة الدعوى جاز لهم شراء الحق , (2)ان يشتروا بأسمائهم او باسم مستعار الحق المتنازع فيه

 "  ل المانع عاد الممنوعاذا زا"العراقي  من القانون المدني  (4/2المادة )"النزاع تطبيقا لحكم  وذلك لنتفاء حالة

 الفرع الثاني

 التبليغات القضائية

لى الخصم بتبليغها اليه وهي وسيلة يعلم بها المدعى  خصمه إة التبليغ وهي الورقة التي توجه ورق     
تخاذ إذ ل يجوز إهو مبدأ المواجهة  القضائي علانخذ ضده من اجراءات واساس فكرة الأالمدعى عليه بما يت

وقد حدد القانون شكلا  عطاءه الفرصة للدفاع عن حقه ,العلم به لأ د شخص دون تمكينه منجراء ضإي أ
ي بمعنى ل أليغ الوسيلة الوحيدة لعلم الخصم معينا لهذا التبليغ يترتب على الخلال به بطلانه ويعتبر التب

تلقاء عليه  من  ال ان حضور المدعي.  (1)يجوز عند عدم القيام به الستعاضة عنه بالعلم الفعلي للواقعة 
دعوى عند عدم ؤخر الفصل في السباب التي تهم الأأ ن التبليغات القضائية هي من أو  نفسه يغني عن التبليغ ,

ذ يجب إنون المرافعات المدنية , جراءها بالصورة الصحيحة ووفق الصول القانونية المنصوص عليها في قاإ
 المختصة في الساعة واليوم المعينين من قبلمام المحكمة أالخصم للحضور في موعد المرافعة  ن يتم تبليغأ

                                                           

  . 62اعتبار الخصومة كأن لم تكن في قانون المرافعات , المصدر السابق , ص د. محمود محمد هاشم ,  (1)
 ."/ثانيا( من قانون المحاماة العراقي41والمادة ) العراقي  (من القانون المدني596و 595المادة ) ينظر  (2)
 .12, ص1981علان الوراق القضائية ,منشأة المعارف, السكندرية ,أ اعيل عمر , د. نبيل اسم (1)
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المحكمة مع تبليغه بنسخه من عريضة استدعاء الدعوى  كما يبلغ الخصم بالحكم  الغيابي الصادر من المحكمة 
يسية ن العقبة الرئكي يؤمن حضورهم امام المحكمة , لأو التميزي لأصورة من عريضة الطعن الستئنافي وب

ء جراإ بليغ بالصورة الصحيحة سوف بتعذر,فاذا لم يتم الت(1)و عدم اتمام التبليغالتي تعيق حسم الدعوى ه
ليه المدعى ع بلاغإ بداية خصومة جديدة هدفه الرئيسي علان قانوني عنأ  التبليغ القضائي هو : أً ذإ   المرافعة

ونا ينوب عنه قان و ارسال منأمة لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه مام المحكأبموضوع الدعوى المقامة عليه 
 وللرد على ادعاء المدعي .

( من قانون المرافعات المدنية العراقي الجراءات التي رسمها المشرع لتبليغ 28-11لقد حددت المواد )    
,  ليغهالتبليغ  والشخص المطلوب تبعريضة الدعوى ومنها تحديد بيانات ورقة التبليغ  والشخص المكلف ب

لوب تبليغه حدها الى الشخص المطأالمحكمة  المختصة بنسختين تسلم  ي تحرر من قبلفالتبليغ هي الورقة الت
( من 15وتعاد النسخة الثانية الى المحكمة لتربط مع الدعوى  بعد اجراء التبليغ ويتم ذلك وفقا لحكم  المادة )

 .قانون المرافعات المدنية العراقي 

وضاع القانونية تبع القائم بالتبليغ الأأن إررة قانونا بالمقذا تم وفق النصوص إبليغ القضائي ن التإذ إ
وراعى المستلزمات الزمة لتبليغ الوراق القضائية عد التبليغ صحيحا بغض النظر عن موقف الشخص 

غ شرحا متناع المطلوب تبليغه تسلم ورقة التبليغ عنده يحرر القائم بالتبليإففي حالة , لمطلوب تبليغه وارادته ا
 .(2) قانونيا متناع وبوقعه ويعد ذلك تبليغاً لك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الأذ  يثبت فيه

ن إلقانوني كما نه يتعرض للجزاء افإجراء التبليغ إصول القانونية عند ذا لم يراعي القائم بالتبليغ الأإما أ
فرق  مشرع العراقيه ,وان الو يفوت الغاية منأو نقص جوهري يخل بصحته ا إنتابه عيبأذا إالتبليغ يعتبر باطلا 

مثلة على العيب ري الذي يخل بصحة التبليغ ومن الأو العيب والنقص غير الجوهأبين العيب والنقص الجوهري 
بليغ في يوم يجري التو عندما أصلا بإجراء التبليغ ألتبليغ من قبل اشخاص غير مكلفين جراء اإالجوهري هو 
الشكلية المنصوص عليها في القانون كأن لم يلصق نسخة من ورقة  و عندما لم يراعي المبلغأعطلة رسمية 

ية من علام وقد تتحقق الغان الغاية من التبليغ هي الأإذ إالدار عند المتناع من التسلم , التبليغ على باب 
في حالة كما  ريةحدى البيانات الجوهإطلوبة في وذلك لتخلف الشكلية الم التبليغ ومع ذلك يعتبر التبليغ باطلاً 

  . التبليغ  عدم توقع المبلغ على ورقة

                                                           

 .4, ص2119بغداد, الكتب والوثائق , دار, 2ائية المعوقات والحلول ,طد.علي جمعة محارب, التبليغات القض (1)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.21( من المادة )1الفقرة )ينظر  (2)
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م ما تبليغ الخصم  فيتأكلف ببيان عنوان خصمه في الدعوى ن المدعي مأاليه  ومما تجدر الشارة    
ومن التطبيقات القضائية ما جاء بقرار محكمة الستئناف بصفتها  بواسطة من تكلفهم المحكمة لهذه المهمة ,

ن القرار مخالف للقانون وذلك لن مهمة تبليغ الخصوم تتولها إالتدقيق والمداولة وجد  لدى ))من انه  التميزية
عدما يعطي المدعي ( من قانون المرافعات المدنية ب11(من المادة )2المحكمة بواسطة من ذكروا في الفقرة )

لمدعي يس من واجب اصبح مهمة التبليغ من واجب المحكمة ولأن المدعي بين عناوينهم فقد إعناوينهم وحيث 
لى تبليغ إلمبلغين وشرح كيفية الوصول فكان المقتضى بدل من ابطال عريضة الدعوى التصال بمراجع ا

 .(1)((ن المحكمة سارت بخلاف ذلك في قرارها المميز لذا قرر نقضه إالمدعى عليها وحيث 

يحق للمدعي تجديد  صل الحق ومن ثمأعريضة الدعوى ل يمس ن ابطال إومن الجدير بالذكر    
ن اسباب نقضى باي سبب مألم يكن الحق قد المطالبة القضائية به بدعوى جديدة بعد دفع  الرسم القانوني ما

ذا اقيمت الدعوى مجددا ل تعتبر تكرارا  لدعوى سبق الفصل فيها وقد سار إو (2)انقضاء الحقوق الموضوعية
ل تي يقيمها من ابطلت دعواه ل تعتبر تكرارا لدعوى سبق الفصالدعوى الإن ذ إهذا التجاه  القضاء العراقي في

قامتها هي الدعوى التي فصل في موضوعها بحكم قضائي ولهذا فأن إن الدعوى التي ل يجوز إفيها ذلك 
 اً.ابطال عريضة الدعوى ل يمنع من اقامتها مجدد

راءات  ستفادة من الجحق للمدعي الأنه يإديدة بنفس موضوع الدعوى المبطلة فقيمت الدعوى الجأذا إف    
السابقة التي اتخذت في الدعوى المبطلة  كأدلة الثبات اما العريضة  التي افتتحت بها الدعوى والتبليغ الذي 
سيره للمدعى عليه فلا يستطيع المدعي التمسك بهما في الدعوى الجديدة )اذ يعد التبليغ الواقع خلافا لقانون 

 وإن التبليغ يما لس ع ( ول يمكن للخصوم التمسك به وتعتبر الدعوى كأن لم تكن نه لم يقالمرافعات باطلا وكأ
 , لذا فان المواعيد في التبليغات يحمل رقما وتاريخ يختلف عن الرقم وموعد المرافعة في الدعوى الجديدة

 .عادة التبليغ مجدداً إ  ية مهمة ويترتب على عدم مراعاتهاالقضائ

جراء التبليغات القضائية في فترة زمنية صحيحة كما بين الطريقة إمشرع العراقي ضرورة وجب الألذا     
ثار أالتي تحسب بها تلك المواعيد ومن الضروري عدم اطالة امد التبليغات القضائية وما يترتب على ذلك من 

 . سلبية على الخصوم حيث ان التراخي في اجراء التبليغ قد يلحق ضررا بالغا بالمتقاضين

                                                           

 199/ 6/ 28في  1991/ مستعجل /  266مة استئناف بغداد بصفتها التميزية رقم قرار محك (1)
 )غير منشور(.,
 . 299د. عبد الرزاق القيسي , كيف تقيم الدعوى بنفسك ,مطبعة المعارف , بغداد , دون سنة طبع , ص (2)
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ائي جراء القضتخاذ الأالزمنية لأ ستخدم المدد للدللة على الفترةأن المشرع العراقي إالملاحظ  ومن    
مة جرائي معين وذلك حتى ل تبقى الخصو إلى القيام بعمل إدفها دفع الخصم المعين فمن المواعيد ما يكون ه

ن إنية كافية للقيام بعمل ما وكذلك ة زممستمرة الى مال نهاية, وبعض المواعيد يرمي الى منح الخصم فتر 
 .جراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات لكي تستقر مراكزهم القانونيةإالمواعيد وجدت  لتبسيط 

بعد انقضاء فترة ثلاثة ايام على القل من حصول التبليغ  لا إالمثلة على عدم جواز المرافعة  ومن    
) تراعى المحكمة محل او مكان أن  ىعات المدنية العراقي التي نصت عل( من قانون المراف22هو المادة )

يوم المعين ن ل تقل المدة في تاريخ تبليغه والأند اصدار ورقة التبليغ اليه على الشخص  المطلوب بالتبليغ ع
ي تحديد ف فتعين اليوم والشهر والساعة التي حصل فيها التبليغ له اهمية كبيرة...( للمرافعة عن ثلاث ايام 

التاريخ الذي يبدأ به المهل التي نص القانون على بدئها من يوم تبليغ الورقة كمهلة الطعن  في الحكم  , كما 
يترتب على مدد التبليغ اثار قانونية كقطع التقادم وفوائد التأخير وكذلك يترتب عليه التحقق من ان التبليغ قد 

 .(1)ة رسميةفقدت صفتها كورق لا إتاريخ الورقة لزم لصحتها و وان  حصل في يوم وساعة يجوز فيها التبليغ,

وقد نص المشرع  العراقي على البطلان كجزاء لمخالفة التبليغ وهو بهذا النص قد سلك طريقا وهو      
عد المرافعة الدعوى مثل بيان مو ركان جوهرية في ورقة أالجوهرية وغير الجوهرية  فهناك  التفرقة بين البيانات

مور غير جوهرية كتاريخ تحرير الورقة وبيان اسم المبلغ  ويقصد أمامها و أم المحكمة المختصة للحضور سأو 
ما أحيحا عتبار العمل صوالتي يجب توافرها لأ بالبيانات الجوهرية هي تلك الشروط الضرورية لصحة العمل

ت ل تخلو من ن كانإعمل و ة الالبيانات غير الجوهرية فهي الشروط التي ل تعتبر ضرورية بصفة مطلقة لصح
 .(2)الفائدة

من قانون المرافعات  64والمادة  61ن القانون العراقي نص بصراحة على البطلان في المادة إكما     
جوهري  و نقصأتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب ( من نفس القانون على انه )يع26المدنية واشار في المادة )

لجراء ن يشوب اأو خر هأن المشرع العراقي قد وضع معيارا منه ( وبذلك يكو و يفوت الغاية أيخل بصحته 
بطلان ن يقرر الأفي ورقة الدعوة فيجب على القاضي ذا وقعت مخالفة إو يفوت الغاية منه فاعيب جوهري 
 وهذا الحكم وجوبيا على المحكمةن لم يحصل ضرر للخصم إو الخطأ وقع في ركن جوهري و أمادام النقص 

ن ينتج اي اثر ويعتبر كأن لم يكن بطلان الورقة ل إمخالفة حكم من الحكام والقاعدة البطلان وقع جزاء ن لأ

                                                           

 . 151ص,  مصدر سابق  اصول المحاكمات المدنية , د. احمد ابو الوفا , (1)
 .119- 118, ص مصدر سابق  ,1جالرحمن العلام , شرح قانون المرافعات المدنية ,  عبد (2)
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ة, وقد يكون المد ذا كان تبليغ الحكم باطلا فلا يرتب عليه بدء ميعاد الطعن ويمكن الطعن فيه بعد فواتإف
 لجزاء الخرى صحيحة ويجوز اعادة تبليغذا ابطل جزء بقيت اإذا وقع على جزء من الورقة, فإالبطلان جزئيا 

الورقة للمرة الثانية متجاوزا النقص والعيب الذي حدث في المرة الولى , وبطلان الورقة يترتب عليه بطلان 
غالبية  العمال الجرائية التالية ولذا فان سائر الطلبات والدفوع تعتبر باطلة تبعا لبطلان عريضة الدعوى 

ن لقانو نتاج الثار التي يرتبها اإم لى عدإبا لمخالفة القانون مخالفة تؤدي يلحق عملا معيهو وصف  ,والبطلان
البطلان هما العيب في مخالفة القانون وعدم ترتيب الثار القانونية  فعنصرا  ,على هذا العمل لو لم يكن معيبا
 .(1)بسب ما شاب العمل من عيب

تباره كأن لم يكن فيسقط وتسقط معه كافة الجراءات اللاحقة عإ جراء ويترتب على  الحكم ببطلان الأ     
ل يمكن للمدعي  و التبليغ  باطلا ذا ابطلت عريضة  الدعوى يعتبر إساسا لها وتترتب هي عليه , فأمادامت هي 
 ستخدامه في الدعوى المجددة ثانية .ليغ الخصم  في الدعوى المنقضية لأالحتفاظ  بتب

م  يمكن ث من قصد القانون حمايته ومن ليغ يعتبر بطلانا نسبيا فلا يتمسك به الا وراق التبأوبطلان     
ن أبل يتم ذلك في الميعاد المحدد وقن ألته بإضافة ما ينقصه من شرط على ما بتكمإتصليح الجراء الباطل 

مامها أ ن يجهل بالمحكمة المطلوب الحضورأو خطأ من شأنه أو بعده, فاذا حصل نقص أيتمسك بالبطلان 
د ترتب و الخطأ قأن تقضي بالبطلان مادام النقص أ و بتاريخ المرافعة  وجب على المحكمةأو بالمدعى عليه أ

( 51صلاحه خلال مدة مناسبة وحسب احكام المادة )إنات السابقة بعدها تطلب المحكمة عليه التجهيل بالبيا
رض نوان لغعدم تصحيح العن إ يزيضائية لمحكمة التمومن التطبيقات الق ,انون المرافعات المدنية العراقي من ق

وال عليه ز  مر الذي يترتبن عريضة الدعوى تسقط الأإذا تركت الخصومة فإو ـ (2)التبليغ يوجب ابطال الدعوى 
جراءاتها بما في ذلك ورقة التكليف بالحضور وزوال كل الثار التي تترتب على اقامتها إالخصومة والغاء جميع 

ومة كأن لم تكن ويعود المر الى الحال التي كان عليه قبل رفع الدعوى وبذلك تسقط جميع وتصبح الخص
 .(1)القرارات التمهيدية والتحضيرية والوقتية الصادرة قبل ترك الدعوى 

                                                           

 .644المرافعات , مصدر سابق  , ص د. فتحي والي , نظرية البطلان  في قانون  (1)
اشار اليه عبد الرحمن العلام , شرح قانون المرافعات المدنية ,   6/1966/ 22في  1966/ مستعجل /  64قرار رقم  (2)

 .116,ص  2المصدر السابق ,ج
 .169, ص  2111, مكتبة القدس للنشر, غزه ,  1, ط 2عبد الله خليل الفرا , اصول المحاكمات المدنية والتجارية , ج (1)
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ابطال  )لمدنية التي تتضمنمن قانون المرافعات ا( 88/4ن المشرع العراقي في المادة )إ ويلاحظ     
من قانون المرافعات  (116ذ اشارت المادة )إوالمشرع المصري قد ذهبا الى نفس النتيجة  (الدعوى عريضة 

ا كأن لم تكن عتبارهأ و   ثر رجعيأجراءاتها بإبسقوط  جرائياإالمدنية والتجارية المصري الى زوال الخصومة زوال 
 ما لو تمك ذا تعلق بالنظام العام ,إ لإ المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها, ومنها الغاء ورقة التبليغ .ول تحكم 
المخالفة  ذا كان سببإا مأتحكم بالبطلان من تلقاء نفسها,  ن المحكمةأتبليغ شخص لصقة له في الدعوى ف

و أاض المراد تبليغه عن طريق العتر  ن يتمسك بالبطلان الخصمألم يتعلق بالنظام العام فينبغي  غير ذلك
لبطلان ا ن لم يتمسك به الخصم سقط الحق فيه .ويزولإع في عريضة الطعن و ن يبدي الدفأستئناف بشرط الأ

التمسك بالبطلان من الخصم  ختياري عنالتنازل الأن الحضور هو نوع من بحضور المطلوب تبليغه لأ
 .(1)لحضور ذهبت النواقص وزال البطلانن الغرض من ورقة التبليغ الحضور وبالأ  المطلوب تبليغه

ق الصول و لم يجر التبليغ وفأو نفص جوهري أذا انتاب ورقة التبليغ خطأ إنه أقه في مصر ويرى الف     
ور لموعد ذا تخلف عن الحضإويزول بحضور المطلوب تبليغه , ف,  ت المحكمة في مصر ببطلان التبليغقض

ة طالب صلحو الستئناف لن الغياب ل يفسر لمأالحكم الصادر عن طريق العتراض  المرافعة ويطعن في
 .التبليغ

ختلف أد بطلان ورقة التكليف بالحضور وقثر الحضور في ل أفلم يرد فيه نص حو  نون الفرنسيما القاإ    
سها كموضوع في الصحيفة نفالرأي فيها فذهب البعض الى وجوب التفرقة بين البيانات التي يجب توافرها 

سم أا البيانات مأبالبطلان الناشئ عن تخلفها ,  سكن يتمأبه فان الخصم رغم حضوره  يستطيع سباأالطلب و 
و محل اقامته واسم المحكمة وتاريخ الجلسة فليس له اذا حضر التمسك او وظيفته او المدعي عليه أ المدعي

ما ا علا , فلا موجب للتمسك بالبطلانببطلانها لن الغاية منها الحضور في يوم معين وقد تحقق الحضور ف
 .(2)فاعه ومجرد حضوره ل يحقق الغايةعداد دإ ن الغرض منها تمكين الخصم من إالبيانات الولى ف

 قطع المشرع العراقياذ ن القانون العراقي كان اوضح دلله من القانون المصري والفرنسي إ ونجد    
لمرافعات من قانون ا ( 61الذي ل محل له  بالنص صراحة على البطلان  في الفقرة الثالثة من المادة ) الجدال 
وم المحدد يو من يقوم مقامه في الأالتبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه ) يزول بطلان نه على إالعراقي المدنية 

قط الحق , س لا إو الستئنافية و ألتعرض لموضوع الدعوى العتراضية بداء الدفع بالبطلان قبل اإ( ويجب 

                                                           

  .( من قانون المرافعات المدنية العراقي61المادة )ينظر  (1)
 .64ص  , محمد عادل عباس سعدة , , مصدر سابق (2)



 الأثار المترتبة على إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع الفصل الثاني:

93 
 

باب  المحكمة فتحينت موعدا للنطق  بالحكم ثم رأت وعفهام ختام المرافعة إذا قررت إن المحكمة إضافة إلى إ
ن أجوز ل ي إذر المحكمة في موعد النطق بالحكم ن تعيد تبليغ من لم يحضأمجددا يتوجب عليها المرافعة 

قانون ( من 156بحضور الخصم الخر استنادا ل حكام المادة ) لا إتسمع توضيحات من احد الخصوم 
قررت  ذإ)) ستئناف كركوك التحادية بصفتها التميزيةإي وهذا ما جاء بقرار لمحكمة المرافعات المدنية العراق

لتي مة اللمحك يجوزلالمحكمة فتح باب المرافعة  مجددا توجب عليها تبليغ الخصوم بموعد المرافعة حيث 
 (1) ((بحضور الخصم الخر لا إحد الخصوم أام المرافعة ان تسمع توضيحات من تقرر خت

ي حكمة التحقق منها قبل الدخول فلذا كان على الم,  ات التبليغ من المسائل القانونيةجراءإما كانت ول    
ي لفإذا تأكد لها بطلانها تكون اجراءات المحكمة اللاحقة بما فيها القرار الحاسم باطلا, وبالتا, ساس الدعوى أ

تسبب في بطلان   غانونية له وبطلان التبليفي الموضوع, ويكون التبليغ ل قيمة قتنقضي الدعوى من دون حكم 
شترط ن  فينعدام يختلف عن معيار البطلاالأ صبح الحكم الصادر فيها معدوما وان معيارأعريضة الدعوى و 

 ما النعدام فلا يوجد نص عليه .أحقق الغاية من الجراء الباطل , و عدم تأفي البطلان النص عليه 

ن فكرة ن المشرع المصري خلط بيإنعدام  الخلط في القانون حيث لان والإارت عدم التفرقة بين البطثأو    
رادة الفاسدة رادة المنعدمة وبين الأالأوصه على الرغم من الختلاف بين نعدام وفكرة البطلان في بعض نصالإ

وتعبير نعدام فيستخدم القضاء المصري تعبير الإ نه يعتبر كأن لم يكنإاء المقرر لكليهما هو البطلان  و فان الجز 
لى الضطراب في الواقع العملي مما يتطلب النص عليه كما إن هذا الخلط ادى إالبطلان وصف لحكم واحد .و 

 .(2)في البطلان 

ائل  المسنعدام في بعض لى جزاء البطلان بدل من جزاء الإعقانون المرافعات الفرنسي وقد نص     
 القضاء قبل صدور ت على جزاء البطلان وليس النعدام وكانمن قانون المرافعا (648حيث نص ففي المادة )

يأخذ  الن كان القضاء ماز وإلم تكن موقعة من المحضر  نإنعدام اوراق المحضرين إيذهب الى  القانون الجديد
 ـ(1)ضيق الحالتأبجزاء النعدام ولكن في 

                                                           

, , النشرة  2111/ 1/ 18في  2111/مدنية /  112ستئناف كركوك التحادية بصفتها التميزية  رقم قرار محكمة ا (1)
 . 15ص ,2111, ايار, بغداد ,12القضائية, مجلس القضاء العلى , العدد

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.21نظر المادة )ي  (2)
, 2114, دار الفكر والقانون ,  1ام في قانون المرافعات المدنية والتجارية , طر, نظرية  النعداطخطلعت يوسف  .د (1)

  .                                                                      19- 18ص
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 ))ميزيةستئناف نينوى بصفتها التإالقانون العراقي ماجاء بقرار محكمة  التطبيقات القضائية في ومن   
ن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية ولدى النظر فيه وجد انه انصب على إلدى التدقيق والمداولة وجد 

يخ تبلغه وحيث ثلاثة ايام من تار  اجراءات التبليغ في المرافعة الغيابية وان اليوم المعين للمرافعة يقل مدته على
من قانون المرافعات  61/2ع في عريضة العتراض وال سقط الحق فيه عملا بأحكام المادة يجب ابداء هذا الدف

 .(1)((المدنية 

ية جوهرية جرائإجرائية التي تنتج عن مخالفة قاعدة نهما من العيوب الأإعدام والبطلان في ويتفق الن    
في   ما يتفق النعدام والبطلان المطلقوهذه القاعدة مقررة للمصلحة العامة وليست مرتبطة بمصلحة الخصوم ك

ان المحكمة تقضي بهما من تلقاء نفسها كما يمكن لأي خصم التمسك به ,وبترتب على عيب النعدام والبطلان 
 (2)عدم انتاج الثار القانونية للإجراء وان كلا من النعدام والبطلان مصاحب للعمل الجرائي وليس تاليا له

م والبطلان تظهر في الختلاف بين الوجود والصحة فجزاء عدم الوجود هو النعدام وجزاء والتفرقة بين النعدا
يع  تنعقد , وبالتالي تكون جمعلان المدعى عليه بالخصومة فأنها لإ ذا لم يتم فإعدم الصحة هو البطلان   

 .(1) جراءات التي اتخذت في الخصومة منعدمة في مواجهة المدعى عليهالأ

بالتالي صحيحة في ذاتها و  جرائية السابقة عليه متى تمتعمال الأن البطلان ل يؤثر على الأإ ويلاحظ     
ه الى يمتد اثر  الجراء المعيب فلا لا إنعدام فلا يلحق الإ ماأعلى صحة الحكم , علان الحكم ل يؤثر إ بطلان 

جراءات قة على صدور الحكم فهذه الأالساب نعدام الى الجراءاتجراءات سابقة ول يمتد الأإما ينفصل عنه من 
جراء الى  بطلان العمال اللاحقة عليه متى كانت ستوفت شروطها , ويؤدي بطلان الأأصحيحة مادامت قد 

رتباط بين العمل الباطل والعمل اللاحق فلا يتقرر البطلان ,فبطلان الحكم أذا لم يكن هناك إما ,أمبنية عليه 
 تتعلق ي لما الجراءات التأ يؤدي الى بطلان تقرير الخبير, لان الشهادة لل يؤدي الى بطلان اعلانه وبط

من اثار بالنسبة الى الحق الموضوعي وبذلك يمكن  قرارات فلا تسقط وذلك لما لهاو الأأبالخصومة كالإنذارات 
ول يترتب  , صل الحقأع الشكلي ل يمس في الدفن الحكم الصادر لأ.(4)التمسك بها في الخصومة الجديدة 

نما يترتب عليه انهاء الخصومة امام المحكمة كما هو الحال في الحكم الصادر بقبول الدفع إنهاء النزاع و إعليه 

                                                           

من قبل عباس زياد اشار  12/11/2112في 2112/ت. ب / 446قرار محكمة استئناف نينوى  بصفتها التميزية رقم  ( 1)
 .146السعدي , المصدر السابق ,ص 

 .418د. فتحي والي, الوسيط في قانون القضاء المدني, المصدر السابق , ص ( 2)
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري . 24نظر المادة )ي ( 1)
 . 161- 168د. طلعت يوسف خاطر ,المصدر السابق ,ص   ( 4)
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لحق قد ن اذا لم يكإجراءات الصحيحة ويجوز تجديد الخصومة  بمراعاة الأببطلان ورقة التكليف بالحضور 
أن ج اثرا في الدعوى المجددة ول يمكن التمسك بها شأنها شن ورقة التبليغ ل تنتإ لا إ, سبابسقط بسبب من الأ

ن نحدد حالت البطلان في أل من حالت  تأجيل الدعاوى فيجب ن نقلأردنا أذا فإ ,عريضة الدعوى المبطلة 
 التبليغ فيمتنع التمسك بالبطلان كلما تحققت الغاية منه .

( من قانون 46متجاوزا على احكام المادة )حيان يقبل الدعوى ض الأن القاضي  في بعإونلاحظ      
ن لم ترفق معها المستندات والصور المنصوص إي تلزم القاضي بعدم قبول الدعوى الت( 1)المرافعات المدنية 

ه وتبليغ المدعى علي يكلف المدعي بدفع الرسم القانوني( من ذات القانون , و 46( من المادة )1عليها بالقفرة )
ور براز الصإجرى المرافعة لعدة جلسات من دون ومن ثم ت ( منه1لمرافعة خلافا للفقرة )ا لويتم تحديد موعد

 قرار البطال يؤدي الى ن المدعي ابطال عريضة الدعوى لنن يطلب مأوالمستندات فيضطر القاضي الى 
هذا و السقف الزمني المحدد من قبل مجلس القضاء العلى ضمن انقضاء الدعوى وتعتبر الدعوى محسومة 

لسنة انهاية وى المبطلة عند اعداد الدعأ زيادة في  فنلاحظ ,  يتلاءم مع رغبة المدعي ومصلحته,البطال ل
 تبليغ الخصم اتجراءأو ن مثل هذا الجراء يحمل المدعي مصاريف الدعوى المبطلة والمجددة وأ الميلادية ,

 رى نو  مكن التمسك بهما من قبل المدعيول ي "كأن لم يكن"ن عريضة الدعوى والتبليغ السابق اصبحا ثانية ,لأ
غ على ضرورة اتمام التبلي كدتأ ن محكمة التمييزأعلى الرغم من  له و سند قانونيأن هذا الجراء ل مبرر أ

في  لنظرل ولما كانت المحكمة قد عينت يوماً ))صت عليهقبل تحديد موعد للمرافعة وهذا نوتقديم المستندات 
ات ثم بنظر الدعوى لست جلس ستمرتأتراض الغير بتقديم المستندات ثم عأ المعترض  الدعوى دون ان تكلف

لعدم ابراز المستندات واتمام التبليغات دون ان تلاحظ ان هذا يتم قبل تعين موعد  بطال عريضة الدعوى أقررت 
 .(2) ((46/1لنص المادة  للمرافعة استناداً 

                                                           

ل تقيل عريضة الدعوى  اذا لم ترفق بها )( 2):المرافعات المدنية العراقي التي نصت ( من قانون 46المادة )ينظر   (1)
( من هذه المادة ال اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال 1المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة )
 .(مدة معينة وكانت هذه المدة على وشك النتهاء 

دعوى اشار اليه سالم روضان الموسوي , ماهية ال  2116/ 22/1في  2116/ استئنافية / 156يز رقم قرار محكمة التم (2)
 https llwww.hic. iqالعلى على موقع السلطة القضائية و مجلس القضاء., بحث منشور امام محكمة الحوال الشخصية

.l qview. 
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 المطلب الثاني

 بها من قبل الخصومجراءات التي يمكن التمسك الأ

لى زوال إن هذا الزوال يؤدي إدي الى زوال الخصومة باثر رجعي و نقضاء الدعوى يؤ إن إصل الأ       
 كما  في حالة البطال او يؤدي الى  الدعوى مجددا ,اجزائها الجرائية ويمكن اقامة  المطالبة القضائية بكل

وى ,كما يشمل ما تبع هذه المطالبة من اجراءات قام بها الموضوع كما في حالة عدم قبول الدع عدم الحكم في
الخصوم او المحكمة  وقد تعتبر الخصومة كأن لم تكن, وان اثر ابطال عريضة الدعوى يسري على جميع 
حالت البطال التي نص عليها القانون , ال ان الفقه استثنى بعض الجراءات من البطلان على الرغم من 

فتظل سارية المفعول كالبينات والقرارات التي اشتملت عليها الدعوى المبطلة ول يحول  ابطال عريضة الدعوى 
ذلك البطلان من التمسك بها , والحكمة من ذلك هو لتفادي الضرر الذي يمكن ان يحصل عند اقامة الدعوى 

رع الثاني ات , وفي الفالثب  جراءاتإ –فرعين نتناول في الفرع  الول مجددا. علية سنتناول في هذا المطلب  
 صل الحق المدعى به ومصاريف الدعوى .أ –

 ولالأ  الفرع

 ثباتجراءات الأ إ

 مأون , سواء كانت تصرفات قانونية التي حددها القانجميعها طرق الثبات ثبات جراءات الأأتشمل     
در عينيا فهو يثبت مص أمكان حقا شخصيا أدما يريد اثبات وجود حق ما سواء واقعة قانونية ,  فالمدعي عن

صل كقاعدة عامة هو حضور هذا الحق الذي قد يكون تصرف قانوني كالعقد وقد يكون واقعة قانونية فالأ
ثبات جراءات الأتخاذ إجراءات ويجوز تخاذ هذه الألأ اا ن تحدد المحكمة موعدأمام المحكمة بعد أالخصوم 

جرائية وقد إثبات قد تكون موضوعية وقد تكون الأ , وقواعد( 1)ذا تبلغ وتخلف عن الحضورإبغياب الخصم 
 عام وعلى الكافة اللتزام بها .تكون القواعد الجرائية من النظام ال

قرائن ستجواب ,الالأالشهادة ,  قرار ,الدليل الكتابي ,الأ التشريع العراقي هي:)الثبات في  وطرق     
 ( ولكل طريقة من طرق الثبات حجية فيلمعاينة ,الخبرةاحكام القضائية الحائزة درجة البتات ,واليمين ,,الأ

دل عنه ع, أما أذا  دلة يجيزه القانون ختيار دليل من الأألقانون وفق قواعد معينة وللخصوم الثبات حددها ا
                                                           

عى الخصم لحضور اجراءات الثبات ويجوز اتخاذ هذه الجراءات )يد ( من قانون الثبات العراقي 14المادة )نص  نظري (1)
 (.اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضوربغيابه 
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ليمين ء الى اذ يكون اللجو إعدل عنه ماعدا اليمين  أمك سواء عجز عن الثبات بالدليل الى دليل اخر فله ذل
 .(1)دلة الأثباتأ عما عداه من نزول

تخذت خلال الخصومة عددا من أن سارت المحكمة فيها و أذا ابطلت عريضة الدعوى بعد إف   
جراءات  ل ن هذه الأإف "التصرف منعووضع اشارة  لتنفيذ ومنع السفريقاف اإحتياطي و كالحجز الأ الجراءات
الثار  قد تناولنا تلكجراءات عند اقامة الدعوى مجددا و ذ تلغى هذه الإ ,التمسك بها  ي من الخصومأيستطيع 

دلة أاءات التي ل ينالها البطلان من جر لفصل وسنتناول في هذا  المطلب الأالول  من هذا ا في المطلب
 الثبات والتي يمكن التمسك بها على الرغم من ابطال عريضة الدعوى هي:

ن هذا قوال الشهود والحكمة مأعمال الخبرة والمعاينة و أ لمضاهاة واستكتاب واتحقيق والثبات كالأجراءات الإ -1
الستثناء هو لتفادي الضرر الذي يمكن ان يحصل عند اقامة الدعوى مجددا بسبب زوال المعالم  التي حددها 

 الخبراء عند اجراء الكشف والمعاينة بمعرفة القاضي واثبتت في الدعوى المبطلة او وفاة الشهود.

هذه القرارات واليمان لها  والحكمة من هذا هو ان ,ارات الصادرة من الخصوم واليمان التي حلفوهاالقر  -2
وى غم من ابطال عريضة الدعفي الحقوق المتنازع عليها حيث ان هذه الجراءات تبقى صحيحة على الر ار اث

ومن ,(2)لةدعوى المبطعليها ال العريضة فقط ول يسري على البينات التي اشتملتيشمل ن البطال إذ إمجددا 
لطلاق على دعوى اطلعت أ ن المحكمةإ ))والذي جاء فيه  التطبيقات القضائية , قرار محكمة التميز التحادية

وقد ثبت للمحكمة من خلال تحقيقاتها بان المدعى قام بإرجاع المدعى عليها  خلال  2121/ش/415المرقمة 
والصادرة من   2119/ش /644ذلك في )الدعوى المبطلة ( المرقمة العدة الشرعية وانها سبق وان اقرت ب

ت ر قنعتها من الرجوع الى زوجها كما اٌ محكمة الحوال الشخصية في الحمزة الغربي وايدت الزوجة عدم مما
بان الرجعة حصلت خلال العدة الشرعية وانها علمت بإعادتها الى ذمة زوجها  خلال مدة العدة الشرعية وحيث 

 .(1)(( محكمة قضت بتصديق الرجعة الشرعية بين الطرفين المتداعين فيكون الحكم بما قضى به صحيحاً ان ال

المدعي  كليفبطالها فلا حاجة لتإاذا جددت الدعوى بعد  ))وبالمبدأ نفسه قضت محكمة التميز بأنه     
 بأبطال عريضة الدعوى يجعلن القول السابقة لأدلة الثبات في الدعوى أن ركن الى أبالإثبات مجددا بعد 

                                                           

 ( من قانون الثبات العراقي )طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الثبات(.111) لمادةينظر ا (1)
 .81ارها القانونية ,مصدر سابق, صعريضة الدعوى  المدنية واث اجياد ثامر نايف الدليمي , احكام التنازل وابطال د. (2)
, )غير منشور(  2121/ 9/ 11في  2121/ هيئة الحوال الشخصية والمواد الشخصية / 1921قرار محكمة التمييز رقم  (1)

 . 
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 قائماً   لمؤدةاقرار الواقع واليمين الأذ يبقى مفعول إيطبق على الدلة المثبتة للدعوى الدعوى كأن لم تكن ل 
 .(1((ركون اليها في الدعوى الجديدةويصح ال

بموجب   عنها و الورقة  المتنازلأجراء ين الدعوى المبطلة وبين الأن المشرع العراقي ساوى بإونلاحظ      
ن  ونا( وجعلهما في مرتبة واحدة , لأعتبرهما ) كأن لم تكأ و  ( من قانون المرافعات المدنية العراقي89المادة )

على طلب المدعي فيكون  المدعي قد تنازل عن وسائل الثبات الخرى  دى اليمين بناءا أذا إالمدعى عليه 
كأن لم تكن و بحكم العدم  وفي هذا الحال ل يجوز وخسر ما توجهت به اليمين , فتكون عريضة الدعوى 

ن القضاء المعتبرة قانونا ولكاثبات الأدلة أي دليل من أو أقرارات في الدعوى و الأأالستناد على تقارير الخبراء 
ستقر على جواز اعتماد القرارات والسندات الرسمية والعادية وشهادة الشهود وتقارير الخبراء في الدعوى أقد 

 .ارية المفعول  في الدعوى المجددةلمبطلة وتبقى سا

انون لقسباب الموجبة الأ ستند علىأقد  ن كانأو ,  في هذا الجانب ن القانون العراقي موفقاً أ نرى و     
من ,  ر البطالمن اث قرارات التي اشتملت عليها الدعوى المبطلة البينات والأستثنت أالمرافعات المدنية والتي 

ثار المترتبة ألم يبين بوضوح  88/4في المادة  ن لمشرع العراقي  في قانون المرافعات وبالتحديدأك يتضح ذل
سباب , ولما كانت الأ عتبار الدعوى )كأن لم تكن (إ على كتفت المادة بالنص أبطال عريضة الدعوى و إعلى 

ت الباب ضحة الدللة لكنها فتحاالموجبة لقانون المرافعات المدنية التي تعد من العمال التحضيرية للقانون و 
بطال أحة على الجراءات التي تلغى مع نص صراال ندعو المشرع العراقي الىجتهاد القضائي والقياس , لذا للأ

يق كإجراءات التحقوعند تجديد الدعوى  بطال الالتي يمكن التمسك بها بعد الدعوى والجراءات  عريضة 
( 88( من المادة )4نص الفقرة  ) تعديل  ليكون  ,عمال الخبراء أ والمعاينة و  اهاة  واقوال الشهودوالثبات والمض
ارها عتبارها كأن لم تكن  فيما يتعلق بعريضة الدعوى واثإ )يترتب على ابطال عريضة الدعوى  بالشكل التي : 

راء عمال الخبأ ثبات والمعاينة و جراءات التحقيق والأإ, اما  المدعى به  القانونية دون المساس بأصل الحق
 يمان التي حلفوها  فيحق لمن له مصلحة التمسك بها عند تجديد الدعوى المبطلة قوال الشهود والأأوالمضاهاة  و 

هذا و  (ايا كان سبب البطال وانقضاء الدعوى من دون حكم في الموضوع  دلة السابقة الأوللمحكمة أعتماد 
 .ماسار عليه القضاء العراقي

                                                           

ام العدلية , العدد منشور في مجموعة الحك 1981/ 5/  19في/  1981/ مدنية ثالثة /  661قرار محكمة التميز رقم  (1)
 .65, ص 1981الثاني , السنة الثانية عشر , 
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الى التقيد بالمادة ( 1) ال في القوانين المقارنة ومنها القانون المصري فقد ذهب غالبية الفقهما اثار البطأ    
( التي بينت الثار المترتبة على سقوط 141( من قانون المرافعات المدنية والتجارية ودون التقيد بالمادة )116)

اها دعوى للتوصل الى نتيجة مقتضالدعوى وتعتبر قاعدة عامة تطبق على سبيل القياس على حالة ابطال ال
ان الجراءات المستثناة من السقوط فيها  يجري استثنائها من البطلان وقد جاء فيها:)يترتب على الحكم بسقوط 
الخصومة سقوط الحكام الصادرة فيها بأجراء ات الثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة  بما في ذلك رفع 

ت السابقة ل في الجراءاي اصل الدعوى ول في الحكام القطعية الصادرة فيها و الدعوى ال انه ل يسقط الحق ف
خصوم ط ل يمنع الن هذا السقو أو اليمان التي حلفوها. على أو القرارات الصادرة من الخصوم أحكام لتلك الأ

اءات ن الجر إف ت مالم تكن باطلة بذاتها( عليةعمال الخبرة التي تمأ ن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أمن 
ابقة ى والجراءات السحكام القطعية الصادرة في الدعو ن على الرغم من ابطال الدعوى الأالمستثناة من البطلا

رة التي عمال الخبا التي حلفوها واجراءات التحقيق و  حكام والقرارات الصادرة من الخصوم واليمانعلى هذه الأ
 (2)تمت  اثناء نظر الدعوى 

جراءاتها وكأنها لم ترفع ولمعنى للإبقاء على إن الدعوى المبطلة تزول بجميع ألى إ خرأي أوقد ذهب ر     
شيء منها خلافا لما هو مقرر قانونا بالنسبة لسقوطها وقد ايدت محكمة النفض المصرية ما جاء بالراي الول 

عمال جراءات التحقيق وا اذ قضت بان )) المشرع حين قرر في حالة الحكم بسقوط الدعوى امكانية التمسك بإ
 .(1)الخبراء التي تمت مالم تكن باطلة ((

عتبر المشرع المصري سقوط الدعوى بمثابة اجراءات مستقلة يجوز للخصم التمسك بها في الدعوى وقد أ     
ن م استمد المشرع المصري هذه القاعدةوقد الجديدة ولكن تقديرها يعود للمحكمة التي تنظر الدعوى المجددة 

وهي قاعدة ظاهرة السداد لأنه قد يحدث ان يتوفى  1888وع قانون المرافعات الفرنسي الذي وضع سنة مشر 
وطها مما قالشهود الذين سمعوا الواقعة او تزول المعالم التي اثبتها الخبراء عند تجديد الدعوى بعد الحكم بس

 ,(4)ل يمكن تلافيهعلى الخصوم  يسبب ضرراً 

                                                           

 . 64صمصدر سابق , د. احمد ابو الوفا, التعليق على نصوص قانون المرافعات,  ( 1)
 . 182, ص 1981, منشأة المعارف , السكندرية ,2ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , جد.  (2)
نقلا عن د. اجاد ثامر نايف الدليمي , احكام التنازل وابطال عريضة الدعوى   6/4/1988في 814 قرار محكمة النقض رقم (1)

 . 89واثاره القانونية , مصدر سابق  , ص
, مطبعة العتماد , مصر ,  2د. عبد الحميد ابو هيف , المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر , ط (4)

.د. احمد ابو و 118اجياد ثامر نايف الدليمي , عوارض الدعوى المدنية , مصدر سابق , ص  نظر د,وأ. 825, ص  1921
 . 88الوفا , انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم , مصدر سابق , ص
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جود جتهاد في موضع النص وذلك لو إلكنه يشكل  ن كان صائباً إقضاء في مصر و ن موقف الفقه والإو      
قانون المرافعات المدنية الذي يستند الى السباب الموجبة لقانون  مشرع العراقي في( بعكس ال141المادة )

المشرع ن م طلان رغم عدم النص والذي نأملالمرافعات المدنية فيما يتعلق باستثناء بعض الجراءات من الب
العراقي النص علية ليكون قاعدة عامة تسترشد فيه المحاكم العراقية خشية من تغير الجتهادات القضائية 
للحالت غير المنصوص عليها, مما يؤدي الى الضرار بالمدعي وبالتالي اضاعة الوقت والجهد وفقدان معالم 

الخصم المقر أو الشاهد في الدعوى المبطلة  مما  الواقعة المراد اثباتها بسبب اندثارها بمرور الزمن أو وفاة
حافظة في الم  ن هذا الموقف ينسجم مع اتجاه المشرعأكما  ,يتعذر فيه اثبات الواقعة في الدعوى المجددة 

ا قائمة واليمان التي حلفوه فتظل القرارات , وى بالموضوع الى المحكمة المختصةعلى الدليل قبل رفع الدع
ات ن القرارات واليمان هي تصرفإالستثناء  ي نطاق دعوى قضى بسقوطها والحكمة من هذانها صدرت فإمع 

 .(1)ثر حاسم بالنسبة للحقوق المتنازع عليها في الدعوى الجديدةأن الخصوم اثناء نظر الدعوى ولها صادرة م

ا فعل البطلان  كمجراءات الثبات من أستثناء إافعات الفرنسي لم ينص صراحة على ما قانون المر إ    
(  نصت على 189لمدعي في المادة )( عدا حالة البطال  بناء على طلب ا116المشرع المصري في المادة )

صل الحق, وانما يترتب عليه زوال الخصومة دون جواز التمسك بأي اجراء فيها أن )ترك الخصومة ل يمس أ
 ن الخصوم ل يمتنع عليهم التمسكأالفقه يرى  ن جانب منإ لا إى الرغم من سكوت المشرع الفرنسي وعل ,(

 ,ر صحيحةوغي روكة مالم تكن باطلة في ذاتهابإجراءات التحقيق واعمال الخبراء التي تمت في القضية المت
ثر الرجعي لنقضاء الن أي أ على ان تقدير ذلك متروك لسلطة المحكمة التي تنظر الدعوى الجديدة ,

 .(2) الخصومة ليس مطلقاً 

 فرع الثانيال

 أصل الحق المدعى به ومصاريف الدعوى 

عدم المساس بأصل الحق المدعى بالأبطال يترتب على انقضاء الدعوى من دون الحكم في الموضوع       
عن الحق المدعى به , فيبقى الحق قائما ويجوز تجديد المطالبة به بعد  فالأبطال ل يعني تنازل المدعي به 

موجب دعوى جديدة , اذ ل يمنع القانون  من اقامة الدعوى المبطلة مجددا وذلك استنادا دفع الرسم القانوني وب
( من قانون المرافعات  المدنية العراقي والتي جاء فيها )ل يمنع ابطال عريضة 54( من المادة )4لنص الفقرة )

                                                           

 .  561د. وجدي راغب , مبادئ القضاء المدني , مصدر سابق , ص  (1)
 .141 صعوارض الدعوى المدنية , مصدر سابق , مي , د. اجياد ثامر نايف الدلي (2)
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كون تبه بدعوى جديدة  ول  الدعوى من اقامة الدعوى مجددا ( , حيث يبقى الحق قائما ويمكن تجديد المطالبة
 .(1)اقامتها قاطعة لمرور الزمان

ن إومن الخطأ القول  ها,جرائي دون الشق الموضوعي فيأبطال عريضة الدعوى ينهي الشق الأف    
ال ل يعد طن يقال ان البإوالصحيح بشفها الجرائي , لنه بالفعل ينهي الخصومة ينهي الخصومة لالبطال 

مة التميز قضت محكوبهذا  ,الخصومة فيما يتعلق بشقها الموضوعي لأنه لينهي الموضوعحكما فاصلا في 
 .(2)((قامتها مجددا إصومة في الدعوى لأنه ل يمنع من بطال عريضة الدعوى ل ينهي الخأ نإ))على 

تخذها تلتي لعدم توجه الخصومة فان هذه الجراءات ا هاالقاضي ابطال عريضة الدعوى اوردذا قرر إف    
ميزي التذا توافرت شروطها وبعد انتهاء مدة الطعن إذات الموضوع قامة دعوى جديدة بإالمحكمة ل تحول دون 

 .( 1) مجددا  ودفع الرسم القانوني

اء, بحيث تنظر فيه كأنه لم يسق عرضه على القض ,ذا ما رفع اليها النزاعإويكون للمحكمة ذات الولية 
 انقضاء الدعوى , وهذا يعنييحاول من خلالها تجنب الجراءات التي تؤدي الى  ويبدأ المدعي خصومة جديدة

مامها طرح ا ن انقضاء الدعوى من دون الحكم في الموضوع ل يستنفذ ولية المحكمة في نظر النزاع  اذا ماإ
قرار ) بالوليس حكما فاصلا في الموضوع , ويقصد  اجرائياا  ن قرار البطال قراراا بدعوى جديدة , ذلك لأ

التي لتي ينظمها قانون المرافعات المدنية و اة من المسائل الجرائية ذلك القرار الذي يفصل في مسال :الجرائي(
 .(4)م المحكمة  دون الحكم في الموضوعتؤدي الى انهاء الخصومة المنظورة اما

الدعوى مجددا, سواء مة قاإعوى من البطال  ومنح المدعي حق ستثنى موضوع  الدإفالمشرع العراقي     
( يسري على جميع حالت البطال ومنها 88/4ن حكم المادة )إذ إم بحكم القانون , أراديا إكان البطال 

رار ن قو النقطاع  ,  ذلك لأأفي الدعوى  كما في حالتي الوقف  حالت البطال المترتبة على عدم السير
 ..لمساس  بالحق الموضوعي المدعى بهن عدم اانقضاء الدعوى من دون الحكم في الموضوع  يتضم

                                                           

 159مدحت المحمود , شرح قانون المرافعات المدنية , مصدر سابق , ص  (1)
)منشور(, النشرة القضائية , ,  1962/ 5/  26في  1961/هيئة عامة اولى /  216قرار محكمة التمييز التحادية رقم  (2)

 . 115,السنة الثالثة , ص 2العدد 
 .611, مصدر سابق ,ص2د. هادي حسين عبد علي الكعبي, الصول العامة في قانون المرافعات ,ج (1)
 .  191,ص  2ابراهيم نجيب سعد ,  المصدر السابق , ج د.  (4)
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الخصم   نيشكل ضمانة لمبدأ ثبات النزاع لأ ن تحديد موضوع الدعوى وهو)الحق المدعى به(أعليه ف    
به المدعي يلتزم بما طل نأ, كما انه يتعبن على القاضي ل يتمكن من تغيير موضوع الدعوى  بموجب هذا المبدأ

 سانيد الدعوى وفي ضوء هذا تتحددأية كبيرة في بيان طلبات المدعي و له اهمن موضوع الدعوى أ, لذلك ف
طلة الرسوم ومصاريف الدعوى المبويتحمل المدعي الذي تبطل دعواه بناء على طلبه رسوم ومصاريف الدعوى .

كم حسحب المدعي لدعواه هو ب ))بان  ليه وهذا ما قضت به محكمة التميزتعاب المحاماة  لوكيل المدعى عأو 
 .(1) ((بطالها ويتحمل مصاريفهاإ

ويقصد بمصاريف الدعوى النفقات اللازمة لرفع الدعوى وصول الى الحكم فيها ويلزم بها من خسر     
الدعوى من الخصوم قبل من كسبها وتشمل الرسوم القضائية واجور الخبراء ونفقة الشهود واجور الترجمة والنشر 

 واتعاب المحاماة القانونية.
ل التي ز بين حالت البطاين الحكم بالزام المدعي بأتعاب المحاماة وكيل المدعى عليه يقتضي التميإ    

فلا يجوز للقانون الحكم لوكيل  ,(86, 81/2, 2/ 82,  1-54/1نص عليها قانون المرافعات في المواد )
ب يل المدعى عليه بأتعاي لوكال في حالة البطال الرادي فلا يحكم القاض المدعى عليه بأتعاب المحاماة

ن البطال في هذه الحالة إ باعتبار ( من قانون المرافعات51لأحكام المادة ) ذا كان البطال استناداً المحاماة إ
  .اهماله وأر المدعي العمدي جاء عن طريق تقصي

 ,ى ر طال الخبأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه في حالت الب القضاء العراقي لم يلزم المدعيف    
))ل يحكم لوكيل المدعى عليه بأتعاب محاماة في قرارات البطال انه : جاء في قرار اخر لمحكمة التميز  اكم

ذا إالمدنية ويحكم بأتعاب المحاماة  من قانون المرافعات 81( من المادة 2التي تصدر استنادا لأحكام الفقرة )
 ,(2)الت فلا يحكم بأجور المحاماة ((فقط وعدا هذه الح( 56( والمادة )88كان البطال وفق المادة )

باعتبارها جزء من ن الفقه والقضاء عالج مسألة اتعاب المحاماة في الدعوى المبطلة  أ ونلاحظ    
المرافعات المدنية و  (  من قانون 166في المادة ) لا إنه لم يتطرق الى بقية المصاريف إل إمصاريف الدعوى 

ى نه ) يجب علإنية والتجارية المصري والتي نصت ( من قانون المرافعات المد184المادة )نص  المأخوذ من
ن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى أمامها أالمحكمة عند اصدار الحكم الذي تنهي به الخصومة 

                                                           

, مشار اليه من قبل ابراهيم المشاهدي ,المختار  1988/ 1/ 62في  1988- 86/ استئنافية / 41قرار محكمة التميز رقم  (1)
 .91ص  2,ج :ن  قضاء محكمة التميز , مصدر سابقم
نقلًا عن د. اجياد ثامر نايف الدليمي , ابطال عريضة  1982/ 6/ 14في  1982/ مستعجل / 91قرار محكمة التمييز رقم  (2)

 . 546الدعوى للإهمال بالواجبات الجرائية , المصدر السابق  , ص 
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 بل اتعاويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقاب
  .(..المحاماة

عالج قاعدة عامة تالعراقي بالنسبة لمصاريف الدعوى المشرع المصري شأنه شأن المشرع لم يضع و      
قتصر على معالجة حالة واحدة من أجرائيا , و إطلة لجميع حالت انقضاء الخصومة مصاريف الخصومة المب

( 141الة البطال الرادي في المادة )الحالت التي تنقضي فيها الخصومة دون الفصل في موضوعها وهي ح
نه ) يترتب على الترك الغاء جميع إذ نص صراحة على إي من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصر 

ف ذ يتحمل المدعي مصاريإ, اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ...(
ن المدعي يتحمل مصاريف الخصومة التي ألى إ (1)ويذهب جانب من الفقهالدعوى التي تبطل بناء على طلبه  

 عتبار الدعوى كأن لم تكن .إ كم القانون كما في حالة السقوط و تنقضي جزائيا بح
( من قانون المرافعات 191ما قانون المرافعات الفرنسي فقد عالج مصاريف الدعوى في المادة )إ    

لنص وبموجب هذا ا,  حمل تكاليف الدعوى المبطلة,الطرف الذي أقامها(ه ) يتنإوالتي نصت على الفرنسي 
لشارة ومن الجدير بالذكر ا .هو الذي يتحمل  بمصاريف الدعوى التي تبطل فيها عريضة الدعوى  فأن المدعي

تنبيهات الو  ا وقد تؤثر في الدعوى كالإنذاراتمرتبطة به نهاإ لا إاجراءات اخرى ل تتعلق بالخصومة ن هناك إالى 
قامة إبها عند  لخصوم التمسكجراءات ل تسقط ويستطيع اقد تبادلوها فيما بينهم فهذه الأ التي يكون الخصوم

 ـ(2)مجدداً  الدعوى 

  

                                                           

( من قانون المرافعات 141 -141بطال الرادي (  تقابل المواد )ية العراقي )الأ( من قانون المرافعات المدن88( المادة )1)
 المدنية والتجارية المصري )ترك الخصومة (.

 . 86د. احمد ابو الوفا ,انقضاء الخصومة من غير حكم , المصدر السابق , ص  2))
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 المبحث الثاني

 دون الحكم في الموضوع نقضاء بالأ  ات الصادرةقرار ال الطعن في

وقد نظم المشرع العراقي  طرق الطعن في الطعن في الحكم القضائي هو حق من حقوق المحكوم عليه        
( من قانون المرافعات المدنية وقد وردت تلك الطرق على سبيل الحصر , فالأحكام القضائية تبقى 168المواد )

مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة اعلى محكمة 
فعت اليها وفق قواعد  قانون المرافعات سواء كان صادرا في موضوع مؤلفة تأليفا صحيحا في خصومة ر 

الخصومة ام في شق منه ام في مسألة متفرعة , فالقاعدة العامة انه ل يجوز الطعن في الحكام التي تصدر 
 ما ابيح تميزها استقلال بمقتضى القانون , والمقصود هو لا إالخصومة ول تنتهي بها الخصومة  اثناء سير 

عدم جواز الطعن الفوري في الحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى و قيل صدور الحكم الختامي 
المنهي للخصومة برمتها, فالحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى او ينهي 

ة في رفع الدعوى . ة او الصفالخصومة من غير حكم , كحالة الطعن في قرار عدم القبول لنعدام المصلح
جاز الطعن في الحكم الصادر بأبطال عريضة الدعوى .علية سنتناول في هذا المبحث  مطلبين يتضمن أكما 

 الطعن في قرار البطال . -الطعن في قرار عدم قبول الدعوى وفي المطلب الثاني -المطلب الول

 المطلب الاول

 الطعن في قرار عدم قبول الدعوى 

التي تمارسها الجهات القضائية العلى على الجهات ,الحكام هي اهم وسيلة من وسائل الرقابة الطعن في       
في خلال مدة  هعليتاح المشرع للمحكوم أالقانونية بأنها وسيلة قانونية  طرق الطعنوتعرف القضائية الدنى , 

 و نقضه  أو تعديلهأخه و فسأكم الصادر ضده بقصد ابطال الحكم في الح ,عادة النظرإ ن يطلب أمحددة 
تقسم الحكام  من حيث الطعن لى محكمة الطعن , و إو أى المحكمة التي اصدرت الحكم  وسواء قدم الطعن ال

حكام ل يجوز الطعن فيها ال مع الطعن في الحكم الصادر في أفور صدورها و حكام يجوز الطعن فيها أالى 
ات المدنية العراقي طرق الطعن في الحكام وتناولها القانون ( من قانون المرافع168الموضوع  وحددت المادة )

ما القانون الفرنسي فقد تناولها إعات المدنية والتجارية المصري , ( من قانون المراف211المصري في المادة )
 -ول لأا فرعال فرعين يتضمن  المطلبقي هذا  سنتناول ( من قانون المرافعات الفرنسي .لذا81في المادة )

                            طرق الطعن الخرى . -الفرع الثاني و  طعن الستئنافي ال
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 ولالأ الفرع 

 ستئنافيالطعن الأ

تقسم الحكام الى قسمين من حيث كونها احكام  نهائية او غير نهائية والبعض يطلق عليها الحكم الفاصل     
حكاما  أفي الموضوع  تعتبر فالأحكام الصادرة في الموضوع أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع , 

صادرة قيل حكام الما الأتزول بمباشرة طرق الطعن القانونية , أ مؤقته حجيةإل لتثبت لها ول باتة , و  قطعية
حكاما قطعية لن الحجية ل تثبت ال للحكم القطعي الذي يحسم أل في الموضوع فهي ليست بالضرورة الفص

(1).اجرائياو أه ويستوي ان يكون الحكم موضوعيا جملته اوفي جزء منموضوع النزاع في 
 

ي موضوع ل تتعلق بالفصل ف و الطعن  فهيللخصومة والمتعلقة بقبول الدعوى أفالأحكام غير المنهية     
نما بالحق في الدعوى نفسه الذي يستقل في موضوعه وسببه عن الحق الموضوعي الحق أو أصل النزاع وإ

 ( 2)و الستئنافالصادر برفض الدفع بقبول الدعوى أاتها الحكم ومن تطبيق

خصومة و ينهي اله أما الحكم المنهي للخصومة فيقصد به الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى كلأ
مة و حكام ل تقبل الطعن المباشر ثم تنفضي الخصفي موضوعها وقد تصدر في الدعوى أ برمتها  بغير حكم

ل يجوز  بها الدعوى  ثناء سير المرافعة ول تنتهيأما القرارات التي تصدر الموضوع أمن دون صدور حكم في 
ل بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تميزها استقلال بمقتضى الطعن فيها إ

 .(1)القانون 

دية ق عادية وطرق غير عابرز لطرق الطعن في الحكام هو تقسيمها الى طر ولكن الطريق الفقهي الأ     
وتشمل الطرق العادية العتراض على الحكم الغيابي  والطعن بطريق الستئناف اما طرق الطعن غير العادية 
فهي التمييز والطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي والطعن بطريق اعادة المحاكمة والطعن بطريق اعتراض 

وم ة في الطعن دون التقييد بأسباب معينه بينما ل يجوز للمحكالغير فيحق للمحكوم عليه سلوك الطرق العادي
ويترتب على تقديم .(4)سباب التي  حددها القانون ير العادية ال بالستناد الى الأعليه سلوك طرق الطعن غ

                                                           

 ماجستير مقدمة الى كلية القانون     جامعة  المارات امل خميس البخاتي , الطعن الستئنافي في الحكام القضائية , رسالة( 1)
 .16, ص  2118العربية المتحدة , 

 .621د. احمد ابو الوفا ,نظرية الحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية , مصدر سابق , ص  (2)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.216/2و161لمادة )انظر " (1)
 .851ص المصدر السابق  , 1, ج  ين عبد علي الكعبي , الصول العامة في قانون المرافعات المدنيةد. هادي حس (4)
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الطعن بطريق الستئناف باعتباره طريق عاديا اعادة النظر في النزاع مجددا  في الدعوى  بعنصريها الواقع 
لقانون اما تقديم الطعن بطريق غير عادي فيحدد نظر المحكمة بعنصر القانون فقط  ل نها محكمة رقابية وا

 .(1)وليس محكمة موضوع

وقد حدد المشرع العراقي الحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق الستئناف بعد صدور التعديل على     
 2116/ 9/5( الصادر في 11( بموجب القانون رقم )12قانون المرافعات المدنية المتضمن الغاء المادة )

ويكون القرار الصادر فيها قابل للطعن بطريق الستئناف  ويعتبر المصداق الكثر اهمية  لمبدأ التقاضي غلى 
 درجتين ويعد ضمانه  من ضمانات العدالة .

ديد , ن جر في الحكم معادة النظطريق من طرق الطعن العادية يهدف إلى إ فالستئناف يعرف بأنه      
في  ء نظر الدعوى خطاء القضاة ومكنة فعالة  في تلافي  ما فات الخصوم  من اثناوله دور مميز في تدارك أ

مام محكمة الموضوع وتعيد محكمة الستئناف النظر في الدعوى من جديد وتصدر حكما مراحلها الولى أ
ى ويمثل الستئناف حق اجرائي للمدعي والمدع تعديله جديدا يتضمن  تأييد الحكم البدائي او فسخ الحكم او

      .عليه فيحق لكلاهما مباشرته وذلك لضمان المساواة بين الخصوم في حق الدفاع

كام التي حعلى سبيل الحصر وهي الأ,ستئناف الأحكام التي تقبل الطعن بطريق وقد حدد المشرع  الأ
خضع النهائية والتي يورتها حكام التي تصدر عنها بصالأ ورتها الأولية, دون تصدر من محكمة البداءة بص

ون المشرع وبذلك يك .ستئناف بصفتها التمييزية لصادر منها للطعن بطريق التمييز أمام محكمة الأالحكم ا
ميزية ستئناف تمارس وظيفتين بصفتها الصلية وصفتها التراقي قد وقع في موضع شاذ ومعقد لأن محكمة الأالع

ها التميزي للطعن فيه عن طريق  تصحيح القرار التميزي وامام المحكمة نفسها والهيئة ذاتها ويكون ويخضع قرار 
 كون أمامانون إن الطعن يالقبين و  تنظر التصحيح ,  علىاتا وهذه مشكلة اذ ل توجد هيئة أ قرار التصحيح ب

محاكم  تختصاصاإعادة ترتيب أستاذ الدكتور هادي الكعبي بوجوب ال نتفق مع رأيعليه  على درجةمحكمة أ 
ستئناف لتجنب الشكاليات وتطبيق نظام التقاضي على درجتين وترك الوظيفة الدرجة الولى ومحاكم الأ 

ابة جهة مر لمحكمة التمييز التحادية التي تعد بمثكمة الستئناف بصفتها التميزية وإعطاء الأالستثنائية لمح

                                                           

 . 152د. ادم وهيب المداوي , المرافعات المدنية , مصدر سابق , ص ( 1)



 الأثار المترتبة على إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع الفصل الثاني:

127 
 

ر القانون دون عنصر الواقع  لتكون بذلك درجة ثالثة من درجات رقابية تنظر في الطعن من ناحية عنص
 .(1)التقاضي

( من 115كتسب الحكم درجة البتات يؤدي الى منع رؤية الدعوى مجددا حيث تنص المادة )فإذا أ
حجة  ن ن ) الحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي جازت درجة البتات تكو قانون الثبات العراقي على أ

تحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا فصلت فيه من الحقوق , إذا أبما 
(  من ذات القانون ) ل يجوز قبول دليل ينقض حجية الحكام( , فالحكم اذا صدر 116( كما نصت المادة )

حتى مع  كون للحكم حجيةصحيحا من الناحيتين الشكلية والموضوعية فهو يعتبر حجة فيما قضى فيه وت
دل أو إذا أبطل  أو ع لا ونا ,وهذه الحجية تبقى ول تزول إامكانية الطعن فيه بأحدي طرق الطعن المقررة قان

 .(2)و نقض الحكمفسخ  أ

ام معن المحكوم عليه أولى قرارها بعدم قبول الدعوى )رد الدعوى( و طذا اصدرت محكمة الدرجة الأفإ
اء ستئناف  وصدق الحكم البدائي فيترتب عليه انقضالطعن الذي تقدم به أمام محكمة الأستئناف ورد محكمة ال

 الدعوى من دون الحكم في الموضوع , ويكتسب الحكم  درجة البتات في الحالت التالية :

 و تصحيحا ورد الطعن وصدق الحكم .إذا طعن في الحكم استئنافا أو تميزا أ -1
 بالحكم ولم يطعنوا فيه . ذا تبلغ المحكوم عليهم إ -2
 سقط الخصوم حقهم في الطعن بالتفاق .إاذا أ -1

الحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق الستئناف بعد صدور التعديل على  " وقد حدد المشرع العراقي
وحدد الدعاوى  9/5/2116( والصادر في 11( من قانون المرافعات المدنية بموجب القانون رقم )12المادة )

وليه , بحيث يكون القرار الصادر عنها قابلا للطعن ص هذه المحكمة والتي تنظر بصورة أالمشمولة باختصا
 بطريق الستئناف والتمييز وهي :

 .لتي تزيد قيمتها على مليون دينارالدعوى ا -1
الشرب  وحقالدعوى التابعة لرسم مقطوع ومثالها الدعوى المتعلقة بحق المرور وحق المسيل وحق المجرى  -2

 .على الجدران والنزاع على الحدود وحق التعلي وفتح البواب والنوافذ والشرفات وأغلاقها والنزاع

                                                           

 .864-861, المصدر السابق, ص  1د. هادي حسين عبد علي الكعبي, الصول العامة في قانون المرافعات , ج ( 1)
 .192, صقانون المرافعات المدنية , مكتبة العاتك , القاهرة , دون سنة طبع اياد عبد الجبار الملوكي ,  د. ( 2)
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الدعاوى غير مقدرة القيمة وهي الدعاوى التي وصفها المشرع في قانون الرسوم العدلية بأنها كل دعوى ل  -3
شأ عن دعوى تصفية الشركات وما ينكوع يمكن تعين قيمتها ولم يرد فيها نص فهي تكون تابعة لرسم مقط

التصفية على وفق الحكام المقررة في قانون الشركات ومدة الطعن الستئنافي هي خمسة عشر يوما تبدأ من 
اليوم التالي للتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا وللمحكوم عليه الطعن بالحكم قبل التبلغ به ويبقى حق الطعن 

ويجوز رفع الطعن .(1)محكوم عليه بالحكم البدائي ول يسقط ال بمضي مدة التقادمبالستئناف اذا لم يبلغ ال
( من قانون المرافعات المدنية ومن التطبيقات 162حكام المادة )ناف قبل وقوع التبليغ استنادا لأبطريق الستئ

مثل ملكهم ميز عليه بأجر القاموا الدعوى يطالبون البين ان المميزين أت ))القضائية ما جاء بقرار محكمة التميز 
فصدر الحكم البدائي لمصلحتهم وبناء على استئناف المميز عليه عدل استئنافا برد دعواهم بجزء من المحكوم 

 .(2)((به فميزوه قبل التبلغ به  وقد وجد ان محكمة الستئناف اعتبرت الستئناف مقدما خلال المدة القانونية 

ستئناف الحكم  خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغه بالحكم إ ,حضورياويجوز للمحكوم عليه    
,كما يجوز للمحكوم عليه غيابيا ان يترك طريق العتراض على الحكم الغيابي ويطلب استئنافه مباشرة خلال 

حكم الغيابي لي لوقوع التبليغ باالمدة المذكورة بعد تبليغه بالحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوما من اليوم التال
عتراض و الستئناف ضمن هذه المدة اذ ان مدة العتراض على الحكم هي عشرة تباره مبلغا  فيتداخل الأعأو إ 
ذا قدم العتراض خارج المدة القانونية فيترتب عليه رد الستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية اما إ (3)ايام

-1د ثبت من وقائع الدعوى ان المميز قد تبلغ بالحكم البدائي في لق ", حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز 
اي انه لم يقدم استئنافه في مدته القانونية وهذا وحده كاف لرد  1962-2-26وقدم استئنافه في 1961 -11

 .(4)من قانون المرافعات المدنية  189و 186الستئناف شكلا وفقا للمادتين 

)اذا لم يقدم الستئناف في  مرافعات المدنية العراقي على إنهالمن قانون  (189)ذ نصت المادة إ  
كمة الستئناف محن على  إذ إ المحكمة رد الستئناف شكلا (  سبابه تقررالقانونية أولم يكن مشتملا على أ مدته

ددة حالم ذا كانت مقدمه ضمن المدةالوارد اليها من محكمة البداءة فإالمطعون فيها و  تدقيق أضبارة الدعوى 

                                                           

 ( من قانون المرافعات المدنية .86/1المادة )ينظر  (1)
السابق  منشور من قبل عبد الرحمن العلام , المصدر 1969/ 12/1في  1969/استئنافية /199قرار محكمة التميز رقم  (2)

 .291,ص1,ج
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .166المادة )ينظر  (1)
اشار اليه  عبد الرحمن العلام , المصدر السابق   5/1961/ 16في  1961/ مدنية اولى / 458قرار محكمة التمييز رقم ( 4)

 .292, ص  1,ج
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من قانون المرافعات المدنية , فتقرر محكمة الستئناف قبول  (186)احكام المادة وهي خمسة عشر يوما وحسبأ
يق والمداولة لدى التدق))  :نافية  لمحكمة التميز والمتضمن ئالستئناف شكلا, وهذا ما جاء بقرار الهيئة الست

قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد  ن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرروجد إ
انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المدعي ) المستأنف ( قدم طعنه الستئنافي ضد المستأنف عليه ) 

ضافته لوظيفته , ولما كانت الخصومة في الدعوى الستئنافية هي امتداد ن العام للمزارات الشيعية ( دون إالمي
ما في الطعن ن يكوم خصالشيعية بصفته الشخصية ل يصلح أ لبدائية لذا فان المين العام للمزاراتللدعوى ا

ى دون نفسها برد الدعو الستئنافي المقدم من قبله ولما كانت الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة من تلقاء 
 .(1)(( ية( من قانون المرافعات المدن81/1ستنادا لأحكام المادة )ساسها إالدخول في 

ن ها لأمن تلقاء نفس رده شكلاً ,تقرر  ستئناف مرفوع خارج المدة القانونيةفإذا لحظت المحكمة إن الأ    
يرة مدة قصال خمسة عشر يوما  وهذهمدة الستئناف ن إ ونرى  , دة هي مدة سقوط وتسري على الكافةهذه الم

لمشرع انأمل من مدد القانونية لجميع المحاكم قد ل تعطي للخصوم الوقت الكافي للطعن ومن باب توحيد ال
البداءة اكم مح قراراتالحال في وكما هو  بدل من خمسة عشر يوماً  تعديل مدة الستئناف لتصبح ثلاثون يوماً 

 .(2). الى ثلاثون يوما  مدة التمييز فيها من عشرة أيامالحوال الشخصية التي عدلت و 

المدنية والتجارية المصري , فان مدة الطعن الستئنافي هي اربعون يوما ما بالنسبة لقانون المرافعات أ    
( على انه ) ميعاد الستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك .ويكون 226اذ نصت المادة )

ي ومدة الستئناف ف ,( اصدرت الحكمالميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي 
سي  نن موقف المشرع العراقي والفر , ويبدو أ ة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكمخمس (1)قانون المرافعات الفرنسي

ل ب اكثر من المشرع العراقي من هذا الجانب ن المشرع المصري كان موفقاإ لا واحد من حيث مدة الستئناف أ

                                                           

, اشار اليه حيدر عودة كاظم , مجموعة الحكام القضائية  2116/ 5م11في  2116ة / ي/ الهيئة الستئناف 2681رار رقم ق( 1)
 . 62, ص  2116الوثائق , بغداد , , العدد الول  , دار الكتب و 

( من      قانون المرافعات 214تعديل قانون المرافعات المدنية العراقي يلغى نص المادة ) 2116( لسنة 11قانون رقم ) (2)
( ثلاثون يوماً  بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والمواد 11مدة الطعن بطريق التميز ) 214: المادة المدنية  ويحل محله ما يأتي 

من هذا القانون والمدد الخرى المنصوص عليها في  216و 162الشخصية والحوال الشخصية والستئناف مع مراعاة المادتين 
 القوانين الخاصة.

فرنسي مع تعديلاته ,اشار اليه أ. علي عبد الجبار رحيم المشهدي , كلية القانون , ( من قانون المرافعات ال84المادة ) (1)
 .41, ص  2121جامعة الكوفة ,
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ة الطعن الستئنافي ستون يوما في حين ليحق زاد بان جعل للنائب العام حق الطعن بطريق الستئناف ومد
 .(1) التمييز وتصحيح القرار التمييزي  بطريقللمدعي العام العراقي الطعن الستئنافي ويحق له الطعن ب

ن وع لأفصل في الموضمكانية الطعن في الحكام التي تصدر قبل الوالذي يهمنا في هذا البحث هو أ    
ان الشكل ك اياً  ,ي خلاف فالأحكام الصادرة في طلبات الخصوم يثير تحديده أصادر في الموضوع ل الحكم ال

كام حالصادرة في الموضوع هي أالحكام  وتعتبر جميع , الذي قدمت به يعتبر حكما صادرا في الموضوع 
 .قطعية

بعدم  رما الحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فمنها القطعي ومنها غير القطعي فالحكم الصادأ    
لان كذلك الدفع بالبطرفض قبول الدعوى هو حكم قطعي وهو حكم  صادر قيل الفصل في الموضوع, والحكم ب

ما الحكام الصادر بتعين حارس قضائي فهو حكم غير قطعي ومن هنا يتبين لنا انه حكام قطعية , أتعتبر أ
الحكام غير القطعية والحكام غير الحكام القطعية و منها في الحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع 

    .القطعية جميعها تكون احكام صادرة قبل الفصل في الموضوع

حكام الغير ن المحكمة ل تتقيد بتنفيذ الحكام القطعية وغير القطعية في إلأهمية التفرقة  بين اوتظهر أ 
عكس ,لمقضيوليست لها حجية الشيء او الثبات اذا كانت متعلقة بسير الخصومة أا ول تتقيد بنتيجته,القطعية 

 .(2)الحكم القطعي الذي يحوز حجية الشيء المقضي وهو ل يسقط بسقوط الخصومة

 :ضافة لذلك فان الحكم النهائي الحائز قوة المر المقضي به له اثار تظهر فيإ

انت الأسباب هما كستنفاذ المحكمة لوليتها بخصوص الحكم القطعي وليجوز لها أن تتعرض له من جديد مإ -1
ددا أو أو تعيد النظر فيه مجبعكس الحكم غير القطعي والذي تستطيع المحكمة ان ل تاخذ بنتيجته  تماما 

 الطعن فيه أو تقرير مايخاف وجهته الأولى التي صدر فيها . 

 أما الثر الثاني فيتعلق بسقوط الخصومة  . -2

                                                           

, المتضمن ))ان المشرع 2118 2118/ 11/ 14ف ي 2118/ الهيئة الموسعة /  141قرار محكمة التمييز التحادية  رقم  (1)
وى المدنية  بطريق التمييز وتصحيح الفرار التمييزي فقط , وليس له الطعن العراقي اعطى للادعاء العام حق الطعن في الدعا

بطريق الستئناف وذلك لخصوصية وطبيعة الجراءات القضائي وشروط انعقاد الخصومة في الدعوى الأستئنافية  , إذ إن 
 https llwww.hic. iq .lلى الدعاء العام ليعنبر خصما في الدعوى المدنية (( . منشور على موقع مجلس القضاء الع

qview.2427 . 
 . 641د. احمد ابو الوفا , نظرية الحكام في قانون المرافعات ,مصدر السابق , ص ( 2)
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م المختلط يتكون من نوعين من القضاء قضاء صادر قبل ن الحكهو أ (1)والراجح في الفقه الفرنسي     
لمختلط نه يسمى بالقضاء اويرى الدكتور أحمد ابو الوفا إ الفصل في الموضوع وقضاء صادر في الموضوع .

ه فعالية لو اذا كان احد القضائيين القضائيين يخدم الخر في وجوده أ حدذي ل يقبل التجزئة كما في حالة أال
 , مع قيام الخر كل هذه مسميات لفكرة الرتباط لا خر أو ل يستقيم أحد القضائيين إضاء الأفي وجود الق

ن جزائه, والحكمة مفأن الطعن يمتد الى الحكم بجميع أذا طعن في الشق البتدائي من هذا الحكم بمعنى إ
نيها ياع الفائدة التي يججازة الطعن بالحكم في جميع اجزائه ترجع الى العديد من العتبارات منها عدم ضإ

 .مع قيام الشق الخرل ا ذ ل يستقيم أحد الشقين إضاء في الشق الخر إالمحكوم له من الق

في صميم  رويحدد الفقه المصري الحكام  الصادرة قيل الفصل في الموضوع  هي الحكام التي تصد
ادرة قبل الفصل في الموضوع في و في دعواهم الموضوعية لذلك فالأحكام الصطلبات الخصوم الصلية أ

كام الصادرة حجراء وقتي فيها كالأو باتخاذ إالدعوى أو بتحقيقها أي الحكام المتعلقة بسير القانون المصري ه
رفض الحالة و بلحكم بالإحالة أي طلب يتصل بسير الجراءات وافي الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أ

 .  (2)و برفض الدفع بالبطلانصحيفة الدعوى أام الصادرة ببطلان والحك

ن المشرع العراقي حدد الحكام التي يجوز الطعن فيها بالستئناف وهي من خلال البحث إيتضح      
( من قانون المرافعات العراقي على انه )يجوز 185الحكام الصادرة من محكمة البداءة  اذ نصت المادة )

 (الصادرة منها وهي تنظر الدعوى بصورة اولياة  في احكام محكمة البداءة للخصوم الطعن بطريق الستئناف 
(  من قانون المرافعات 12/2, وحدد النصاب القانوني للأحكام القابلة للطعن بطريق الستئناف في المادة  )

حكمة من قبل من القرارات المتخذة بلغ يزيد على مليون دينار ويبدو إبم 2116( لسنة 11المعدلة بالقانون رقم )
 . البداءة هي التي تخضع للطعن بالستئناف كمبدأ عام

( من قانون  41-16وقد حدد المشرع المصري النصاب القانوني للطعن بالستئناف في المواد )    
المرافعات المدنية والتجارية المصري ,اما قانون المرافعات الفرنسي فلم يحدد النصاب القانوني , وعلى ذلك 

 قابلة للطعن فيها بالستئناف بعكس المشرع المصري  في النصاب البتدائي تكون وحدها ام الصادرةفالأحك

                                                           

 .195 -191 د. احمد ابو الوفا , نظرية الحكام في قانون المرافعات , مصدر سابق  ,ص (1)
 , مصدر سابق , في المواد المدنية والتجارية الوسيط في الطعن بالأستئناف , عمر اسماعيل  د. نبيل ( 2)

 . 46ص
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لمشرع ضاف ام عقارا وقد أكان أضوع الدعوى منقول بغض النظر عن مو  جنيه الذي حدد نصابها بعشرة الف
 .(1)ئنافالمصري الى هذه الفئة بعض القواعد الخاصة التي يعمل بها في تقدير نصاب الست

ن الحكام انون المرافعات الفرنسي تنص على إ( من ق545ما في القانون الفرنسي فان المادة )إ    
ادر في ستئناف استقلال عن الحكم الصل تكون قابلة للطعن المباشر بالأالصادرة قيل الفصل في الموضوع 

قد و  ,(2)الستثناءات الحكام المختلطة الموضوع عدا الحالت الستثنائية التي نص عليها المشرع  ومن هذه
من قانون  (541تعبير المشار اليه في المادة )الن أ قضت محكمة النقض الفرنسية في أحدى قراراتها ))

 .(1)((الجراءات المدنية الفرنسي يجب ان يشمل كل قرار قضائي صادر من محكمة البداءة الولى

فر و كام القابلة للطعن فيه المجال الأستئنافي والحطى الطعن الأأن القانون الفرنسي قد أع الملاحظو      
 في القانون .  انوني للطعنبالرغم من عدم النص صراحه على النصاب الق

ولما كان الطعن الستئنافي في قانون المرافعات العراقي يعد مرحلة مهمة من مراحل طرق الطعن في الحكام 
حسم العديد من الدعاوى ورد اللائحة الستئنافية بالنسبة للدعاوى التي تكون  القضائية المدنية ولها دور مهم في

( من قانون المرافعات المدنية كطلب التعويض غير 11غير محددة القيمة والتي تكون مشمولة بحكم المادة )
ل تخضع  لتيدينار االمحدد ودعاوى بدل اليجار وكذلك دعوى الدين والمنقول التي تقل قيمتها على المليون 

ام محكمة ) ميكون الطعن فيها بطريق التمييز أ مام محكمة )الستئناف بصفتها الصلية( بلللطعن  فيها أ
حكم وجد لدى التدقيق والمداولة ان ال ))ه, وهذا ما قضت به محكمة التمييز إن الستئناف بصفتها التميزية(

م بالمبلغ المذكور وان الحكم غير قابل للاستئناف المميز صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي طلب الحك
 .(4)( من قانون المرافعات ويتعين رد الستئناف شكلا ((185عملا بالمادة )

ول تخضع الدعوى التابعة لرسم مقطوع أو غير المقدرة القيمة الى الطعن بالستئناف بدرجة اولى     
:))لدى  منتضستئناف المنطقة بصقتها التمييزية والذي ويكون الطعن بالأحكام الصادرة فيها امام محكمة ا

مام محكمة الحوال الشخصية في كركوك طلب لمدعي عند اقامة الدعوى الشرعية أن االتدقيق والمداولة تبين أ

                                                           

 .516, ص 1981ر الفكر العربي , القاهرة , اادئ المرافعات , دد. عبد الباسط جميعي , مب (1)
 من قانون المرافعات الفرنسي . 544و 262المواد ينظر   (2)
 http://claw.tu.edu.iq, بحث منشور على الموقع احمد سمير محمد , الطعن الستئنافي في الحكام القضائية المدنية ( 1)
اشار اليه  أبراهيم المشاهدي , ,المبادئ القانونية من  11/11/1989في  89م مدنية اولى / 651قرار محكمة التمييز رقم ( 4)

 .61قضاء محكمة التمييز,مصدر سابق , ص
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فيها ابطال الحجة الوقفية وهي من الدعاوى التابعة لرسم مقطوع لكونها غير محددة القيمة لذا فان حكم  محكمة 
 .(1)ة ل يخضع للطعن استئنافا لذا قررت المحكمة رد اللائحة الستئنافية((البداء

كون ي ل تخضع للطعن بطريق الستئناف بلخيرة لتي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أعليه فالدعوى ا    
 .مام محكمة الستئناف بصفتها التمييزيةالطعن فيها بطريق التمييز أ

الحكم  نق بعدم قبول الدعوى الشكلي , اذ إالطعن الستئنافي المتعلموضوع هو الن الذي يهمنا في أ
بعدم القبول الذي يتعلق بالموضوع تستنفذ به محكمة اول درجة وليتها لأنه يعتبر فصلا في موضوع الدعوى 
بما يمنع من اعادة الدعوى اليها ويوجب على محكمة الستئناف عند الغاءه التصدي للموضوع والفصل فيه 

لق ول درجة وليتها فيه كحالة الحكم بعدم القبول المتعوى الشكلي فلا تستنفذ بها محكمة أما عدم قبول الدعأ.
بالإجراءات وهو حكم عدم قبول شكلي وعند الغاءه من المحكمة الستئنافية يمتنع عليها التصدي للموضوع 

 خيرة وليتها فيه احتراما لمبدأ التقاضيويجب عليها اعادتها الى محكمة اول درجة لعدم استنفاذ المحكمة ال
 .(2)على درجتين

وهذا المبدأ يعتبر ضمانه هامة من ضمانات القضاء, لأنه يؤدي الى تدارك اخطاء القضاة, كما يعد     
رة من محاكم اول درجة ويرمي الى إعطاء قاضي الطعن الستئنافي طريقا عاديا للطعن في الحكام الصاد

 .(1)طات  قاضي اول درجةستئناف كل سلالأ

أما من حيث حجية المر المقضي فأن الدفع بعدم القبول يكون مانعا من تجديد الدعوى  في حالة 
ذا صدر حكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة فيكون مانعا م برد الدعوى لسبق الفصل فيها , أما إصدور حك

ة ن الدفع بعدم توجه الخصوم, لأالخصومة ر دعوى بعد تصيح مسامن سماع الخصومة فقط ويجوز تجديد ال
لفقرة ن لم يدفع به الخصوم والتي اشارت اليه اإن تقضي به من تلقاء نفسها و من النظام العام ويحق للمحكمة أ

ذا كانت الخصومة غير متوجة مدنية العراقي والتي جاء فيها ) إ( من قانون المرافعات ال81الولى من المادة )
 ساسها ( .فسها  برد الدعوى دون الدخول في ألو من تلقاء نتحكم المحكمة و 

                                                           

 غير منشور ( .) 11/9/2111في  2111/س/114قرار محكمة استئناف  كركوك  رقم  ( 1)
) منشور( مجلة القضاء , تصدرها نقابة 2114/ 11/11/ الهيئة الموسعة  في  164قرار محكمة التمييز التحادية رقم  (2)

 .  241, ص  2121المحامين , دار الكتب والوثائق , كانون الول, بغداد , 
 . 6ص مصدر سابق  مدنية والتجارية ,د. نبيل اسماعيل عمر ,الوسيط في الطعن بالستئناف في المواد ال( 1)
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مال عم العام  ويدخل من ضمن أ عليه فان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في حالت معينه من النظا
المحكمة كما في حالة رد المحكمة الدعوى كلها لعدم توجه الخصومة اذا اقيمت على المدعى عليهما أحدهما 

 .(1)ه والخر خصومته غير متوجهتتوجه الخصومة الي

هذه و الدفع بعدم قبول الدعوى ففي الدفوع الشكلية أو الموضوعية ألذلك فان القرارات التي تصدر 
جه الستقلال على و ما القرارات الموضوعية المنهية للخصومة ويجوز الطعن فيها لتعد قرارات منهية للخصومة أ

 .(2)ها قرارات موضوعية منهية للخصومة في جزء منهانعلى الرغم من إن البعض يصنفها على أ

في اء الوارد ستثنلها الأن القرارات التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى والتي لم يشملذلك فإ
 . مع الحكم الفاصل في الدعوى  لا القانون  ل يمكن الطعن فيها إ

م الصادرة من محكمة البداءة يشكل ضمانة حكاوتجدر الأشارة ألى أن الطعن بطريق الستئناف في الأ     
لحسن سير العدالة وذلك بحكم تشكيل المحكمة من هيئة قضائية تضم ثلاثة قضاة من ذوي الخبرة في القانون 

جد في الحكم البدائي لذلك نجد أن العديد من المقترحات , وتأتي احكامهم معالجة للنواقص والخطاء التي تو 
ختصاصها على النظر في الحكام الصادرة , وأن ل يقتصر أة موضوع درجة ثانية جل بقائها محكمقدمت من أ

ة يمن محكمة البداءة بل يمتد ليشمل  الحكام التي تنظرها بصفتها التميزية ل بصفتها محكمة موضوع درجة ثان
عليها في  صجور المنصو حكام الصادرة في دعوى تخلية المأستئنافا في الومنها على سيبل المثال النظر إ

قانون ايجار العقار وفي الحكام الصادرة في الدعوى البدائية الخاضعة لرسم مقطوع المنصوص عليها في 
يمتد  و.  (1)ستملاكل وحق التعلي وحق السفل ودعوى الأقانون الرسوم العدلية ومنها حق المرور وحق المسي

ق في التعمن ذلك يؤدي الى دعوى النفقة لأوال الشخصية ومنها حكام محاكم الحأختصاصها ليشمل أيضا أ
الحكام  فضل من نظر هذهلى الحكم العادل بشكل أا أقرب الى حقيقة  النزاع  وتصل إالتحقيق وسيكون حكمه

دار القرارات لى اصكمة تمييز والتي تثير العديد من الشكالت  وتؤدي وظيفتها الأستثنائية إبصفتها مح
منها   حكام التي تصدرئناف المختلفة أضافة إلى ما أشرنا له سابقا  من أن البين محاكم الست المتناقضة

مها باتة كاحصحيح القرار التميزي  وأمام ذات الهيئة وتعتبر أبصفتها  التميزية ل تقبل الطعن العن طريق ت
                                                           

ل تصح  المتضمن )) 2112/م6/2في  2112/ الهيئة المدنية منقول /  111نظر قرار محكمة التميز التحادية رقم ي( 1)
ضافة لوظيفته وترد الدعوى كلها اذا اقيمت على المدعى أو على مديرها المفوض / أدعوى من خصومة الشركة ال بإقامة ال

 احدهما تتوجه الخصومة اليه والخر خصومته غير متوجهه((عليهما 
 .691ص  مصدر سابق , ,1د. هادي حسين الكعبي ,  الصول العامة في قانون المرافعات المدنية , ج( 2)
 . 258ص  , مصدر سابق  مدحت المحمود , شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية , (1)
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ز كقاعدة م تجو ولما كانت محكمة الستئناف هي محكمة تقاضي ثانية لذلك ل على .ول تخضع لرقابة محكمة أ 
عامة تدخل الشخص الثالث لن قبول الشخص الثالث  في الدعوى الستئنافية )اختصاميا ( سيحرم  خصمه 
اذ ماحكم للشخص الثالث بطلباته درجة من درجات التقاضي , ولكن الضرورات العملية جوزت قبول الشخص 

لحكم الطعن بطريق أعتراض الغير إذا كان افية اذا كان يحق له الثالث بصفة اختصاميه في الدعوى الستئنا
ى وصدر الحكم علو تعدى اليه , مثال ذلك الوارث الذي لم يخاصم في الدعوى  البدائية قد مس بحقوقه أ

وارثا اخر تم  ن كانشخص ثالث في الدعوى الستئنافية أضافة للتركة , فيحق للوارث طلب التدخل كمورثه  إ
( أن يتدخل 186( من المادة)1لوارث ل يمثله فيما يضره , وأجازت الفقرة )ك ااختصامه في الدعوى لن ذل

ين ل الكفيل الى جانب المدستئنافية مثال ذلك تدخالشخص الثالث منضما إلى أحد الخصوم في الدعوى الأ
 .(1)الدين  قبل اقامة الدعوى البدائية لذا فهو يؤيد الستئناف الذي تقدم به المدين ليثبت أنه سدد

 الفرع الثاني

 طرق الطعن الاخرى 

الطعن بالأحكام يقسم الى طرق الطعن العادية وتشمل العتراض على الحكم الغيابي والستئناف وطرق       
الطعن غير العادية وهي اعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التميزي واعتراض الغير ,لقد تناولنا في الفرع 

ن الستئنافي ( . لذا سنتناول في هذا الفرع طرق الطعن الخرى من ناحية تأثيرها الول من هذا المطلب )الطع
 في انقضاء الدعوى من دون الحكم في الموضوع وهي :

 عادة المحاكمة إ -أولا

ي في الحوال المقررة ف وهو الطعن الذي يتقدم به المحكوم عليه  في حكم بات ل عادة النظر فيه
 ائية إذاليه هي حقيقة قض دلة المقدمةة التي يعلنها القاضي من خلال الأن الحقيقس أالقانون , يقوم على أسا

ية  وقد غير الحقيقة الواقع دلة وبالتالي فان الحقيقة القضائية هي يتسنى للقاضي معرفة مدى صحة الأل
ء ش أثناعمد الغت إذا وقع من الخصم أو وكيلهف , د اكتساب الحكم درجة البتاتيكتشف العيب في الدلة بع

و حصل بعد الحكم على اقرار كتابي بتزوير الوراق التي استند اليها ر الدعوى له اثر على قرار الحكم أنظ

                                                           

ل يجوز تدخل الشخص الثالث في الستئناف ال  -1ن )إالمرافعات المدنية العراقي  على ن قانون م 186نصت  المادة   (1)
محكمة الى ما قبل ختام المرافعة يجوز لل -2بطريق اعتراض الغير . ناحد الطرقين او كان يحق له الطع اذا طلب النضمام الى

 دخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستأنف .(إ
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ر اكتسب بشهادة الزو الحكم وصدر قرار قضائي بتزويرها او كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد وحكم عليه 
وراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون لى أصل طالب العادة  بعد الحكم عذا حدرجة البتات أو إ

صدرت الحكم لأ التي أ( 1) ن يقدم طلبا الى المحكمةها الى المحكمة بطريق الغش أجاز القانون للخصم أتقديم
ادة عتئنافه وتم تصديق الحكم فأن طلب أ ذا كان الحكم قد صدر من محكمة البداءة وتم اسعادة المحاكمة , فإ

الستئناف شكلا من حيث المدة ذا ردت محكمة الستئناف عريضة الى محكمة الستئناف وأما إكمة يقدم المحا
ها نعادة المحاكمة الى محكمة التمييز لأكمة البداءة ول يجوز تقديم طلب إ لى محوالأسباب يقدم الستئناف إ

     .(2)نما هيئة قضائية لتدقيق الحكامليس درجة من درجات المحاكم وإ

ب ضار عتيادية ول تطرق الطعن غير الأ عادة لنهما منمع بين تمييز الحكم وبين وطلب الإالجويجوز 
 اعادة المحاكمةفي النتيجة عند صدور الحكم , فإن وجدت المحكمة أن الطعن يستند الى سبب من أسباب 

تقرر ف من السبابوكان مؤثرا في الحكم فتصحح القرار واذا وجدت طلب اعادة المحاكمة ل يستند على سبب 
يق كمة ل يمنع من الطعن فيه بطر عادة المحالخزينة وأن القرار الصادر في إ يرادا لرد الطلب وقيد التأمينات إ

 ( .    1) خر من طرق الطعنأ

ل ن ))المحكمة اجرت الكشف من قبهو إ ايضا  ة لمحكمة التمييز بهذا الشأنومن التطبيقات القضائي    
لمر الذي يكون وى اعادة المحاكمة بنتيجة عدم وجود تجاوز على ملك طالبة العادة االخبراء ولحظت دع
برد الدعوى والزامها بغرامة تستقطع من التأمينات المدفوعة صحيح و يكون قرار  تصديق  معه الحكم القاضي

     .(4)((ز ورد العتراض  موافقا للقانون الحكم الممي

و المحكمة التي حلت ة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أالى المحكم عادة المحاكمةويقدم طلب إ     
ة و فسخه فان طلب اعادداءة وتم استئنافه وتقرر تصديقه أفاذا كان الحكم صادرا من محكمة الب (5) محلها

                                                           

 . "( من قانون المرافعات المدنية العراقي196المادة ) نظر "ي (1)
 . 221د. اياد عبد الجبار الملوكي , المصدر السابق  , ص (2)
 2119/مدنية منقول/11وقرار محكمة التميز التحادية المرقم ",العراقي ( من قانون المرافعات المدنية 212/2المادة )ينظر " (1)

ان عدم تبليغ الطاعن بالحكم الغيابي ل يبيح له سلوك طريق اعادة المحاكمة لأنه من الطرق المتضمن ))  19/5/2119في 
  .)غير منشور( .فق الطريقة التي رسمها القانون((غير العادية للطعن بحيث ل يجوز اللجوء اليه ال و 

 .45, ص2شرح قانون المرافعات,ج اشار اليه عبد الرحمن العلام, 16/2/1958في 1958/ حقوقية /1969قرار التمييز  (4)
ون المرافعات المدنية والتجارية ( من قان241( من قانون المرافعات المدنية العراقي. و تقابلها المادة  )199لمادة )ينظر ا (5)

تسمى  ( من قانون المرافعات الفرنسي  والتي 591المصري, ويطلق المشرع المصري عليه ) التماس اعادة النظر ( , والمادة ) 
 ) استئناف المراجعة ( .  
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المحاكمة يقدم الى محكمة الستئناف قاذا ردت عريضة الستئناف شكلا من حيث المدة والسباب يقدم طلب 
ام وليس كعادة الى محكمة البداءة ول يجوز تقديم طلب العادة الى محكمة التمييز لأنها هيئة لتدقيق الحال

 درجة من درجات المحاكم .

 رافعات المدنية والتجارية المصري ( من قانون الم 242عليه يجوز الطعن  بطريق اعادة انظر المادة )     
و المحاكم ن محكمة الستئناف أو من محكمة البداءة بدرجة اخيرة أكام الصادرة مالمحاكمة في الحبأعادة 

و محكمة المواد الشخصية ول يقبل الطعن في الحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة اولى مادام أالشرعية 
      .(1)الطعن بطريق الستئناف جائزا فيها

عادة النظر ( على سبيل الحصر في المادة المشرع المصري  حدد أسباب الطعن  ب) التماس إ أما       
( من قانون  196( من قانون المرافعات المدنية والتجارية شأنه شأن المشرع العراقي  في المادة )241)

بيان ى لضافة إكانت باطلة, إل ا أسبابه وإ ن يضمن صحيفة طعنهدنية  واوجب على الطاعن أالمرافعات الم
لم تظهر  وكانت فعلا جديدة عليه أذا إل إ اخرى  ل يملك الطاعن إبداء أسبابالحكم المطعون فيه وتاريخه , و 

ل ة المقررة للطعن خلابعد صدور الحكم  وبعد الطعن فيه  بطريق اللتماس بأسباب اخرى وضمن المد لإ
      .(2) اربعون يوماً 

بول صام الغير , فبعد قختاس ل يقبل اي طلب جديد كالتدخل أو أففي المرحلة السابقة على اللتم
ومنها رد (  1)  اللتماس تعتبر المحكمة التي تنظر الطعن محكمة موضوع ولها جميع سلطات محكمة الموضوع

جراءات المحكمة العتيادية ذ تنظر المحكمة في طلب إعادة المحاكمة وفق أإالدعوى من دون الحكم بالموضوع .
ا وجدت ذالمحاكمة  ول يجوز للمحكمة تجاوزه الى أسباب اخرى فإكن في نطاق السبب الوارد في طلب إعادة ول

ردت  ن سببن الطاعن لم يدفع التأمينات و العريضة  دو إ ولم يقدم خلال المدة القانونية أالمحكمة ان الطعن 
حاكمة وكان السبب صحيح عادة المالمحكمة الطلب شكلا , أما إذا كان الطعن يستند إلى سبب من أسباب إ 

  .(4)ذا وجدته ل يستند الى سبب من السباب فتقر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا لخزينة الدولةحه , أما إفتصح

                                                           

 9/ 2في  86- 86/ استئنافية /  146( من قانون المرافعات العراقي. و قرار محكمة التمييز رقم 196لمادة ) ينظر  (1)
 طعن فيها بطريق)) ل يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى مادام ال1986/

 .461مرافعات (( , اشار اليه المحامي جمعة سعدون الربيعي  , المصدر سابق  , ص   196 المادة تئناف جائزا الس
 . ( من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري  242لمادة )ينظر " (2)
 . 691د. احمد ابو الوفا , نظرية الحكام , مصدر سابق , ص (1)
  "( قانون المرافعات المدنية المصري.246قانون المرافعات المدنية العراقي  و)( من 211المادة  ) ينظر  (4)
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 التمييز   –ثانيا

هو طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام الحضورية والغيابية وبعض القرارات بغية نقض هذه 
ا كانت ذلتميزية بعد تدقيقها وبيان فيما إف بصفتها او محكمة الستئناكام والقرارات من محكمة التمييز أالح

في حالت (  1) موافقة للقانون من عدمه, والتمييز  يكون جوازي للمحكوم عليه  وقد يكون وجوبيا للمحكمة
 و التفريق ( مما يتعين على) أحكام الطلاق أمعينه كالحلال والحرام ويشمل ذلك قضايا الحوال الشخصية 

لعلاقة و اذا لم يميزها ذي هذه الحالة حقا خاصا لأصحابها إلا تكون الدعوى فمراقبتها وجوبا ف كمة التمييزمح
ن ترسل اضبارتها الى محكمة التمييز لتدقيقها ومراقبتها اعمال لحكم الشريعة ورعاية فيكون لزاما على المحكمة أ

      .(2) رادللنظام العام ولتعلقه بصالح المجتمع اكثر من تعلقه  بحق احد الف

وقد فرق القانون بين الحكام والقرارات التي تميز لدى محكمة التميز وتلك التي تميز لدى محكمة     
ادرة من محكمة الص فالأحكام التي تميز لدى محكمة التمييز هي جميع الحكام الستئناف بصفتها التمييزية ,

جة الولى وتميز معها القرارات الصادرة اثناء نظر الستئناف بصفتها الستئنافية وكل احكام محاكم الدر 
     .( 1)الدعوى 

مييز ا بالت( من قانون المرافعات المدنية العراقي الحوال التي يجوز الطعن فيه211وقد بينت المادة )    
ء جا وقد بنى على مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله أ  ذا كان الحكم علىومنها إ

ما قواعد الختصاص المكاني فليست النوعي لنهما من النظام العام  أمخالفا لقواعد الختصاص الوظيفي و 
طأ ذا وقع خختصاص المكاني من تلقاء نفسها, وإن تحكم بعدم الظام العام لذلك ل يمكن للمحكمة أمن الن

صحة الحكم , وإذا صدر حكم يناقض مؤثر في  لدعوى خطأً في الجراءات الصولية التي اتبعت عند رؤية ا
حكم ذا وقع في القام مقامهم وحاز درجة البتات, وإو من حكما أخر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أ

 خطأ جوهري . 

فتقوم المحكمة المختصة بنظر الطعن بأجراء الدقيقات التمييزية على ضوء العريضة التميزية دون 
جوز القانون احداث دفع جديد ول إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التميز ولم ي ,حاجة لدعوة الخصوم كمبدأ عام 

عند اكمال و  , ستثناء الدفع بالخصومة والختصاص وسبق الفصل  في الدعوى وهي دفوع من النظام العامبأ

                                                           

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.119المادة )ينظر  (1)
 السباب الموجية في قانون المرافعات المدنية العراقي. (2)
 .( من قانون المرافعات المدنية العراقي219المادة )ينظر  (1)
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انت خالية و كانت مقدمة بعد مضي مدة التميز , أذا كتصدر قراها  برد عريضة التمييز إ الدقيقات التمييزية
حكام ومدة الطعن  في ال .(1) وذلك دون الدخول في موضوع  الدعوى  ن السباب التي بني عليها الطعن م

كم ااعتبار مبلغا وتشمل الحكام الصادرة من محمن اليوم التالي لتبليغ الحكم أو  أهي ثلاثون يوما تبد تميزاا 
      .(2) الحوال الشخصية و تلك الصادرة من محاكمو الستئناف أالدرجة الولى أ

بلغا م من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو أعتباره مما القرارات فان مدة الطعن التميزي فيها هي سبعة اياأ   
و كان خاليا من السباب  التي يني عليها الطعن فتصدر المحكمة قرارها وقع الطعن بعد المدة القانونية أ ذا. فإ

لدخول في موضوع الدعوى )) ول يشترط  في السباب التي يذكرها الطاعن في برد عريضة التمييز دون ا
 لا قانونية او غير قانونية ل تظهر إو صحيحة  لن كون السباب ضة الطعن ان تكون اسباب قانونية أعري

 .( 1) بعد تدقيق الحكم ((

طبيقات .ومن التالفصل فيه ا للفصل فيه وجب عليهان الموضوع الطعن صالحذا وجدت المحكمة أأما إ   
وضوع شعار الخصم بمأن مجرد طلب المدعي أ)):القضائية لمحكمة التميز التحادية المبدأ القانوني المتضمن 

د قامتها بالشكل القانوني الصحيح مما تكون واجبة الر دون طلب الزامه بتقرير هذا الحق أفقدها شروط إالدعوى 
مام عرفت الدعوى هي طلب شخص حقه أ انون المرافعات المدنية العراقيق ( من2ن المادة )لأ(  4) ((شكلا 

يلة كفلها القانون للشخص طبيعيا أم معنويا للحصول على حقه أمام القضاء ويجب القضاء فأنها بذلك تعد وس
م الحق ن يكو مستندة لذات الحق ومتلازمه معه وأتكون و  ن تحتوي عريضة الدعوى على الطلبات المتعلقةأ

ور الخطأ صالدعوى واجبة الرد . ومن خلت الدعوى من ذلك العنصر تكون  ذابا على حق يقرره القانون فإصمن
توجب تعلق بالنظام العام مما يإل إذا  لدفع عدم القبول من تلقاء نفسهثارة المحكمة في تطبيق القانون عدم إ

 ا كإقامة دعوى المدة المحددة قانونعليها نقض الحكم الصادر, وكذلك سقوط الحق عند عدم مباشرته خلال 
قرارات محكمة التمييز  جاز قانون المرافعات العراقي الطعن فيوقد أ(.5)سقط الدعاء بالحيازةالملكية وخسرانها ي

                                                           

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .211المادة ) ينظر  (1)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .114المادة )نظر ي ( 2)
عن د. اياد عبد الجبار الملوكي , المصدر السابق تقلا  1962/ هيئة عامة اولى/ 11( قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1)

 . 229, ص 

, مجلة القضاء  الصادرة عن  11/11/2114في  2114/ الهيئة الموسعة / 164ميز التحادية المرقم قرار محكمة الت (4)
 .219,  ص  2121, دار الكتب والوثائق ,بغداد,  61نقابة المحامين , السنه 

 .254عبد الستار ناهي عبد عون , الدعوى المدنية الطلبات والدفوع , مصدر سابق , ص (5)
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عن طأ القضاة المحتمل وهو طريق طمن طرق الطعن هو تصحيح القرار التمييزي وذلك لتلافي خبطريق اخر 
ووجه له الكثير من النتقادات لأن القانون جعله قاصرا على  ريعات المقارنة ستثنائي لمثيل له في التشأ

مييز من صدره محكمة التستثنى من قرارات النقض ما تن الدعوى تنتهي بها  وأحكام والقرارات المصدقة لال
صحيح تفلا يقيل الطعن بطريق   (1)(214ض الحكم والفصل في موضوع الدعوى  بموجب المادة )قرارات بنق

موضوع الدعوى  يذا تم الفصل فللحكم والقرارات الصادرة بنقضه إ ل بالنسبة للقرارات المصدقةالقرار التميزي إ
ن القرارات التي تقبل التصحيح  التمييزي هي قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الستئناف فالقاعدة العامة أ

قانون المرافعات المدنية العراقي الطعن بطريق تصحيح القرار ( من 219بصفتها التمييزية حيث اجازت المادة )
( من قانون 216/1المادة )"القرارات الباتة والصادرة وفق احكام ومما تجدر الشارة اليه أن ( 2).التمييزي 

 غير قابلة للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي ومنها 2116لسنة  11المرافعات المدنية المعدل بالقانون رقم 
يكون واجب   التمييزي  ناف بصفتها التمييزية لأن القرارقرار ابطال عريضة الدعوى الصادر من محكمة الستئ

     .( 1). التباع

مدة طلب تصيح القرار التميزي فهي سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي ما أ   
على صدور القرار المراد تصحيحه , وقد جاء في قرار للهيئة  المدة في جميع الحوال بانقضاء ستة اشهر

( من القانون تنقضي بها 221/1العامة  لمحكمة التمييز ان ))مدة السته اشهر المنصوص عليها في المادة )
      .(4)((م لم يبلغ وتشمل حالة وفاة من له حق الطعن بطريق التصحيحبالقرار أ مدة طلب التصحيح  سواء بلغ

م من يح القرار التميزي على الرغن المشرع العراقي قد توسع كثيرا في الطعن بطريق تصحإ نلاحظ     
مييزي على ن  يقتصر مدة طلب تصحيح القرار التأ ونرى تثناء ل يجوز التوسع فيه, سإنه طريقا استثنائيا , والأ

من القانون المذكور   (221/1) نص المادة)ثلاثون يوما ( في جميع الحوال بدل من ستة اشهر , ليجعل 

                                                           

 .العراقي (  من قانون المرافعات المدنية 219نظر المادة )ي (1)
اشار اليه ليث راسم هندي  24/4/2118في  2118/ت/   62قرار محكمة استئناف بابل  التحادية  بصفتها التمييزية رقم  (2)

لقرارات لوالمتضمن )) ل يقيل الطعن بطريق تصحيح القرار التميزي ال بالمسبة  229, قضاء حمورابي ,المصدر السابق ,ص 
المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا تم الفصل في الدعوى موضوع الطعن من قبل جهة الطعن على وفق احكام المادة 

لدعوى دون الفصل في موضوع ا لمطلوب تصحيحه تمييزا تضمن النقض/أ(من قانون المرافعات العراقي فان كان الفرار ا219)
 لتصحيح غير مقبول قانونا عليه قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة((.  من قبل هذه الهيئة لذا يكون ا

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي. 216/1المادة )ينظر  (1)
في  1968/ هيئة عامة/195رقم المالعراقي , وقرار محكمة التمييز ( من قانون المرافعات المدنية 221/1المادة )ينظر  (4)

 .119,ص1968( لستة 2, منشور في مجموعة الحكام  العدلية ,العدد ) 21/9/1968
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بالشكل التي ) مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة 
 مرور مدة ستة اشهر ن( , إذ أا على صدور القرار المراد تصحيحهفي جميع الحوال بانقضاء ثلاثون يوم

خر مهددا و تحت رحمة ون حسم الدعوى مما يجعل الخصم الأمن دوقت مام الطاعن لكسب التفسح المجال أ
التي تقتضي ان تكون الجراءات سريعة  (1) الطاعن وهذا خلاف للأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية

 .نات بعيدة عن التسويف والمماطلةناجزة مستوفية للضما

 المطلب الثاني

 بطالالطعن في قرار الأ

از المشرع العراقي الطعن في بعض الحكام والقرارات  الصادرة من محاكم  البداءة الحوال جأ          
 ( من قانون المرافعات  المدنية وهي من216)الشخصية والمواد الشخصية المبينة في الفقرة الولى من  المادة 

)قرار   حكم في الموضوع ومنهاستقلال وخلال السير في الدعوى ومن دون الإالقرارات التي بجوز الطعن فيها 
 ابطال عريضة الدعوى( .

و أتمييز مام الأن للمحكوم عليه كوسيلة يطعن بها رادي منحه القانو إجرائي إفالطعن التميزي هو حق   
جراءات محددة ها وفقا لأتدقيقها ونفض الحكم الصادر في لتمييزية طالبامحكمة استئناف المنطقة بصفتها ا

عليه سنتناول في هذا المطلب ( من قانون المرافعات المدنية .218-211لعراقي في المواد )تناولها المشرع ا
 اجراءات الطعن التمييزي . –الطعن التمييزي  والفرع الثاني  –فرعين : الفرع  الول 

 الأولالفرع 
 الطعن التمييزي 

هي أعلى  ئي , فمحكمة التمييزالطعن بطريق التمييز من المبادئ الساسية في التنظيم القضايعتبر      
جهة قضائية لها الرقابة القانونية على المحاكم الدنى درجة , فهي تراقب تطبيق القانون والعمل على توحيد 

 ( 2)راده المشرع أقه بحيث يكون تطبيق القانون كما المنطق القانوني في تطبي

                                                           

 1666المنشور في الوقائع العراقية ,العدد  1969لسنة  81نظر السباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي رقم ي (1)
  . 148, ص1969/ اب/11در في الصا

,  2114لثقافية , عمان , , مكتبة النور ا 1ية والتنظيم القضائي , طد. مفلح عواد القضاة, اصول المحاكمات المدن (2)
 .191ص
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ها الخصم  التي يلجا ل (1)ي الحكام القضائية يعد الطعن بطريق التمييز من طرق الطعن غير العادية  فو     
صلاح ما شاب الحكم من مخالفة للقانون وهذا ل يكون ال لأسباب واردة على إالذي خسر الدعوى لغرض 

سبيل الحصر, بحيث ل يترتب على الطعن بالتمييز اعادة طرح النزاع مجددا امام محكمة التمييز اي ل تكون 
لحكم ذا كان اإ لخاسر وفيمامحكمة في اوراق الدعوى عن الخلل الذي طرحه الطرف اهناك مرافعة بل تبحث ال

      ( 2)رار موافقا للقانون من عدمه قو الأ

ن أو ن كانت موافقة للقانو فوظيفة محكمة التمييز هو تدقيق الحكام والقرارات المميزة وتصديقها ا    
لى المحكمة التي اصدرته , وان محكمة التمييز تقوم بهذه عادة الدعوى اأ ن كانت مخالفة للقانون و أنقضها 

يزي يالمهمة بقصد تحقيق الصالح العام وليس الهدف منها تحقيق مصلحة الخصوم . فالأصل ان الطعن التم
ء فهو جواز ستثناالأما أمة الموضوع لأنها تحسم النزاع , ينصب على الحكام القضائية التي فصلت بها محك

اما القرارات الخرى التي تتخذها المحكمة اثناء السير ( 1)القرارات غير الفاصلة في الدعوى الطعن في بعض 
في الدعوى وقبل صدور الحكم فيها فلا يجوز الطعن فيها استقلال لأنها لم تحسم النزاع وتؤدي الى فسح 

تصدر اثناء سير الدعوى ول  مثلة القرارات التيومن أ. ( 4)النزاع دون مبررمد أخصوم لأطاله المجال امام ال
ليس هو غقرار المحكمة برفض وكيل المدعى عليه بإمهاله لإبراز وكالته الدعوى هو ما جاء به )) تنتهي بها

لها مع بعد صدور الحكم الحاسم في الدعوى ك لا ا استقلال ول يجوز الطعن فيها إمن القرارات التي ابيح تميزه
يتقاطع  ى وذلكمد حسم الدعو يكون لأطاله أ لا يزي وإلنية في تقديم الطعن التميتباع حسن االمميز إتبليغ وكيل 

     . (5)((مع قواعد السلوك المهني

لأنه ليس من ( 6) ل يقبل الطعن فيه بطريق التمييز((رار المحكمة بترك الدعوى للمراجعة ق ن ))إكما 
 ت المدنية التي يجوز تميزها على انفراد.      ( من قانون المرافعا216القرارات المنصوص عليها بالمادة )

                                                           

  122تمت الشارة الى طرق الطعن العادية في الحكام  ينظر المطلب الول من الفصل الثاني من الرسالة ص (1)
 .11, ص  2122ية , بغداد , صباح القانونانون المرافعات المدنية . مكتبة عبيد صبري جمر , الطعن التمييزي وفقا لق (2)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي . 216/1المادة )ينظر  (1)
القرارات التي تصدر اثناء المرافعة ول تنتهي بها الدعوى  ) نإالمرافعات المدنية العراقي على  ( من قانون 161المادة ) ينظر (4)

 (. لقانون مييزها استقلالً بمقتضى ادعوى كلها عجدا القرارات التي ابيح تل يجوز الطعن فيها ال بعد صدور الحكم الحاسم لل
 ,  )غير منشور(. 8/2112/ 5في  2112/ هيئة الحوال الشخصية والمواد المدنية / 5198قرار محكمة التمييز رقم  (5)
د الرابع , حكام العدلية , العد, مجموعة ال 1965/ 11/12في  1965/ مدنية رابعة /  2419قرار محكمة التمييز رقم  (6)

   .191السنة السادسة , ص
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 ظرنها تصدر اثناء نإالموضوع تجمعها فكرة واحدة وهي  عليه فالأحكام الصادرة قبل الفصل في
 صل الحق ,أنها لنحسم النزاع على أنه ليس لها كيان مستقل بذاتها و إالدعوى وقبل الفصل في موضوعها و 

ن إيطها و فليست لها قيمة ال في مح ن الغرض منها تنظيم الخصومة الصليةأفلا تنتهي بها ولية القاضي , و 
   .( 1)ى انها ل تتعدى هذه الحجية حدود الدعو  إلأنت لها حجية الشيء المحكوم به  كا

ضرورة تدخل المشرع العراقي لمنح القاضي صلاحية عدم قبول الطعن في  نرى  من خلال ما تقدم   
فهام الطاعن إيؤشر الرفض على عريضة الطعن مع  ي تصدر اثناء السير في الدعوى وانالقرارات الإعدادية الت

( 161بان القرار العدادي ل يطعن به , ال مع  الحكم الحاسم للدعوى كلها  , وذلك من خلال تعديل المادة )
 من قانون المرافعات المدنية.

 صدر اثناء سير الدعوى ول تنتهي بسببها الدعوى ( بالشكل التي :)القرارات التي ت161لتكون المادة )  
رارات الق كلها, ويجب عدم قبول عريضة تمييزل يجوز الطعن فيها البعد صدور الحكم الحاسم للدعوى 

( من 1العدادية على انفراد ,عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلال والواردة على سبيل الحصر في الفقرة )
ف ن ذلك التعديل سو إذلك على عريضة الطعن ( , و قانون المرافعات وعلى القاضي تأشير ( من 216المادة )

ن صيانة القضاء م نه سيؤدي الىإالطعون المتكررة دون جدوى , كما مد النزاع وعدم تقديم أطالة أيمنع  من 
 .العبث والساءة

صدره ن القرار الذي تإن ويذلك فم والقرارات موضوع الطعختصام الحكاألى إ فالطعن التمييزي يهدف    
تمييز وقراراتها حكام  محكمة الأن إالنسبة للنزاع الذي تفصل فيه , و ل بإلتمييز ل يكون له قيمة قانونية محكمة ا

حترام إب ن المحاكم الخرى ترى وجو لقانونية وتكون واجبة التباع. لألها قيمة قانونية تقترب من قيمة القواعد ا
 .  (2)التمييزقرارات محكمة 

جوز الطعن والتي ل ي  ن ل فرق بين القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى أومن الجدير بالذكر     
ستقلال من أالطعن فيه  والذي  يجوز (216/1نفراد وقرار البطال التي نصت عليه في المادة )أفيها على 
 وع فيما يتعلقي الخصومة من دون حكم في الموضمن ناحية كون ابطال عريضة الدعوى ينه لا إالدعوى  

ثناء السير في فلا تنهي الخصومة فيما يتعلق بالشق الموضوعي أما القرارات التي تصدر أبالشق الجرائي , 

                                                           

 .129, مصدر سابق , ص2عباس زياد السعدي , النافع في قضاء المرافعات المدنية بين النص والتطبيق , ج (1)
واحكام  هالمدنية والجنائية والدارية والشرعية على ضوء الفق وادم فودة , ضوابط الختصاص القضائي  في المكعبد الح (2)

 . 166, ص  1955القضاء , منشاة المعارف , السكندرية , 
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ويستمر السير في الدعوى وصول الى القرار الفاصل في النزاع  و يجوز للخصم  الطعن في القرار الحاسم 
ما قرار ابطال عريضة الدعوى فلا يجوز للخصم  الطعن فيه ال أطعن القانونية , ى  بكافة طرق الللدعو 

لبطال و ل يجوز الطعن في قرار ا, المنطقة بصفتها التمييزية لتمييز فقط وامام محكمة استئناف بطريق ا
الموجبة  بن السباأذ إو تصحيح القرار التمييزي , أو الستئناف أريق العتراض على الحكم الغيابي بط

لقانون المرافعات العراقي اوضحت بان قرار البطال الرادي والبطال بحكم القانون مشمولة بحكم المادة 
( من قانون المرافعات المدنية وقضت محكمة التمييز في قرار لها ان )) قرار البطال ل يقبل الطعن 216)

      .(1)(( صراً فيه بطريق العتراض ويحوز الطعن فيه عن طريق التمييز ح

ن قانون المرافعات المدنية العراقي ل يجيز الطعن في قرار البطال بطريق الستئناف بل يكون أكذلك 
  .من قانون المرافعات المدنية 216قابلا للطعن فيه تمييزا استنادا لأحكام المادة 

صلحة في ائز لكل خصم له مويختلف الطعن بالتمييز عن الطعن بالستئناف, فالطعن بالستئناف ج     
سباب قانونية  أ وأسباب واقعية ألى إينة فقد يستند سباب معألى إو تعديله ول يستند أأنف الغاء الحكم المست

وع تؤيد الدعاء والدفوتعرض الدعوى على محكمة الستئناف من جديد ويستطيع الخصم تقديم ادلة جديدة 
 .( 2)مام محكمة البداءة أيرادها إالتي سبق  

لحكام والقرارات واوجب ما الطعن امام محكمة التمييز فهو طعن يقتصر كما ذكرنا على بعض اأ     
(  من قانون المرافعات 211/1ن يقتصر الطاعن في طعنه على السباب الواردة في نص المادة )أالقانون 
حكم صدرت الأالمحكمة التي مام أدها يراإق دلة جديدة امام محكمة التمييز لم يسبأذ ل يجوز تقديم إالمدنية 
      .(1)المميز

ليها في نصوص عمن الصل  في القرارات الم ستثناءً أجاز الطعن  تمييزا أ راقيالمشرع الع نإعليه ف     
ن كانت هذه القرارات ل تفصل في موضوع النزاع وقد حددها المشرع على سبيل الحصر أ( و 216/1المادة  )

نفراد أ ييز تلك القرارات استقلال وعلىذ يجوز للخصوم تمإلصادرة بأبطال عريضة الدعوى ( , اومنها )القرارات 
يام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغا. ويكون أالحكم النهائي , وخلال مدة سبعة أي قبل صدور 

                                                           

  )القرار غير منشور (.6/2119/ 26في  2119/ هيئة  استئنافيه عقار/ 166قرار محكمة التمييز رقم  (1)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي  . 192المادة )ينظر  (2)
ل يجوز احداث  دفع جديد ول ايراد  ادلة جديدة امام المحكمة ) فعات المدنية( من قانون المرا1/ 219المادة )ينظر  (1)

 "(المختصة بالطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والختصاص وسبق الحكم في الدعوى 
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 وأمحكمة الحوال الشخصية  وأالطعن لدى محكمة استئناف المنطقة سواء كانت صادرة من محكمة البداءة 
ة ذا كانت صادرة من محكمإمام محكمة التمييز التحادية أيكون الطعن فيها تمييزا محكمة المواد الشخصية و 

الستئناف بصفتها الستئنافية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب التباع حسب ما أشارت اليه المادة 
بصفتها التمييزية واجبة  , وتكون قرارات محكمة الستئناف(  1)ات المدنية ( المعدلة من قانون المرافع216/2)

 ( من قانون المرافعات المدنية .   215التباع مطلقا بموجب المادة )

عتبارها أ و  -سقوط الخصومة  -يضة الدعوى ن القرار الصادر بأبطال عر إلى إويذهب الفقه المصري      
ة تستنفذ به المحكمة وليتها ول يجوز لها العدول عنه وتسري بشأنه القواعد كأن لم تكن هو حكم منهي للخصوم

ذا إما أول درجة , أستئناف اذا كان صادرا من محكمة العامة للطعن  في الحكام ويتم الطعن فيه بطريق  ال
( 211) دةمام محكمة النقض ويستند الى نص الماامحكمة الستئناف فيتم الطعن فيه كان الحكم صادرا من 

جازت الطعن المباشر في الحكام المنهية للخصومة فور أة المصري التي من قانون المرافعات المدنية والتجاري
 و جزء منها امامأم الذي يؤدي الى انقضاء الخصومة صدورها ويقصد  بالحكم المنهي للخصومة ذلك الحك
جرائيا إما و كان حكأو الرفض  أعية بالقبول و ات الموضالمحكمة التي تنظرها سواء  كان فاصلا في كل الطلب

تبارها و اعأو بسقوط الخصومة أع و كالحكم بأبطال عريضة الدعوى منهي للخصومة من دون حكم في الموضو 
 (  2)و انقضائها  بمضي المدةأكأن لم 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على انه ) للخصوم ان248كما نصت المادة )
ى تجاوز مائتان ذا كانت قيمة الدعو إكم الستئناف يطعنوا امام محكمة النقض في الحكام الصادرة من محا

ن فيه مبنيا اذا كان الحكم المطعو  -1و كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الحوال التالية :أوخمسون الف جنيه 
و بطلان في الجراءات أقع بطلان في الحكم اذا و  -2و خطأ في تطبيقه او في تأويله. أعلى مخالفة القانون 

 (     1)ثر في الحكم (.أ

النظام  لساسية فين المشرع المصري قد حدد مبدأ التقاضي على درجتين وعدها من المبادئ اإيتضح      
 ةفضل من التمادي بالخطأ مما يمنح الطاعن فرصأللحق عبر محكمة الدرجة الثانية  ن الرجوعأالقضائي لكون 

                                                           

لسنة  11( من القانون رقم 6( وحل محلها النص الحالي بمقتضى حكم  المادة  )216( من المادة )2الغي نص الفقرة ) (1)
2116. 

 ( من قانون المرافعات البدنية والتجارية المصري .211ينظر المادة )  (2)
, , اسامة نور 2121لسنة  191ن رقم ستبدلت قيمة الدعوى من مائة الف جنيه الى مائتان وخمسون الف جنيه  بالقانو أ (1)

 . 121قانون المرافعات , مصدر سابق , ص 
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ذا أرار و تعديل ذلك القألثانية ) الستئناف( بقصد الغاء مام محكمة الدرجة اأخرى لتقديم ما فاته من دفوع  أ
التمييز )النقض(, فأجاز  حكام التي يجوز الطعن فيها بطريقما الأ كان القرار صادر من محكمة البداية

ي ثانية وبالتالي فلا يجوز الطعن بالنفض فللخصوم الطعن في الحكام النهائية الصادرة من محكمة الدرجة ال
فجميع الحكام الصادرة      .(1)ولى ولو كانت هذه الحكام نهائيةالحكام الصادرة من محكمة محاكم الدرجة ال

تلك الحكام  تسباب الطعن القانونية سواء كانأحد أذا توافرت بها إمة الستئناف تقيل الطعن بالنقض من محك
زاع ويجوز منهية للن و في مسالة فرعية قبل الفصل في الموضوع منهية للنزاع او غيرأضوع صادرة في المو 

 (   2) ستقلالا إالطعن فيها 

على  نه يسري أمن قانون المرافعات ( 241)ن المقرر على وفقا للمادةأوقد قضت محكمة النقض     
ومن ثم فان , (1)و بالأحكامأات بالإجراء مام محكمة اول درجة سواء ما يتعلقأالستئناف القواعد المقررة 

 يرد تئناف فلاو خصومة السأصة تفترق عن الخصومة البتدائية خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خا
 .(4)عليها نظام السقوط

مطروحة على الومة هو حكم منه للخصن قرار ابطال عريضة الدعوى الى إ(5)مصري لويذهب الفقه ا    
لى ومن ثم تسري عليه القواعد المقررة للطعن عنه بستنفذ وليتها ل عنه لأن تعدمحكمة أللالمحكمة وليجوز 

الحكام ويتم الطعن فيه بطريق الأستئناف إن كان صادرا من محكمة أول درجة وبالنفض إن كان صادرا من 
ت المدنية والتجارية ( من قانون المرافعا212محكمة الستئناف , ويستند الفقه في هذا الرأي الى نص المادة )

 عتبارها كأن لم تكن ,وط الخصومة أو إ التي اجازت الطعن بالحكام الصادرة بسق

ت , اذ نص جاز قانون المرافعات الطعن في ابطال عريضة الدعوى أما موقف المشرع الفرنسي فقد إ    
المباشر  الستئنافتقبل ع الحكام التي تنهي بها الخصومة دون الحكم في الموضو  نإ( منه على 445المادة )

رنسي قد اتاح المشرع الففنهي بها الخصومة والقرار الصادر بأبطال عريضة الدعوى  هي من الحكام التي ت
اح تأكما   .( 6) للقاضي الذي اصدر حكما يهذا الجزاء في حالة الخطأ في تطبيقه ان يلغيه دون الطعن فيه

                                                           

 .  111در سابق , ص محمد عادل عباس سعدة  , مص (1)
 .159مصدر سابق , ص  2عبد الله خليل الفرا , ج( 2)
 .196, صفحة 1,ح44مكنب فني  , 1991/ 11/1,  في  56, سنة 2589قرار محكمة النقض رقم  (1)
 . 111صفحة  1, ج 41مكتب فني , 26/1/1989, في الجلسة  52لستة  111قرار محكمة النقض رقم  (4)
 . 67كأن لم تكن , مصدر سابق , ص  هاشم , اعتبار الخصومةد. محمود محمد ( 4)

 ( من قانون المرافعات الفرنسي  . 416لمادة )نظر "ي (6)
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المحكمة الغاء قرار البطال وذلك بطلب يقدمه الى المحكمة  ن يطلب منأللمدعي الذي يتخلف عن الحضور 
غت ذا كان السبب المقدم مقنعا الفإمصحوبا بالسبب المبرر للإلغاء , خلال خمسة عشر يوما من قرار البطال 

ن القانون الفرنسي ل يجوز الطعن أكما  (1)المحكمة قرارها بأبطال عريضة الدعوى وحددت موعدا للسير فيها 
اف فان نلتمييز ال في الحكام الصادرة بدرجة اخيرة , فاذا كان الحكم صادرا بدرجة اولى أي قابلا للاستئبا

   .(2)الطعن به تميزا غير جائز

تلزم المحكمة  (1)ة في قانون المرافعاتالعراقي وضع قاعدة عامن المشرع أومن الجدير بالملاحظة   
كوم صاريف الدعوى على المحن تحكم من تلقاء نفسها بمأمامها أ ار الحكم الذي تنتهي به الخصومةصدأعند 

مام المحكمة أجرائيا إلقرارات التي تنتهي بها الخصومة ن القرار الصادر بأبطال عريضة الدعوى من اإعليه ف
و أديله من الخصومة حتى ل يجوز تع التي تنظرها بحيث تستنفذ ولية المحكمة بالنسبة الى الشق الجرائي

ن الطرف الخاسر أل من الخصم الذي خسر الدعوى و إن ل يقدم الطعن أرجوع عنه . كما يشترط القانون ال
ن الطعن بهذه الفقرة  يخضع للطعن بكافة طرق الطعن المنصوص إمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة و يتحمل 

في الفقرة الحكمية المتعلقة  ن يكون الطعنأ ونرى  ( من قانون المرافعات المدنية . 168عليها في المادة )
لبطال اب الطعن قرار مام محكمة الطعن المختصة التي تنظرأاماة في الدعوى المبطلة عرضيتها بأتعاب المح

( الى 1(  بعد تعديلها بإضافة فقرة )216وهي محكمة الستئناف بصفتها التمييزية واستنادا لأحكام المادة )
تخضع الفقرة الحكمية المتعلقة بأتعاب المحاماة في الدعوى المبطلة  -1تي )المادة المذكورة لتكون بالشكل ال

عرضيتها للطعن فيها بطريق التمييز امام المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرار البطال وتكون المدة سبعة 
رار قمن  م جزءتعاب المحكوم بها الخصن الذلك أ , ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا ( 

 ابطال عريضة الدعوى وتابع لها والغاية توحيد الطعون في الدعوى الواحدة     

لوظيفة  عطاها صفة  تمييزية , لم نجد هذه اأ مة الستئناف وظيفة استثنائية  و فالمشرع العراقي منح محك
ة ولم يستأنفه البتدائية الفرنسي و الفرنسي  فاذا صدر حكم من المحكمةأري  كالقانون المصفي القوانين المقارنة 

 المحكوم عليه وانقضت مدة الستئناف امتنع الطعن فيه بالنقض .

                                                           

ابطال عريضة الدعوى للإهمال ¸ظر د. اجياد ثامر الدليمي ان, ( من قانون المرافعات الفرنسي2/ 468المادة )ينظر  (1)
 . 519بالواجبات الجرائية , مصدر سابق , ص

. د. عبد الوهاب عبد الرزاق , 556,مصدر سابق, ص 1د. احمد ابو الوفا , التعليق على نصوص قانون المرافعات , ج (2)
 .224المصدر السابق . ص 

 .افعات المدنية والتجارية المصري ( من قانون المر 184( من قانون المرافعات العراقي . والمادة )166المادة )ينظر  (1)
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 الفرع الثاني

 جراءات الطعن التميزي  في قرار الأبطالإ

يلجأ الخصوم للطعن تمييزا لدى محكمة التمييز في الحكام الصادرة من محاكم الستئناف أو محاكم      
الحوال الشخصية, ولدى محكمة استئناف المنطقة في الحكام  الصادر  من محاكم البداء البداءة أو محاكم 

 . (1)كافة 

ن هناك محكمتين مختصتين بالطعون التميزية , وهما محكمة التمييز ومحكمة إستنادا لما تقدم فإو 
مة الحوال و محكأاءة لأبطال الصادر من محكمة البدالستئناف بصفتها التمييزية , فيكون الطعن في قرار ا

اذا كان  ماأ,  و محكمة المواد الشخصية  لدى محكمة الستئناف في  المنطقة بصفتها التميزية أالشخصية 
عن ستئنافية فان محكمة التمييز هي المختصة بنظر الطا من محكمة الستئناف  بصفتها الأقرار البطال صادر 

(2)  . 

على الحكم بعريضة يكون الطعن  -1لى ان )افعات المدنية ع( من قانون المر 161وقد نصت المادة )
تشمل اسباب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لفرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة 

ن يقدم مع مرفقات العريضة صورا أيجب على الطاعن  -1مبدأ للطعن ا.ويعتبر دفع الرسم -2التي اصدرته .
 وم  (.يبلغ بها الخص

(  من قانون المرافعات المدنية على اجراءات 219و 216و215المشرع العراقي في المواد )كما نص 
الطعن بالتمييز , فالطعن التمييزي  يكون بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن أو المحكمة التي 

 اصدرت الحكم المطعون فيه , أو الى محكمة محل اقامة طالب التمييز.

 ( من قانون المرافعات على البيانات التالية :215حسب نص المادة ) ويجب ان تشتمل العريضة التمييزية 

 أسم المميز والمميز عليه  وشهرتهما ومحل اقامتهما والمحل الذي يختاره للتبليغ. -1
 سم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .أ -2

                                                           

( من قانون المرافعات المدنية ) للخصوم ان يطعنوا تمييزا لدى محكمة التمييز في الحكام الصادرة 211دة )نص الماينظر  (1)
من محكمة الستئناف او محاكم البداءة او محاكم الحوال الشخصية , ولدى محكمة استئناف المنطقة في الحكام الصادرة من 

اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في  -محكمة البداءة كافة وذلك في الحوال التية : !
 تأويله .......( 

يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة بأبطال  -1( من قانون المرافعات المدنية العراقي ) 216/1المادة )ينظر  (2)
  2116( لسنة11قانون رقم )( من ال6عريضة الدعوى ....( المعدلة بمقتضى حكم المادة )
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 تاريخ تبليغ الحكم المميز.  -1
   (1)وجه مخالفة القانون .أد اليها المميز في طعنه مع بيان لتي يستنسباب االأ -4

ريضة يانات الضرورية في عو وكيله .والتوقيع من البأيوقع على العريضة من قبل المميز ن أويجب 
( من قانون 215ن المادة )إ لإ,   ذ ل تقبل الدعوى ول الطعن من دون التوقيع على العريضةإالدعوى 
ي قد ة .ولما كان المشرع  العراقت المدنية جاءت خالية من ذكر توقيع المميز على العريضة التمييزيالمرافعا

( بإضافة  215غفل عن ذلك البيان لذا ندعو المشرع  الى  النص عليه صراحة  في الفقرة الثانية من المادة )أ 
 ضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة مع)..... وتوقيع المميز او وكيله اذا كان الوكيل مقو  التاليةالعبارة 

 بيان اوجه مخالفة القانون (.                 

( من قانون المرافعات 46/6لإقامة الدعوى والتي  نصت عليها المادة ) ساسيةفالتوقيع من الشروط الأ
روطها شالمدنية فاذا تخلف هذا الشرط تكون الدعوى مشوبة بالبطلان وتعتبر العريضة غير مشتملة على 

القانونية , ول يصححها التوقيع اللاحق  كما تمت الشارة الى ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث حول 
,كما ان خلو العريضة  التمييزية من توقيع المميز أو وكيله يجعل العريضة باطلة ( 2)بيانات عريضة الدعوى  

 بطلانا ل يقيل التصحيح .

البيانات الخرى التي يجب ان تتوافر في عريضة الطعن التمييزي , و نقص في أوقع خطأ  ذاإ ماأ  
وترتب عليها جهالة الحكم المميز , او جهالة المميز, او المميز عليه , او المحل المختار للتبليغ فيكلف المميز 

يقا بوذلك تط, تبطل عريضة التمييز  بقرار من المحكمة  لا إو النقص خلال مدة مناسبة و ألخطأ بإصلاح ا
 ( من قانون المرافعات المدنية .51لحكم المادة )

  ضة شكلاً ترد العري أن من بدلً  على العريضة التمييزية عند رفعهاالدعوى يسري  ما يسري على نإذ إ
  .(1)هذا تجاه سابق لمحكمة التمييز و

على  وكالة  تشتمل ن لمإدية  فقد قضى برد العريضة شكلا  ما التجاه الحديث لمحكمة التمييز التحاأ
ان العريضة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية  ))كد على ذلك قرارها المتضمن أو تفويض خاص و قد أ

                                                           

 . 258د, عبد الرزاق عبد الوهاب , المصدر السابق , ص  (1)
 .91يراجع القصل الثاني  الفرع  الول  من المبحث الول ,  عريضة الدعوى, ص  (2)
هاب , اشار اليه  د. عبد الرزاق عبد الو  1964/ 14/12في  64/هيئة عامة اولى /  116قرار محكمة  التميز رقم  (1)

 . 261- 159المصدر السابق , ص 
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ة هو تفويضها  بموجب سند مصدق عليه من جأن القانونية ( دون بيان وكالتها وموقعة من قبل )مديرة الشؤو 
هرته ومحل اقامته بل اختصمت ) قرار محكمة سم الخصم المميز وشأمختصة ولم تشتمل العريضة على 

( 215/2و  46/6حد الطرفين خلافا لحكم المادة )افة ( خطأ فالمحكمة ليست خصما لأاستئناف بغداد / الرص
ونرى ان رد عريضة الطعن شكلا اقرب للواقع  ,( 1)((لمدنية  , لذا قرر رد الطعن شكلامن قانون المرافعات ا

التمييز وتكليفه  بإكمال النفص في عريضة مدة مناسبة ومن ثم ابطال الطعن  عنالقانوني من امهال الطا
 الحكام و ليست محكمة موضوع  .ن محكمة التمييز هي محكمة تدقيق الطعن ل

ة هلا للتقاضي عند تقديم الطعن بصفته الشخصيأ ن يكون أشروط  الواجب توافرها في الطاعن ومن ال
مام أن لطعذ يجوز للوكيل بموجب الوكالة تقديم اإنا  كالوكيل بالخصومة  عنه قانو  او بواسطة  من ينوب

(  من قانون المرافعات  المدنية  تخول الوكيل  بالخصومة الطعن 52/2ن المادة )المحكمة المختصة  , لأ
ن أقصد المحافظة على حق موكله  كما في القرار الصادر من المحكمة  , ويجوز للوكيل الطعن في القرار  ب

الطعن التمييزي في قرار البطال  ل يحتاج  الى تقويض خاص لسيما ان مراجعة طرق الطعن ليست من 
 التصرفات التي تستوجب تفويضا خاصا لممارستها. 

خلو العريضة التميزية من الخطاء الشكلية المتمثلة ))في قرار لها أن محكمة التمييز وضحت كما أ
 سم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ التبليغ بالحكم  فهذهااقامتهم و ء الخصوم وشهرتهم ومحل بأسما

تاريخ و  يحول  دون قبول الطعن , ول يغني عنها  ذكر رقم وهرية في عريضة الطعن وعدم ذكرهاالبيانات ج
ون من قان 1/ 215عملا بحكم المادة وتكون عريضة الطعن واجبة الرد شكلا  المحكمة منالحكم الصادر 

 . (2)(( المرافعات المدنية 

صحيح مميز في طعنه فلا يقبل التسباب التي  يستند عليها الخلو العريضة من الأ بالضافة الى أن
لمرافعات المدنية التي جاء ( من قانون ا211/1نما يترتب عليه رد العريضة التمييزية استنادا لنص المادة )إو 

ذا كانت خالية من السباب التي بني عليها إبرد عريضة التمييز تصدر قرارها  ن ) محكمة التمييزأفيها 
 الطعن(.

                                                           

)منشور( من قبل لفتة هامل  2111/ 11/11في  2111/ الهيئة الستئنافية /  1511قرار محكمة التمييز التحادية رقم  (1)
   184, ص   2112 , مطبعة  اوفس للكتاب , 1طالعجيلي , المختار من قضاء محكمة التمييز , 

)منشور ( من قبل عباس زياد السعدي ,  2112/ 6/ 25في  2112/ استئنافية عقار /  2811قرار محكمة التمييز رقم  (2)
 .226, مصدر سابق , ص  2النافع من قضاء  المرافعات المدنية بين النص والتطبيق , ج
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جراءات قانونية أ( من قانون المرافعات  المدنية 215جراءات الطعن فقد حددت المادة )إما بحصوص أ
يجب على الطاعن التقيد بها عند تقديم الطعن  وهي ان يرفع الطعن التمييزي  بعريضة من قبل الخصم 

ن الطعن ل يقبل ال ممن بطلت دعواه  بمثابة من خسرها, لأالى  المحكمة المختصة ويعتبر من االخاسر 
)) ان :وهذا ما أكده قرار  محكمة استئناف بابل التحادية  بصفتها التمييزية الذي جاء فيه( 1)خسر الدعوى 

ة وبناء على طلب ) وكيل من قانون المرافعات المدني 56/2ابطال عريضة الدعوى استنادا لأحكام المادة 
المدعى عليه ( وكان الطعن التمييزي مقدم من ) المدعى عليه ( ايضا وان القرار المميز صدر لمصلحته 

( من القانون المذكور لذا فأن الطعن  169وحيث ل يقبل الطعن ال ممن خسر الدعوى على وفق احكام المادة )
 .(2)ن المقدم  وتحميله الرسم ((لطعبقرار الحكم  مردود قانونا , عليه قرر رد ا

ن الطعن ل يقبل ال ممن له صفة في الدعوى فالصفة والأهلية  والمصلحة  من الشروط  أكما   
ذ ل يجوز الطعن ال  لمن كان طرفا في الدعوى إافرها في المميز والمميز عليه , الجوهرية التي يجب تو 

  عريضة الدعوى  حكم  في الموضوع كما في حالة  أبطال وخاصم حتى صدر حكما في الموضوع  أو من دون 
و أدخل في الدعوى أمستأنف عليه او شخصا ثالثا دخل  وأو مدعى عليه أو مستأنفا أوسواء كان مدعيا 

ر حضر عنه من يمثله قانونا فالقاصر يحق له الطعن في القرار الصاد أمواصبح طرفا فيها سواء حضر بنفسه 
و أه فيها عند اقامة الدعوى كالوصي غه سن الرشد في الدعوى التي ناب عنه من يمثلمن المحكمة  بعد بلو 

ه  ل إت لا إالقرار الصادر قبل وفاة مورثهم ,, كما يحق للورثة الطعن في  (1)تهاء مدة الطعن إعدم القيم بشرط 
 ة .ن يطعنوا في الحكم الصادر على التركأثة الذين لم يخاصموا  في الدعوى يجوز للور 

ذا كان المدعى عليهم متعددين وصرف المدعي النظر عن مخاصمة بعضهم وحصر دعواه إما أ
عد حكم الصادر بن يطعن في الأذي صرف المدعي النظر عن مخاصمته خر فلا يجو للخصم الض الأبالبع

لبطال ان يرفع المميز الطعن بنفس الصفة التي اتصف بها في الدعوى التي صدر قرار أذلك , كما يشترط 
و أو وكيل أ و وصيأولي ذا رفعه بصفة إبشخصه ل يقبل منه الطعن بالحكم فيها , فمن حضر المرافعة 

 .(4)متولي وقف
                                                           

 ) ل يقبل الطعن ال  ممن خسر الدعوى ...("( من قانون المرافعات المدنية 169المادة )ينظر "  (1)
 2121/ 16/11في  2121متفرقة /ب / ابطال / /ت  81ار محكمة استئناف بابل  التحادية بصفتها التمييزية  رقم ر ق (2)

 . 195 -194اشار ايه ليث راسم هندي , قضاء حمورابي , المصدر سابق , ص 
 .  56, ص 4, المصدر السابق , ج  عبد الرحمن العلام (1)
 .16, المصدر السابق , صعبيد صبري جمر , الطعن التمييزي  (4)
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يقصد و للطاعن ) المميز ( مصلحة في الطعن التمييزي  ن يكون أويشترط القانون  لقبول الطعن 
صلحته , وبهذا الخصوص قضت ضد م و المعنوية للطاعن الذي صدر الحكمأبالمصلحة الفائدة المادية 

لمدعى عليهم حد اأن المميز هو إ)) ها جاء فيه :ستئناف بابل التحادية  بصفتها التمييزية في قرار لإمحكمة 
المذكور صدر ن القرار إبطال عريضة الدعوى  و أالمتضمن  2121/ 6/ 26ادر بتاريخ وطعن بالقرار الص

من  169ممن خسر الدعوى عملا بأحكام المادة إلا حكام ن في الأنه ل يقبل الطعإلمصلحة المميز وحيث 
   .(1)اق رد اللائحة  التميزية شكلا ((قانون المرافعات عليه قرر بالتف

 ن هناك تعارض في قرارات محكمة التمييز بصفتها  التمييزية  بخصوص منأمما تقدم   ونلاحظ     
طلب  عطت الحق للمدعى علية بالعتراض على أ التي  88/1ن المادة يحق له الطعن في قرار البطال لأ

ذا إفو دفع بدفع يؤدي الى ردها , أعوى مهيأة للحكم  فيها, ذا كانت  الدإالمدعي أبطال عريضة الدعوى 
المحكمة استجابت لطلب المدعي وابطلت عريضة و على قرار ابطال عريضة الدعوى عترض المدعى عليه أ 

نا يحق للمدعى عليه  الطعن في قرار البطال لأنه ليس من مصلحته ابطال عريضة ,هرغم العتراض الدعوى 
دعوى هي وال بحد ذاته هو لمصلحة المدعى عليه ن البطالإتجتهد بعض الهيئات التمييزية من و  (2)الدعوى 

 . بالتالي يرد الطعنملك المدعي و 

حد أبطال ماسا بحقوق يكون الألمصلحة المدعى عليه  فقد فالأبطال ليس في كل الحوال هو  
( من قانون المرافعات المدنية  169لى تعديل نص المادة )إعوى ومن هنا ندعو المشرع العراقي اطراف الد

ل و كان القرار ماسا بحقوقه , و أدعوى  ممن خسر ال لا إي : )ل يقبل الطعن  في الحكام لتكون بالشكل الت
  .بورقه مصدقة من الكاتب العدل (  ريحا امام المحكمة اويقبل الطعن ممن اسقط حقه اسقاطا ص

 ه ذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى وصرف المدعي النظر عن  مخاصمة يعضهم  وحصر دعوا إما أ
الذي صرف المدعي النظر عن مخاصمته الطعن في الحكم الصادر لأنه بالبعض الخر, فلا يجوز للخصم 
نه طعن في الحكم لكو يكن المميز طرفا من اطراف الدعوى فلا يحق له اللم يعد خصما في الدعوى ,فان لم 

                                                           

, 2121/ 8/8في  2121بطال / / ت /متفرقة /  أ 126نظر قرار محكمة استئناف بابل التحادية بصفتها التمييزية بالعدد ي (1)
 منشور( . )غير 

, منشور من قبل ليث راسم  2118/ 6/1في  2118/ ت/ متفرقة /1قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية رقم  (2)
 . 116, قضاء  حمورابي , المصدر سابق , ص هندي 
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انون المرافعات ( من ق111ن الطعن تمييزا يكون من حق الخصوم على وفق احكام المادة )إذ إلم يكن خصما 
  .(1)المدنية

 التي ةار البطال  ومدته والمحكمبنظر الطعن  التمييزي في قر ثار التساؤل عن المحكمة المختصة وي
 قدم اليها العريضة التمييزية ؟ ت

ن المحكمة المختصة  بنظر الطعن إ ( من قانون المرافعات المدنية211جابت على ذلك المادة )أ
التمييزي هي محكمة الستئناف بصفتها التمييزية وهي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو اكثر 

 مامها في القرارات والحكام الصادرةأيس والقضاة وللخصوم حق الطعن لرئوتتألف من رئيس وعدد من نواب ا
 (2)من محاكم البداءة والحوال الشخصية والمواد الشخصية 

وتنتهي مدة الطعن بالتمييز بانقضاء  (1)القانونية في الحكام قبل تبليغها وللخصوم مراجعة طرق الطعن   
ذا صادف اخر يوم عطلة رسمية فتمتد المدة الى اليوم التالي استنادا إمن ايام المدة المقررة للطعن , و اخر يوم 

لمدة في يوم عطلة ( من قانون المرافعات المدنية العراقي التي نصت ) اذا انتهت ا2/ 25لأحكام المادة )
 ول يوم من ايام العمل (.ى أرسمية تمدد ال

(  251ستنادا لنص المادة )إيوما (  الطعن بطريق النقض )ستون ما القانون المصري فقد جعل ميعاد أ
و أحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض نه )يرفع الطعن بصألمرافعات المدنية والتجارية على من قانون ا

مام محكمة النقض.  وتشتمل الصحيفة على البيانات أالحكم المطعون فيه ويوقعها محام المحكمة التي اصدرت 
موطن كل منهم , وتشمل الصحيفة اضافة لذلك على بيان الحكم المطعون المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم و 

فيه وتاريخه والسباب التي بني عليها الطعن و وطلبات الطاعن  , فان لم يحصل الطعن بهذه الطريقة كان 
ي فباطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه اما السباب المبنية على النظام العام فيمكن التمسك بها 

                                                           

 .)غير منشور( .1/11/2119في  2119/ ت /حقوقية /254بصفتها التمييزية رقم  استئناف بابل ةقرار محكم (1)
 "1969لسنة  161( من قانون التنظيم القضائي رقم 16لمادة )ينظر ا  (2)
) المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في  لى انعالتي نصت العراقي  ( من قانون المرافعات المدنية161المادة )ينظر  (1)

القرارات حتمية  ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن 
 اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية (.
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سقوط  ,ولما كان القرار الصادر بأبطال عريضة الدعوى (1)اي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ...(
و اعتبارها كأن لم تكن هو حكم منهي للخصومة تستنفذ به المحكمة وليتها وتسري عليه القواعد أالخصومة 

ة ول درجأادرا من محكمة ن كان صأ يتم الطعن فيه بطريق الستئناف المقررة للطعن في الحكام ولهذا
 .(2)ن كان صادرا من محكمة الستئناف أوبالنقض 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الطعن المباشر في الحكام 212وقد اجازت المادة )
لم  نو اعتبار الخصومة  كأأو بسقوط الخصومة أنها الحكم  ببطلان عريضة الدعوى المنهية للخصومة وم

 (1)ن كان ل ينهي النزاع على اصل الحقإتكن  أو انقضائها بمضي المدة , و 

ما الحكام التي تنهى بها الخصومة  دون الحكم في الموضوع  في القانون الفرنسي  فهذه تقبل الطعن  أ
رائيا دون جإ ى  من الحكام التي تنهي الخصومةالمباشر  بالستئناف , والحكم الصادر بأبطال عريضة الدعو 

سي كما يحق للقاضي المرافعات الفرن من لقانون  (445المادة )وذلك استنادا لنص , المساس بالموضوع 
طعن بالتمييز في القانون ومدة ال (4)ي الحكم  من دون الطعن فيه في حالة الخطأ في تطبيقه غالفرنسي ان يل

 هي شهران , الفرنسي

رة الصاد عن بطريق التمييز ال في الحكامدد موحدة للطلم يقر م ن المشرع العراقيأ لاحظنا وقد
 2116( لسنة 11( من القانون رقم )5محكمة الحوال الشخصية والمواد الشخصية ,وذلك بموجب  الفقرة )

( من قانون المرافعات المدنية فأصبحت مدة الطعن  تمييزا ) ثلاثون يوما بدل من عشرة 214المعدل للمادة )
مراعاتها سقوط الحق فيها  ن هذه المدد حتمية ويترتب على عدملأو ,  (5)انت سارية قبل التعديل ايام ( التي ك

 عريضة الطعن ., ورد 

                                                           

 65لسنة  6191وجاء في  قرار محكمة النقض رقم  مدنية والتجارية المصري ( من قانون المرافعات ال251) المادةينظر  (1)
من قانون المرافعات أنه  يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم  251, " ان مفاد المادة  2119/  19/  19جلسة 

 . مام محكمة الموضوع  او في صحيفة الطعنولمحكمة النقض اثارة السباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها ا
 .612د. احمد ابو الوفا , نظرية الحكام , المصدر السابق , ص  (2)
 .   518جرائية , المصدر السابق , صد. اجياد ثامر الدليمي , ابطال عريضة الدعوى , للإهمال  بالواجبات الإ (1)
 ( من قانون المرافعات الفرنسي 416المادة )ينظر  (4)
البداءة والمواد الشخصية ( ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم  11لطعن بطريق التمييز ))مدة ا -(214لمادة )ينظر ا (5)

من هذا القانون ومراعاة المدد الخرى  216و 162والحوال الشخصية والستئناف مع مراعاة  ما تنص عليه أحاكم المادتين 
 ( .المنصوص عليها في القوانين الخاصة 
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(  من قانون المرافعات المدنية بكافة فقراتها  من حكم المادة 216وقد استثنى المشرع العراقي  المادة )
في الحكام والقرارات , جدر ان تتساوى مدد الطعن ( المعدلة  من قانون المرافعات المدنية , وكان ال214)

قت جددا لن ذلك سيوفر الجهد والو ن  الدعوى المبطلة يمكن اقامتها مأمبرر, لسيما و الغير ختلافها أبدل من 
  على المحكمة

ستثنى المسائل أن  القانون  أمن  2116( لسنة 11للقانون رقم ) وقد جاء في السباب الموجبة 
).....تخفيفا على الخصوم للطعن في القرارات الصادرة في المور المستعجلة لدى محكمة استئناف  لة المستعج

وهي المسائل المستعجلة ( من القانون 216حدة من المادة )المنطقة ....( وقد جاء الستثناء خاص بفقرة وا
ن مدة البطال بالتعديل لتكو رار ق شمول  نأمل الدعوى مجدداللخصم رفع الذي يمكن  وليس من بينها البطال

 الطعن فيه ثلاثون يوما  بدل من سبعة ايام .  

ستئناف و محكمة الأيها الى محكمة التمييز البيانات الجوهرية ف بعد استكمالتقدم عريضة الطعن ف  
ة المميز  مبصفتها التمييزية ويجوز تقديمها الى المحكمة التي اصدرت الحكم  المميز أو الى محكمة محل اقا

نه ) يكون الطعن في الحكم بطريق إن قانون المرافعات الذي جاء فيه ( م215/1وذلك استنادا لنص المادة )
و الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة أالى المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييز بعريضة تقدم 

 محل اقامة طالب المميز( . 

 ن تقدم الى احد المحاكم الثلاث وهي :أعليه فان عريضة الطعن يمكن 

 المحكمة المختصة بنظر الطعن    –ولا أ

فاذا قدمت عريضة الطعن الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة  ,يؤشر عليها من قبل  رئيس 
 ةالمحكمة لستيفاء الرسم عنها , ويعتبر دفع الرسم مبدا لمدة الطعن وبأمر بطلب اضبارة الدعوى من المحكم

 التي اصدرت قرار الحكم  وترسل اليها 

 المحكمة التي اصدرت قرار الحكم  –ثانيا 

ن كانت العريضة مقدمة الى المحكمة التي اصدرت قرار الحكم فتقوم المحكمة باستيفاء الرسم القانوني إ
 عنها  وترفق  العريضة مع اضبارة  الدعوى  وترسلها الى محكمة التمييز. 
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 اقامة المميز محكمة محل –ثالثا 

قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة باستيفاء الرسم ومن ثم  ذا إ
أرسال عريضة  الطعن الى  محكمة التمييز المختصة وتقوم الخيرة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي 

 .(1)اصدرت الحكم المطعون فيه

مة محل اقامة المميز جدل كبير لدى المحاكم التي يقدم اليها ذلك وقد اثار تقديم الطعن الى  محك
 الطعن ,وقد عرض هذا الجدل على مجلس القضاء العلى لبيان الرأي حول مشروعيته  تقديم الطعن الى

( من قانون المرافعات المدنية هي  التي بينت بان الطعن 215/1محل اقامة المميز رغم ان المادة ) محكمة
 ن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  رقمأاقامة  طالب التمييز (, في حين  يقدم ).... الى محكمة محل التمييزي 

مة فى من المحك( منه والتي بينت بان رسم التمييز يستو 1ساري المفعول بموجب المادة ) (2) 2112( لسنة 6)
ظ من خلال الواقع العملي ان و المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي , وقد لوحأالتي اصدرت الحكم 

و انه يقدم الى جهة غير الجهة التي تنظر أمحاكم لم يصدر منها  قرار الحكم البعض من الطعون تقدم الى  
الطعن التمييزي او ان يقدم الطعن الى محكمتين ويستوفى الرسم على عريضة الطعن التمييزي بموجب قانون 

معدل ويتضح ان  قانون الرسوم هو خاص بينما قانون المرافعات ال 1981( لسنة 114الرسوم العدلية رقم )
تقديم الطعن  ة الطعن بالأحكام ومنح المميز( هو قانون عام رسم الي215/1المدنية و من خلال نص المادة )

الى الثلاث  محاكم اشرنا اليه خلال البحث , ولما كان قانون الرسوم هو قانون خاص وقانون المرافعات هو 
عام  وان الخاص يقيد العام وحصر استيفاء الرسم عن عريضة الطعن التمييزي  في الحكم المميز  قانون 

لمحكمتين  ل ثالث لهما  وهي المحكمة المختصة بالطعن والمحكمة  التي اصدرت قرار الحكم المطعون فيه 
وان , تها التمييزيةظر الطعن محكمة التمييز او محكمة الستئناف بصفنوسواء كانت المحكمة المختصة ب

( من قانون الرسوم العدلية نصت على عدم جواز العمل بأي قانون يخالف احكامه وان مخالفة ذلك تؤدي 61)
الى بطلان استيفاء الرسم والنتيجة يعتبر الطعن التمييزي غير قائم لن دفع الرسم هو مبدأ الطعن حسب نص 

(  من قانون المرافعات المدنية 215تكون المادة ) من  ثمو  ,( من قانون المرافعات المدنية 161/2المادة )

                                                           

   . ( من قانون المرافعات المدنية216المادة )ينظر   (1)
 .11/1/2111( في 1921منشور في الوقائع العراقية بالعدد ) (2)
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شار اليه المشرف القضائي لمجلس ان التوضيح الذي أونرى  (1)( من قانون الرسوم العدلية (11معدلة بالمادة )
محكمتين فقط هما المحكمة التي في  ذ حصر تقديم الطعن, إالقضاء العلى كان موفقا في هذا الجانب 

يزية. محكمة الستئناف بصفتها التمي أمالطعن سواء كانت محكمة التمييز  والمحكمة التي تنظر اصدرت الحكم
والقول بخلاف ذلك  يعد مخالفة قانونية ول يمكن الجتهاد مع وجود النص بغض النظر عن العتبارات 

مادة وتعديل نص الالنسانية والظروف الطارئة  التي تستدعي ذلك ,لن ذلك يحتاج الى مداخلة تشريعية 
( من قانون 11المرافعات المدنية وحص تقديم الطعن الى محكمتين ليتوافق مع المادة ) ( من قانون 215/1)

الرسوم العدلية وتكون بالشكل التي :" يكون الطعن بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر 
مهمة محكمة الستئناف بصفتها التمييزية هي البت في ان و الى المحكمة التي اصدرت الحكم إذ الطعن ا

الطعون المقدمة اليها فقرار البطال المميز من قبل الخصوم يتم  تدقيقه عريضة الطعن واضبارة الدعوى من 
 -1( من قانون المرافعات المدنية على اجراءات نظر الطعن وهي )219قبل الهيئة القضائية ونصت المادة )

ن أا ن تجمع بين الطرفين ولهأء التدقيق على اوراق الدعوى دون لمختصة بنظر الطعن بأجراتنظر المحكمة ا
 تتخذ اي اجراء يعينه على البت في القضية ( .

ضة التميزية والعرية التميزية بقراءة اوراق الدعوى عضاء الهيئأ زية قيام يقيقات التميتدوالمقصود بال
رها في تتخذ المحكمة قرا دات ومحاضر الجلسات وبعد التدقيق المداولةوالطلاع القرار الصادر فيها  والمستن

 .ما لصالح الطاعن أو ضدهأي  الطعن التميز 

 قراراتها في احد الوجوه التالية :( 2)وبعد اكمال الدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن

مدة القانونية للطعن او كانت العريضة خالية من رد العريضة التمييزية شكلا اذا كانت مقدمة بعد مضي ال -1
السباب التي بني عليها الطعن فاذا  وقع التمييز خارج المدة القانونية او كانت عريضة  الطعن غير مشتملة 

 على السباب القانونية. 

ريخ صدر بتا المميز ن الحكمأ )) :لمحكمة الستئناف بصفتها التمييزية هو هومن التطبيقات القضائي
ذلك يكون الطعن خارج المدة بو   2111/ 28/1تمييزا بتاريخ  ن المميز بادر للطعن  فيهأو  2111/ 11/1

                                                           

من قبل لى موقع السلطة الفضائية ع.منشور  2116/ دراسات /16عن رقم مجلس القضاء العلى / الشراف القضائي, ط (1)
 https://www.hjc.iq › index-ar ليث جبر حمزة ,

( من قانون التعديل الخامس 4حلت عبارة ) المحكمة المختصة بنظر الطعن ( محل عبارة )محكمة التمييز ( بموجب المادة ) (2)
 .1969لسنة   81لقانون المرافعات المدنية رقم  1/9/1966في  1رقم 
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( من قانون المرافعات , عليه قرر رد الطعن شكلا لن مراجعة 216القانونية  المنصوص عليها في المادة )
رد بفي الطعن وتقضي المحكمة  سقوط وتجاوزهاطرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها 

من قانون المرافعات .عليه قرر رد الطعن شكلا  161ستنادا لأحكام المادة إعريضة الطعن من تلقاء نفسها 
)) (1). 

لطعن قرارها برد ان المحكمة المختصة تصدر إة فذا خلت اللائحة التمييزية من السباب القانونيفإ
ن يبين أنه مجحفا بحقوقه دون إو أن ان الحكم جاء  مخالفا للقانون ن يرد في عريضة الطعأشكلا ول يكفي 

نه لدى التدقيق والمداولة وجد ان ))إ :, وقضت محكمة التمييز(2)فة القانون او سبب اجحافه بحقوقهوجه مخالا
فعات من قانون المرا 1/ 211العريضة جاءت خالية من السباب التي بني عليها الطعن عليه واستنادا للمادة 

 .(ـ1)((لمدنية قرر رد العريضة التمييزيةا

 سس قانونية سليمة أن كان الحكم قد بني على أمييزية تصديق الحكم ورد العتراضات الت -2
( من هذا القانون . 211ذا توفر سبب من السباب المبينة في المادة )إنقض الحكم المميز  -1

                                                           

 ) غير منشور (. 16/6/2111في  2119/ هيأة استئنافية /عقار /1661قرار محكمة التمييز رقم  (1)
 .295مدحت المحمود , شرح قانون المرافعات المدنية ,  المصدر السابق , ص  (2)
ا, اشار اليه عبيد صبري جمر, الطعن التمييزي , مصدر 1999/ 8/ 28في  1/1999/ م 1625لتمييز رقم قرار محكمة ا (1)

 . 82سابق , ص 
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 : الخاتمة

 :الصورة التية نبينها ب الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات توصلنا من خلال

 النتائج  –ولا أ

التي تعترض الدعوى المدنية فتحيد  ون حكم في الموضوع هو من العوارضنقضاء الدعوى المدنية من دإ -1
 بحكم القانون, وى وانفضاء الدعي النزاع كما في حالة البطال عي المتمثل بالحكم الفاصل فبها عن مسارها الطبي

 .قبول الدعوى وعدم 

ع من تاريخ دف وبه تبدأ الخصومة القضائيةالى المحكمة  لدعوى هي الطلب الول الذي يقدم عريضة ا -2
بطال االمدنية العراقي منح المدعي حق  ن قانون المرافعاتجراءات وإالرسم والخصومة هي سلسلة متتابعة من الأ

يؤدي الى  عادفعليه ليبدي المدعي  انه قيد ذلك بأن لإاء شمتى و بالتفاق أ ردةالمنف رادةبالأ عريضة الدعوى 
 ارنة فقدأما القوانين المقم يبين متى تكون الدعوى مهيأة للحك ولمفيها تكون الدعوى مهيأة للحكم  لردها وأن 

 قفل وقبل هالبقبول طلباتهن يبدي المدعى عليه أبعد لترك اليتم ن وهو أ كانت واضحة الدللة في هذا الشأن
 المشرع  ازجوأ ,رفضه تعسفا في أستعمال الحق على أن ليكون و السبب مشروع على أن يكون باب المرافعة 

 تركا بينهممشن الدعوى حقا لأالمتعددين في الدعوى الصلية او الحادثة بين الخصوم  تفاقإنقضاء الدعوى بالأ
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .88/1لمادة )ووفق احكام اوأن كان البطال إرادي 

بالنظام  ايكون موضوعها متعلق لا أفي الموضوع بشرط ن يتم الحكم حق إنهاء الدعوى قبل أعليه للمدعى   -1
 ح فير واضموقف المشرع العراقي غيو دعاوى الفرقة وكان وى تصديق الطلاق أكدعاأو بالحل والحرمة   العام

لتميز ن قرارات محكمة اأ لا لنه يتعلق بالحل والحرمة إ ستئناء له ستد في القانون رغم أن هذا الأ هذا الجانب
 .فقط  بطال العريضةجازت إأ

تلقاء نفسها هما صورتان من  منبقرار المحكمة طراف الدعوى والبطال حد أالبطال الرادي من قبل أ -4
 الغاية من الول تغليبختلفان من حيث الطبيعة القانونية نهما يإ لا إ نقضاء الدعوى من دون الحكمصور إ

م مشرع العرافي لم يضع قاعدة عامة تحكال ال ان للمتداعيين والثاني يغلب المصلحة العامة الخاصة  المصلحة
عت ا القوانين المقارنة التي ر ذلك بالقياس غلى البطال الرادي أما ويتم  و تحدد اثاره البطال بحكم القانون أ

العراقي  , وموقف الفقه مصلحة المدعى عليه واعتبرت المدعي الغائب عن المرافعة مهملا في السير في الدعوى 
نه وازن بين المصلحة الخاصة والعامة اذ يجوز للخصوم التمسك االتشريعات المقارنة لأمرجح على موقف 
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ي بسقوط تفض نإنه ليجوز للمحكمة أقة على بينما التشريعات المقارنة متفبالبطال اوتقضي المحكمة بالبطال 
 ةلبه المدعي قي صورة دعوى أو دفع , كما اخذ المشرع العراقي بمبدأ نسبيأن يط الخصومة من تلقاء نفسها إلا 

ل كون الموضوع غير قابن تطبيق هذه القاعدة يثير صعوبة عندما يإ لا إ جزاء البطال عند تعدد الخصوم ,
 .ميع الخصوم واحد ن مصير جللتجزئة ,لأ

ممارسة العمال والجراءات ومنه المرافعة في الدعوى المقامة من بدايتها  تخول الوكيلالوكالة بالخصومة  -5
والوكالة لتخول الوكيل حق البطال البتفويض . في حين ان البطال وحتى نهايتها ومراحعة طرق الطعن فيها 

كيل طلب البطال وان لم يكن مفوضا,لن البطال الرادي  لعريضة هو اجراء من اجراءات الخصومة ويمكن للو 
 الدعوى قد يحقق مصلحة للموكل  وان الدعوى المبطلة يمكن اقامتها مجددا لعدم الحكم في الموضوع . 

تي والخاصة والأامة العنعدام شروط الدعوى لأالمدنية هو الدفع بعدم القبول  نقضاء الدعوى إ حالت إن من -6
صورة ولم توضح هذه ال خصومة (دم توجه اللعصورة واحدة منها وهي ) رد الدعوى  لا العراقي إ يبين المشرع لم

 لتقادم(ا) ما , أمحكمة التمييز و المدنية كلمة الخصم والخصومة في قرارات المحاكم  بيناللغوي  لوجود الخلط
سماعها في القانون العراقي اذا تمسك المدعى سباب انفضاء الدعوى المدنية لمرور الزمن المانع من هو من أف

         .عاوى منع تراكم الدالى  يهدفو  عليه

 ؤثر على الحق المدعى بهن يدون أومنها المطالبة القضائية إن من أثار إنقضاء الدعوى الغاء الجراءات  -6
في الدعوى الجديدة  ثناء سير الخصومةمتخذة ألات الحة من الخصوم حق التمسك بالجراءلصاحب المصو , 
ن حين إ وتقارير الخبراء فيوإجراءت التحقيق كالمضاهاة  بيناتوال ,واليمان التي حلفوها, دلة الثباتأ منهاو ,

تبليغات والالدعوى  كعريضةوتنقضي مع انقضاء الدعوى من قبل الخصوم  جراءات ليمكن التمسك بهاهناك إ
ئد ايع الجراءات المترتبة على رفعها كقطع التقادم وسريان الفو إذ يترتب على البطال زوال جم, القضائية 

 جور المحاماة .على المدعي بالرسوم والمصاريف وأ التأخيرية والحكم

تختلف طرق الطعن في قرار انقضاء الدعوى المدنية باختلاف حالت النفضاء فيكون الطعن في القرار   -8
ة كما يجوز للمحكوم عليه الطعن بكاف ستئناف بصفتها الصليةالصادر برد الدعوى دون حكم لدى محكمة ال
  طرق الطعن الخرى ومنها الطعن التمييزي .

ا للخصومة واباح قرارا منهي تبارهباعفيكون امام محكمة الستئناف بصفتها التمييزية بطال اما الطعن في قرار ال
قرارات  في جازت الطعن المباشرلمقارنة التي أبعكس القوانين االطعن فيه على اسقلال  ,المشرع العراقي 

لدى ييز القرار ستثنائي وهو تمبصفتها الصلية والمشرع العراقي أنفرد بطريق إمام محكمة الستئناف أالنقضاء 
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والتمييزي بموجب  ستئنافيال ويتم الطعن,ول تقبل العتراض أو التصحيح يزية يستئناف بصفتها التممحكمة الأ
اءات  ومدد محددة من قبل المشرع , فأذا لم تراع المدد والأسباب وفق أجر  م الى المحكمة المختصةعريضة تقد

  تنقضي الدعوى دون حكم في الموضوع .:

حاكم مام المى أن الهدف منها هو ضمانة حقوق المتقاضين ومنع تراكم الدعو ومهما كانت أسباب النقضاء ال أ
 المناسبة لهذه الدراسة .ية عن طريق ايجاد الحلول التشريع

  توصيات :ال -ثانيا

 خذ بها :املين الأع العراقي الأخذ بالمقترحات التية المشر  دعون

ي مدعللوصياغتها بالشكل التي: ) لمرافعات المدنية( من قانون 88من المادة ) والرابعة تعديل الفقرة الولى-1
ظام العام بالن اً متعلقالدعوى   موضوعن ن ليكو على أ ةالمرافعختام قرار قبل ان يطلب ابطال عريضة الدعوى 

  (...أو بالحل والحرمة 

الحد من سلطان ارادة المدعي عليه  في طلب ابطال العريضة عند غياب المدعي وذلك الى المشرع  ندعو -2
اذا لم يحضر )-2 ( من قانون المرافعات المدنية لتكون كالتي :56من خلال تعديل الفقرة الثانية من المادة )

ضر ذا حقرر المحكمة تأجيل المرافعة الى  جلسة اخرى فإفي الجلسة الولى ت المدعي وحضر المدعى عليه
انية ولم يرسل معذرة مشروعة فله أن يطلب ابطال عريضة الدعوى المدعى عليه ولم يحضر المدعي للمرة الث

ليه السير ن طلب المدعى عأف دعوى بما تراه مناسباحكمة في الو يطلب النظر في دفعه غيابياً وعندئذ تبت المأ
ام قلأن الصل إن المدعي هو من أ (مرة ثانية ليس له حق العدول عنه وطلب البطال ففيها والنظر في دفعه 
 . ر بسير العدالةوان ذلك يضالدعوى ويسعى لها 

اط لى المحكمة التحقق من الرتبلشخاص الثالثة يجب عالخصوم المدعين والمدعى عليهم وا دفي حالة تعد -1
تعذر  نكان موضوع الخصومة قابلا للتجزئة , وأن حق طلب البطال إ فللمدعى عليهم  بين الطلبات والخصوم

 وطلب إبطال عريضة الدعوى أفطلبهم هو السير في الدعوى عند غياب المدعين. وللاشخاص الثالثة حق 
 الحادثة  وللمحكمة حق البتمدعي والمدعى عليه في الدعوى العتراض على طلب البطال حسب مركزه من ال

 راه مناسبا لحسن سير الدعوى .بما ت

باعطاء الخصوم حق التفاق على  من قانون المرافعات المدنية  (82و54)نامل من المشرع تعديل المادتين -4
ما التفاق فلا يحق له بعد الوقف في حالة استئناف السير في الدعوى وكذلك  ,المراجعة لمرة واحدة الدعوى ترك 

) تترك الدعوى للمراجعة إذا /ا بالشكل التي :54ليكون تعديل الفقرة الولى من المادة و للمرة الثانية  قفهاو لى ع
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يام ولم ذا بقبت الدعوى كذلك عشرة ااتفق الطرفان على ذلك وإذا لم يحضرا رغم تبلغهما أو رغم تبلغ المدعي فإ
من (  82) وكذلك الحال مع المادةدة مرة واح لا طلب تركها للمراجعة إير فيها فلا يجوز يطلب المدعي الس

 القانون المذكور 

ير نب السجلتفي الجلسة الولى و قبل الدخول باساس الدعوى  ) رد الدعوى (لصاحب المصلحة طلب    -5
 والجهد على الخصوم والمحكمة .قت الو توفير الذي يؤدي الى المر ومن ثم ردها الزمن من شوطا في الدعوى 

عة ثلاثون يوما بدل من سببطال الرارات مدة تمييز قبجعل مدد الطعن توحيد  ندعو المشرع لعراقي الى  -6
في قرار ابطال عريضة ...على ان يكون الطعن ة عبارة )افض(  بأ216لفقرة الولى من المادة )وتعديل ا يامأ

ن باتعاب المحاماة الطع قدمن يعلى أو اعتباره مبلغا من اليوم التالي لتبليغ القرار أ ثلاثون يوما تبدأ الدعوى خلال
من قانون  166وفق أحكام المادة  الجر وتحكم المحكمة بكامل  ة التي اصدرت الحكم المطعون فيهالمحكمما أ

 . (المرافعات المدنية 

 الله ولي التوفيق((و))



 

 
 

     

 صادرالم
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 . 2111فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دار الكتاب الجامعي ,القاهرة ,  .11
 .2111حادية,مكتبة صباح ,بغداد,دريد داود سلمان الجنابي , المختار من قضاء محكمة التميز الت .12
 .2116,مكتبة صباح, بغداد,  1,ط1رحيم  حسن العكيلي ,دراسات في قانون المرافعات,ج .11
 .   211, , بغداد 1ط, دروس في تطبيقات القوانين  رحيم حسن العكيلي , .14
 .2116صباح , بغداد , , مكتبة 2وج1ج , , النافع من قضاء محكمة التمييزعباس زياد السعدي  .15
 .1969,بغداد  ,مطبعة المعارف ,2, ط1,جناجي  القشطيني , شرح احكام المرافعات سعدون   .16
 وزارة التعليم العالى و البحث العلمى. سعيد عبد الكريم مبارك و ادم وهيب النداوي ,المرافعات المدنية, .16

 .1984جامعة بغداد. كلية القانون ,بغداد ,
 .2111نية . مكتبة السنهوري , بغداد , صادق حيدر , شرج قانون المرافعات المد .18
 .1961ضياء شيت خطاب , الوجيز في شرح قانون المرافعات ,مطبعة العاني , بغداد  .19
, دار الفكر والقانون.  1طلعت يوسف خاطر, نظرية النعدام في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط .41

2114  . 
 .  1996جامعة الموصل ,  دار الكتب للطباغة  ,,2عباس العبودي ,شرح احكام قانون الثبات ,ط .41
 .                                2111عباس العبودي ,شرح قانون المرافعات المدنية, دار الكتب للطباعة والنشر, الموصل,  .42
 .1981عبد الباسط جميعي , مبادئ المرافعات , دار الفكر العربي , القاهرة ,  .41
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منشاة  ,والجنائية والدارية والشرعيةالمدنية في المواد  ختصاص القضائيضوابط ال م فودة ,عبد الحك .44
 . 1955المعارف , السكندرية , 

, مطبعة العتماد  2عبد الحميد ابو هيف , المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر , ط .45
 .1951, مصر,

ة دار النهضة العربية,القاهر  ية والتجارية ,الوسيط في قانون المرافعات المدن عبد الحميد القصاص , .46
,2115. 
 عبد الحميد المنشاوي , التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والدارية, دار الجامعة الجديدة .46

 .2115, السكندرية , 
 مصر.         ستة طبع ,دون  عبد الحميد المنشاوي, اشكاليات التنفيذ في المواد المدنية , دار الفكر الجامعي, .48
 .1954عبد الحي حجازي , النظرية العامة للالتزام , احكام اللتزام , مطبعة الفجاله الجديدة ,  .49
 .1966مطبعة العاني, بغداد , ,2جو  2قانون المرافعات المدنية , ج عبد الرحمن العلام , شرح  .51
رية , الشركة السلامية للطباعة , بغداد , عبد الجليل برتو, شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجا .51

 .214, ص  1956
 .2119,منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت , 1عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني ,ج .52
 .1966عبد الرزاق السنهوري ,الوجيز في شرح القانون المدني , نظرية اللتزام ,دار النهضة, القاهرة , .51
 , دون سنة طبع , بغداد . يم الدعوى بنفسك ,مطبعة المعارف لقيسي , كيف تقعبد الرزاق ا .54
 .  2121, مطبعة الكتاب, بغداد1ط , عبد الستار ناهي عبد عون , الدعوى المدنية الطلبات والدفوع .55
ئق , ,دار الكتب والوثاص والجتهاد , , تسبيب الحكام القضائية بين الن عبد عون عبد الستار ناهي  .56

 . 2116د ,بغدا

مكتبة القدس للنشر, غزه ,  , 1, ط 2عبد الله خليل الفرا , اصول المحاكمات المدنية والتجارية , ج .56
2111. 

قواعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى واثاره , مجلة كلية الدراسات السلامية ,العدد  عبد الله عبد الحي , .58
 .2119, 1,ج4

, ط  2وج1, ج ومصادر اللتزام نظرية اللتزام –نون المدني عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القا .59
 .2119, العاتك  لصناعة الكتب , القاهرة , 6

, القاهرة  , دار النشر للجامعات المصرية1,ج عبد المنعم الشرقاوي, شرح قانون المرافعات المصرية .61
,1956. 
 . 1984ي للدراسات القانونيه ,عبد المنعم حسني, الموجز في النظرية العامة للالتزام, مركز حسن .61
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غداد , صباح القانونية , ب, مكتبة عبيد صبري جمر , الطعن التمييزي وفقا لقانون المرافعات المدنية  .62
2122. 

 .2119علاء صبري , المجموعة المدنية في قضاء محكمة التميز التحادية , مكتبة صباح , بغداد  ,  .61
 .2119بغداد, , دار الكتب ,2ط معوقات والحلول ,علي جمعة محارب, التبليغات القضائية ال .64
 .1996علي عوض حسن , الدفع بالتقادم والسقوط والنقضاء , دار المطبوعات الجامعة , السكندرية ,  .65
 .1996, دار النهضة العربية, القاهرة,1فتحي والي , نظرية البطلان في قانون المرافعات ,ط .66
 .1966لمدني اللبناني , دار النهضة العربية  بيروت , فتحي والي ,الوسيط في قانون القضاء ا .66
, دار المطبوعات الجامعية , 1فرج علوان هليل, البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط .68

 .2118السكندرية ,مصر , 
داد , كتبة القانونية , بغ, الم 4ات المدنية وتطبيقاته العملية  طمدحت المحمود , شرح قانون المرافع .69

2111. 
 .2115 ,, المكتبة القانونية , يغداد  5لفته هامل العجيلي ,المختار من قضاء محكمة التمييز التحادية ,ج .61
تبة بابل التحادية, مكالقضائية في قضاء محكمة استئناف ليث راسم هندي , قضاء حمورابي المبادئ  .61

 .2121صباح القانونية ,بغداد ,
 . 1958العشماوي, قواعد المرافعات ,مكتبة الآداب , القاهرة , محمد العشماوي وعبد الوهاب  .62
 .   2111السكندرية ,, , مطبعة الجلال  2محمد امين عابدين ,اجراءات الدعوى مدنياً وجنائياً , ط .61
محمد عبد النبي السيد غانم , التنظيم القانوني لتحضير الدعوي, دراسة لنظام قاضي التحضير وهيئة  .64

 . 2116مام المحاكم القتصادية, دار النهضة العربية , القاهرة , تحضير الدعوي ا
 .1941, مطبعة فتح الله الياس ,مصر ,5محمد كامل مرسي , الملكية والحقوق العينية ,ج .65
 ,.  1981محمد محمود ابراهيم , الوجيز في المرافعات , دار الفكر العربي ,القاهرة ,  .66
الشريعة السلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النقاش محمد نعيم ياسين , نظرية الدعوى بين  .66

 . 2115للنشر , 
محمود محمد هاشم , اعتبار الخصومة كأن لم تكن في قانون المرافعات , دار الفكر العربي , القاهرة ,  .68

1998. 
 1968لسنة  11محمود مصطفى يونس , المرجع في قانون اجراءات التقاضي المدنية والتجارية رقم  .69

 .2115,دار النهضة العربية , القاهرة ,2116لسنة  66وتعديلاتها بالقانون رقم 
, مكتبة النور الثقافية , عمان ,  1مفلح عواد القضاة, اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي , ط .81

2114  . 
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بة صباح تها التمييزية , مكموفق علي العبيدي , المختار من فضاء محكمة استئناف بغداد التحادية بصغت .81
 .2111القانونية , بغداد , 

 .1986, منشاة المعارف ,السكندرية , 1نبيل اسماعيل عمر , اصول المرافعات المدنية والتجارية ,ط .82
 .1981نبيل اسماعيل عمر , اعلان الوراق القضائية ,منشأة المعارف, السكندرية , .81
منشأة المعارف ,  1رية في المواد المدنية والتجارية ,طنبيل اسماعيل عمر , سلطة القاضي التقدي .84

 . 1984,السكندرية , 
نبيل اسماعيل عمر ,الوسيط في الطعن بالستئناف في المواد المدنية والتجارية , دار الجامعة الجديدة  .85

 .2114للنشر , السكندرية ,
 .    1998 شر , السكندرية ,الدفع بعدم القبول , دار الجامعة الجديدة للن نبيل اسماعيل عمر , .86
, دار 1, ط1جو 2وج1جالصول العامة في قانون المرافعات المدنية ,الكعبي ,  هادي حسين عبد علي .86

 .2121,الصادق الثقافية , بابل 
, منشورات الحلبي الحقوقية, 1ط, هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة  .88

 . 2111, بيروت 
ة الخليج العربي, مطبع, عزيز علي, التطبيقات القضائية في محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية  هادي .89

 .1998بغداد ,
 . 1968, دار الفكر العربي , القاهرة , 1ط وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , .91
 .2121بغداد , , فية دار الشؤن الثقا ,1ياسر باسم بشير الراوي , دخول الغير بالدعوى المدنية , ط .91
يحي شكر محمود, العتراض على الحكم الغيابي في قانون المرافعات المدنية العراقي, مكتبة زين الحقوقية  .92

 .  2119, 1,بيروت , ط
 والبحوث  ثانيا /الرسائل والاطاريح

عة جام مقدمة الى كلية الحقوق , اجياد ثامر نايف الدليمي ,عوارض الدعوى المدنية ,رسالة ماجستير  .1
 .2111الموصل ,

 .2116احمد ابو الوفا ,الحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع , رسالة دكتوراه , السكندرية ,  .2
احمد سمير محمد , الطعن الستئنافي في الحكام القضائية المدنية , بحث منشور على الموقع  .1

http://claw.tu.edu.iq    
رية في التصدي للموضوع, المجلة الدولية للفقه والقضاء امجد هيكل , حق محكمة الستئناف المص .4

 . 2121,  1والتشريع , العدد 
امل خميس البخاتي , الطعن الستئنافي في الحكام القضائية , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية  .5

 .2118القانون  جامعة  المارات العربية المتحدة , 
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بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي , دعوى المدنية حبيب عبيد مرزة العماري, تدخل الغير في ال .6
 .2116,جامعة اهل البيت ,  الرابع عشر

حسن هادي شعلان , دخول الشخص الثالث في الدعوى المدنية واثاره القانونية بحث ترقيه لصنف  .6
 . 2115القضاة , بغداد , 

ن الجراءات المدنية والدارية خير الدين كاهية و كيروان هشام ,عوارض الخصومة القضائية في قانو  .8
  .2114, الجزائر ,, رسالة ماجستير ,جامعة عبد الرحمن ميرة

على موقع السلطة بحث منشور سالم روضان الموسوي , ماهية الدعوى امام محكمة الحوال الشخصية  .9
 .ar.php-c.iq/indexhttps://www.hjالقضائية و مجلس القضاء

صادق حيدر , شرح قانون المرافعات المدنية محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي ,بغداد  .11
,1968. 
,جامعة 1969لسنة  81ضياء شيت خطاب , بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية ,رقم  .11

 . 1961الدول العربية ,القاهرة ,
لحقوق كلية ا –الطارئة على الدعوى المدنية, رسالة ماجستير عباس سمير حسين الجبوري , الحوال  .12

 . 2118جامعة النهرين , –
يحي ,النظرية العامة لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون الردني ,  عبد الجواد فداء .11

 .1995,الجامغة الردنية , رسالة ماجستير 
المحكمة المدنية , بحث مقدم الى مجلس العدل  عبد سهيل عبد الجنابي , الخصومة القضائية امام .14

 .1992في وزارة العدل , بغداد , 
عبيد صبري جمر ,الخصومة في الدعوى المتعلقة بالتركة ,بحث ترقية مقدم الى مجلس القضاء  .15

 .2112العلى ,
غني ريسان جادر وزمن فوزي كاطع  , اسباب التكييف الخاطئ في الدعوى المدنية , بحث منشور  .16

 .  2118ر , ( , السنة الثالثة عش11مجلة دراسات البصرة , العدد ) في
محمد عادل عباس سعدة ,القرارات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى , رسالة ماجستير , كلية  .16

 . 2116, الحقوق , جامعة الزهر _غزة 
 القوانين / ثالثا  

 معدل .ال 1969لسنة  81رقم  قانون المرافعات  المدنية العراقي .1
 المعدل . 1951لسنة  41قانون المدني العراقي  رقم  .2
 .المعدل1969لسنة  116قانون الثبات العراقي رقم  .1
 المعدل   1965لسنة  161قانون المحاماة العراقي رقم  .4

https://www.hjc.iq/index-ar.php
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 المعدل  1981( لسنة 68قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ) .5
 المعدل , 1981/ 11/2فبي 1981( لسنة  114قانون الرسوم العدلية رقم ) .6
 .1969لسنة  161رقم  العراقي قانون التنظيم القضائي .6
 .تعديل قانون المرافعات المدنية العراقي 2116( لسنة 11قانون رقم ) .8
 المعدل.1968لسنة 11قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  .9

 لسنة  25قانون الثبات المصري رقم  .11
 . المعدل  1981لسنة  16قانون المحاماة المصري رقم .11
 .المعدل  1948لسنة  111قانون المدني المصري رقم ال .12
 المعدل . 1965( لسنة 1121قانون المرافعات الفرنسي  رقم ) .11
 المعدل .   1814قانون المدني الفرنسي لسنة  .14
 .1981لسنة  91اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم  .15

 المجلات القضائية /رابعا  
 .2116لقضاء , العدد الول , السنة التاسعة , التشريع وامجلة  .1
 .1988مجلة الحكام العدلية , العدد الول ,  .2
 196سنة التاسعة , مجلة الحكام العدلية , العدد الرابع , ال .1
 . 1981مجلة الحكام العدلية , العدد الرابع , السنه , .4
 مجلة الحكام العدلية ,الصادرة في العهد العثماني . .5
 .2112ريع والقضاء ,العدد الثاني ,مجلة التش .6
 .    1966مجلة العلوم القانونية والقتصادية , العدد الول , السنة الثامنة عشر ,  .6
 .2121, دار الكتب والوثائق ,بغداد,  61مجلة القضاء  الصادرة عن نقابة المحامين , السنه  .8
 .   2121كانون الول, بغداد ,  مجلة القضاء , تصدرها نقابة المحامين , دار الكتب والوثائق , .9

 . 2111مجلة القضاء الصادرة من مجلس القضاء العلى ,العدد الثامن عشر , .11
 .229, ص2112مجلة القضاء والتشريع  ,العدد الول , .11
 .1968( لستة 2مجموعة الحكام  العدلية ,العدد ) .12
 .1961في  4مجموعة الحكام العدلية , العدد  .11
 .ة , العدد الول , السنة السابعة مجموعة الحكام العدلي .14
 . 1986مجموعة الحكام العدلية , العدد الول والثاني  .15
 .1982مجموعة الحكام العدلية , العدد الثالث ,  .16
 مجموعة الحكام العدلية , العدد الثاني , السنة الثانية عشر. .16
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 .1981مجموعة الحكام العدلية , العدد الثاني , السنة الثاني عشر  .18
 .  191موعة الحكام العدلية , العدد الرابع , السنة السادسة , صمج .19
 .1982مجموعة الحكام العدلية و العدد الثاني ,السنة الثالثة عشر  .21
 ., السنة السابعة  2مجموعة الحكام العدلية,العدد .21
  2116مطبعة السيماء , بغداد ,  مجموعة الحكام القانونية , العدد الثاني , السنة الولى , .22
 .2121مجموعة الحكام القضائية, العدد السابع , .21
 مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما , الجزء الول , المجلد الرابع. .24
 النشرة القضائية , العدد الول , السنة الولى. .25
 النشرة القضائية , العدد الول , السنة الثانية. .26
 ., للسنة الخامسة النشرة القضائية , العدد الول  .26
 ,السنة الثالثة. 2النشرة القضائية , العدد الثاني , السنة الثالثة , العدد  .28
 .1964النشرة القضائية , العدد الرابع , السنة الثالثة  .29
 .1961النشرة القضائية ,العدد الول للسنة الثانية, .11
 . 196النشرة القضائية ,العدد الثاني .السنة الثالثه, .11
 . 2111, ايار, بغداد ,12ئية, مجلس القضاء العلى , العددالنشرة القضا .12
 .   9/5/2116ي ف 4414الوقائع العراقية  ,العدد  .11
 . 1969/ اب/11الصادر في  1666الوقائع العراقية ,العدد  .14
 .11/6/1969في  2614الوقائع العراقية العدد  .15
 .11/1/2111في  1921الوقائع العراقية العدد  .16
 .1428,  شوال 26ة  , العددمجلة العدل السعودي .16

   القرارات القضائية غير المنشورة/ خامسا  
 . 11/2119م1في  2119/ ت /حقوقية /254قرار محكم استئناف بابل  بصفتها التمييزية رقم  .1
  2116/ 11/ 11في  2116/  1618قرار محكمة  استئناف بغداد بصفتها التمييزية  رقم  .2
في  2121/ ت /متفرقة /  أبطال /  126ية بصفتها التمييزية بالعدد قرار محكمة استئناف بابل التحاد .1

 , )غير  منشور( . 2121/ 8/8
 11/1/2111في  2111/ حقوقية / 59الكرخ التحادية بصفتها التميزية رقم  –قرار محكمة استئناف بغداد  .4
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Abstrct 
A judicial ruling in the case of annulment, so we decide the case at 

therequest of the defendant, the request of the plaintiff, which is called 

(voluntary revocation). Judicially spent in case of suspension and 

interruption. 

 The legislator has allowed the plaintiff or his attorney to request an 

annulment of the lawsuit petition unless it has been prepared for 

judgment in it, by virtue of a petition, or by notification from the leaver, 

as stipulated in “Article (88) of the Iraqi Civil Procedure Code.” 

However, annulment of the lawsuit petition does not prevent the plaintiff 

from filing it again, provided that the limitation period that prevents 

hearing the lawsuit has not passed. 

The civil lawsuit expires (by response) or what is called in the contrasting 

laws “by the non-acceptance” either because the litigation was not 

directed due to the lack of general and special conditions of acceptance or 

because it had already been decided or because of the passage of time that 

prevented it from being heard, which leads to the end of the litigation and 

without a ruling on the matter, and therefore The plaintiff is prevented 

from renewing the litigation, so the lawsuit ends permanently, and this 

results in effects, some of which can be adhered to and some of which 

cannot be adhered to, and the litigation is considered “as if it had not 

been.” As it is original or discriminatory, and we have shown in this 

research how to conduct a discriminatory appeal according to the Iraqi 

Code of Pleadings and comparative laws. 
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